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هذا الكتاب هو ثمرة جهد كبير وعمل دؤوب قام به الطاقم المهني الذي أشرف على التحضير لمؤتمر القدرات البشرية 
والتنمية  الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام،  التنمية  إلى موضوع  تتطرق  الرابع، وهو يحتوي على مقالات مهنية 
المستدامة بشكل خاص، إضافة إلى أوراق بحثية من قبل باحثين وخبراء بهذا الموضوع، وكلهم من المتحدثين في هذا 
المؤتمر، وهذه رغبة منا بضرورة إيداع وثيقة مهنية بالغة الأهمية في أيدي الوافدين على المؤتمر ليرجعوا إليها وقت 

الحاجة.

مؤتمر القدرات البشرية هو مشروع وطني وحدث سنوي تبادر إليه لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية 
في البلاد التي تؤمن بأن العامل البشري هو المفتاح الأساسي لحل أغلبية أزماتنا ومشاكلنا المستعصية، وهو إحدى 
الآليات المهمّة لتطوير مجتمعنا.  الإنسان المثقف والمهني الذي يتمتع بالقيم السامية، وعلى رأسها الانتماء وتقبل 
الآخر والديمقراطية والعطاء، هو حجر الزاوية لبناء الوعي الجماعي، ومن ثم إنجاح العمل الجمعي، والحصول على 

إنجازات جمعية.

الأهداف العليا للمؤتمر بشكل عام تتمثل بـ:
- الرقي 	 ثم  ومن  المنشود،  المجتمعي  التغيير  إحقاق  على  بقدرته  العربي  المواطن  لدى  والثقة  المعنويات  تعزيز 

بالمجتمع.
- القرار تحت سقف واحد، يحددون 	 السياسة ومتخذي  بناء حلبة جماهيرية شاملة تجمع بين المهنيين ورجال 

فيها أهداف مستقبلية، ويتداولون فيها حول الطرق اللازمة لتحقيقها، وتوصيل توصياتهم إلى الجهات المسؤولة.
- لجنة 	 وبخاصة  الفاعلة،  السياسية  الأوساط  ومع  كافة،  المجالات  في  المهنيين  بين  تعاون  وأجواء  شراكات  خلق 

المتابعة واللجنة القطرية للسلطات.
- تنظيم القدرات البشرية في مجالات العمل المختلفة؛ من أجل خوض حملات جماهيرية هادفة، وإعداد أوراق 	

عمل وبناء استراتيجيات مستقبلية قابلة للتنفيذ محلياً أو قطرياً.
- تأسيس مرجعية علمية ومهنية لمجتمعنا وهيئاتنا الشعبية والمهنية والمدنية في مختلف نواحي الحياة.	

في كل سنة، يختار منظمو المؤتمر موضوعاً للنقاش، والموضوع الذي اختير للمؤتمر الرابع هو موضوع التنمية التي 
تعكس قدرة المجتمع على زيادة الموارد المختلفة المتواجدة فيه من موارد بشرية، واقتصادية، وطبيعية، واجتماعية، 
لتلبية الاحتياجات الأساسية لغالبية مواطنيها.  وكي نسميها »التنمية  نتائج أعلى  ومن ثم تدعيمها بهدف تحقيق 
المستدامة«، يجب أن يتم الأمر دون المساوَمة على احتياجات الأجيال القادمة، وأن تأخذ بالحسبان الحفاظ على 
أخرى تخص  المتعدد.  هذا، وستطرح قضايا  المجتمعي  التكافل  الاجتماعية، وتوفير  العدالة  البيئة وتحقيق  سلامة 

التحديات المحلية بالموقع الذي سيقوم به المؤتمر.

هذا الكتاب ..
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اجتماعيين وسياسيين،  وتوابعها، ونشطاء  المحلية  السلطات  منتخبي وموظفي  فهو مؤلف من  الهدف،  أما جمهور 
وعاملين في المجتمع المدني، وباحثين ومستشارين وخبراء في مجالات الحياة المختلفة، وأعضاء كنيست، ورجال سياسة، 

ورجال/نساء مؤثرين/مؤثرات، وممثلين لمنظمات شبابية.

شكر. ألف  منا  ولكم  ملاحظاتكم،  لتقبل  استعداد  على  ونحن  قرائه،  باستحسان  الكتاب  هذا  يحظى  أن  نأمل 

د. رفيق حاج

المنسق العام لمشروع القدرات البشرية
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افتـتـاحيــات
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ينطلق مؤتمر القدرات البشرية الرابع في أربعة مواقع: في النقب )كسيفة( وفي الساحل )يافا( وفي المثلث )الطيبة( 
والجليل )سخنين(، خلال الشهر الحالي، حزيران 2021.

كان من المفترض أن ينعقد المؤتمر الرابع في السنة الماضية، إلا أن انتشار فيروس كورونا حال دون انعقاده ودون 
انضمامه إلى المؤتمرات الثلاثة التي سبقته والتي عقدت في مدينة الطيبة.

الكبيرة في  المهنية والأكاديمية  البشرية  القدرات  تنظيم  المؤتمر هي فكرة عظيمة وسامية فقد جاءت بهدف  فكرة 
مجتمعنا الفلسطيني في الداخل، والإجابة العملية على الاستعداد الشهم والمسؤول لدى قطاعات واسعة من أصحاب 

هذه القدرات ليقدموا من عِلمْهم لشعبهم ومجتمعهم وبالتالي الاستفادة من هذا العطاء مجتمعيا.

هذا ما كان في صلب القرار الهام والاستراتيجي الذي اتخذته لجنة المتابعة العليا قبل خمس سنوات بشأن إطلاق 
مشروع: مؤتمر القدرات البشرية.

إن الفكرة النبيلة عندما يجاورها الشغف بتحقيقها، تتحول إلى منارة باسقة وإلى خارطة طريق مُبَوْصلة، وهذا المشروع 
الذي بدأ حلما، وانتقل إلى كونه مشروعا مهنيا، يتحول بشكل مطرّد إلى مشروع وطني اجتماعي تنموي من الطراز الأول.

إن جماهيرنا الفلسطينية في الداخل، بكونها جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، مرتّ منذ العام 1948بتحديات 
خطيرة طالت حقوقها في الأرض والتطور واللغة والرواية والهوية، لا بل وجودها، وذلك بفعل السياسات الإسرائيلية 

الصهيونية التي تسعى إلى قذف الفلسطيني، فرداً وجماعةً، خارج التاريخ وخارج الجغرافيا.

إن منسوب التحريض والقمع والملاحقة والقتل ضدنا وضد شعبنا، قد تصاعد بشكل خطير خلال الفترة المنصرمة، في 
هبةّ الكرامة، الأمر الذي استوجب طرح فكرة النأي بموعد المؤتمر إلى خارج هذه المرحلة العصيبة، لكن الرأي استقرّ 

على مواصلة العمل وعقد المؤتمر في موعده، والالتزام بأجندته ومواقع انعقاده.

المعنى واضح، وضوح البدر في ليلة صيف: ندافع عن البيت وعن الأبناء وعن الهوية ونواصل عملية البناء والارتقاء 
بهذا البيت إلى مراتب أعلى في الوقت ذاته: »ادفنوا أمواتكم وأنهضوا«.

على ماذا ينعقد المؤتمر؟
يتمحور مؤتمر القدرات البشرية هذا العام حول إحدى المسائل الأكثر إستراتيجية في تطور المجتمعات وهي قضية 

التنمية المستدامة.

مؤتمر القدرات البشرية الرابع:
 إطلالة علمية على المستقبل

بقلم:
السيد محمد بركة

رئيس لجنة المتابعة العليا 
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إنما هو مؤتمر استشرافي، يأتي لوضع رؤى تتعلق بعوامل التطور  بمعنى أن المؤتمر ليس مؤتمرا توصيفياً ولا مطلبياً 
المستدامة.

من مجموع سبعة عشر هدفا كانت الأمم المتحدة قد حددتها في العام 2015 للتنمية المستدامة يتركز مؤتمرنا في 
هدفين اثنين فقط، وهما التنمية المستدامة الاجتماعية والتنمية المستدامة الاقتصادية.

المؤتمر، مرجعا لمؤسساتنا وهيئاتنا  وأبحاث  أوراق  أيديكم، مع  بين  الذي  الكتاب،  موادُ هذا  تشكِّل  أن  نطمح  إننا 
التنمية، بحيث يجري تجميع وتنظيم الإمكانيات الشحيحة في الأرض ورأس المال وفي  التمثيلية والمهنية في عملية 
ضيق مساحة التأثير على القرار السياسي والاقتصادي والتربوي لتتحول من خلال رؤية تكاملية تعاونية وتكافلية إلى 

طاقة أكبر حجما وأكثر نجاعة.

شكراً

العام  المنسق  رأسهم  المؤتمر وعلى  وتنظيميا على هذا  علميا  القائمين  والاخوة  للأخوات  والتقدير موصولان  الشكر 
للمؤتمر وروحه الحية د. رفيق الحاج ومركزي المؤتمر في المواقع المختلفة: د. عامر الهزيل، وسهير منيّ واسمهان جبالي.

خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى المحامي شعاع منصور، رئيس بلدية الطيبة وإلى الدكتور صفوت أبو ريا، رئيس 
بلدية سخنين وإلى المحامي عبد العزيز النصاصرة. رئيس المجلس المحلي في كسيفة وإلى الرابطة لرعاية شؤون عرب 

يافا، وطواقمهم المهنية والإدارية على ما يقدمونه من أجل استضافة المؤتمر، في مواقعه الأربعة، على النحو الأفضل.
الشكر والتقدير لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس( ومديره العام الأستاذ رجا الخالدي على العون 

متعدد المجالات الذي يقدمه لإنجاح المؤتمر.

م الشكر مجدداً للبروفيسور أسعد غانم الذي قاد المؤتمرات الثلاثة السابقة وكان شريكا مخلصا في  لا يفوتني ان أقدِّ
صياغة الحلم وإخراجه إلى النور.
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على مدار السنين، كان للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، الجسم التنظيمي الجامع والممثل لرؤساء السلطات 
العربي  والمجتمع  العربية  المحلية  السلطات  واحتياجات  هموم  بين  الربط  في  مهم  دور  البلاد،  في  العربية  المحلية 
الفلسطيني في الداخل، وبين المرافعة والمطالبة الحقوقية أمام المؤسسة الإسرائيلية بمنظماتها وأذرعها المختلفة.  تعمل 
الشعبية  اللجان  العربية في إسرائيل، مع  العليا لشؤون الجماهير  المتابعة  بتنسيق وعمل مشترك مع لجنة  اللجنة، 
من  العمل  المختلفة.   الفلسطيني  المدني  المجتمع  ومؤسسات  البلاد،  في  الفلسطيني  العربي  للمجتمع  والتنظيمية 
خلال الأجسام التنظيمية له أهمية عظمى للحفاظ على النسيج الوطني والمهني، وللمرافعة والحصول على الحقوق 
والميزانيات اللازمة من أجل تحسين وضعية السلطات المحلية، والنهوض بالمجتمع المحلي داخل بلداتنا.  العمل المنظم 
السلطات  الأساسي لإضعاف  المسبب  يعاني منها مجتمعنا، وهي  التي  التراكمية  التمييز والإجحاف  يواجه سياسات 
المحلية العربية اقتصادياً، واجتماعياً، وإدارياً، ليضر بقدراتها، ويقلص من ميزانياتها وأدواتها المهنية اللازمة للقيام 

بواجبها لخدمة السكان، وتحسين جودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية داخل البلدات.

السياسية  القرارات، والأحداث، والحوادث  العديد من  الداخل  الفلسطيني في  السنوات الأخيرة، واجه مجتمعنا  في 
المجتمعي  الثبات  على  والحفاظ  الوضعية،  لإنقاذ  طوارئ  بحالة  العمل  التي حتمت ضرورة  الصعبة،  والاجتماعية 
اللازم لبناء الطاقات للعودة إلى المسار، واستمرار المطالبة والمرافعة للمساواة الاقتصادية العادلة في توزيع الميزانيات 

والموارد.

خلال الأحداث المختلفة، تنوعت خطط العمل التي اعتمدناها في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، ومنها: 
نضال، مفاوضات ومرافعة لتحصيل الأفضل ضمن خطة حكومية جديدة، المرافعة لتقسيم ميزانيات وموارد عادلة بين 
السلطات المحلية العربية واليهودية، بناء خطة استراتيجية للاحتياجات المستقبلية والمرافعة أمام المؤسسة للحصول 
على تغييرات في القوانين، الميزانيات، الأدوات الإدارية والصلاحيات وغيرها، الحفاظ على ما يمكن في حالات الطوارئ 
احتواء  اقتصادية محلية،  تنمية  الإمكان في  قدر  وللمساهمة  تراكم الأضرار  لمنع  بناء خطط عمل سريعة  الصعبة، 
وفتح الأبواب للمبادرات المجتمعية-الاقتصادية المحلية، وفتح دوائر الحتلنة والنقاشات لتعزيز التكافل المجتمعي، 
والحفاظ على النسيج القائم لتقليل الأضرار المستقبلية، ولتسريع عملية الشفاء للعودة إلى نقطة بداية أفضل.  من 

أجل إنجاز خطط العمل، تم اعتماد العديد من الأدوات والاستراتيجيات، نذكر منها:

إقامة وتفعيل لجان فرعية مهنية تخصصية لتكون القوة المهنية الوطنية الداعمة للمواقف والقرارات، ولتمثيل  	•
المواقف والمطالب في المجالات المختلفة: الأرض والمسكن، الاقتصاد، السلطات المحلية، البيئة، العمل والتشغيل، 
المدني  المجتمع  المحلية تكونت من مؤسسات  اللجان  ... وغيرها.   التربية والتعليم،  العنف،  الصناعية،  المناطق 

المتخصصة ذات الصلة، ومن رؤساء مجالس تم ترشيحهم للتواجد والتمثيل في اللجان.

اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية:
تحديات واستراتيجيات عمل

بقلم:
المحامي مضر يونس 

رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ورئيس مجلس محلي عارة-عرعرة
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العربية  للجماهير  الممثِّلة  السياسية  والحركات  الأحزاب  ومختلف  العرب  الكنيست  أعضاء  مع  العلاقة  تطوير  	 •
وقضاياها، من أجل تكثيف الجهود لتحقيق المطالب.

تطوير أدوات وآليات لعمل جماعي موحد، شفاف وواضح بين اللجنة القطرية وجميع الأطر الجامعة والممثلة  	 •
لدعم المطالبة الموحدة.  وتوحيد وترجمة المطالب والهموم للسلطات المحلية العربية بأوراق مهنية معتمدة، 

وبخطاب موحد للجميع.
المطالبة والمرافعة الحقوقية والتمثيلية أمام المؤسسات المختلفة لضمان الحصول على المساواة والعدل في توزيع  	 •

الميزانيات والموارد والصلاحيات اللازمة، وللحصول على التمثيل اللائق في مراحل اتخّاذ القرارات المختلفة.
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يشرفني، ويتشرف معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس(، المساهمة مع لجنة المتابعة العليا للجماهير 
السنوي  التي بات يجسدها الانعقاد  العلمية  الفلسطينية الأصيلة، في هذه الشراكة  الكفاءات  العربية، ونخبة من 
لمؤتمر القدرات البشرية العربية. إن إصرار لجنة المتابعة على عقد المؤتمر الرابع هذه السنة، بعد ما تعذر تنظيمه 
المهنية لترشيد واسناد  التعبئة  ثابتة حول ضرورة هذه  انما يشهد على رؤية  عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، 
القرارات السياسية. كذلك فإن هذا الحدث السنوي يأتي في لحظة سياسية هامة ونادرة، تتوحد جميع فئات الشعب 
الداخل  التجزئة والمسارات والجغرافيا. وفي سياق  الشتات حول وحدة مصيرهم رغم  الفلسطيني في فلسطين وفي 
والاجتماعية  السياسية  المعضلة  في  مركزي  موقع  عقود  منذ  مرة  لأول  اكتسبوا  هناك  الفلسطينيين  فإن  الإسرائيلي، 

والثقافية الفلسطينية الأوسع. 

الاقتصادية  التحديات  مواجهة  كيفية  على  يركز  واسع  عنوان  تحت  السنة  هذه  المؤتمر  عقد  من  بد  لا  كان  لذلك 
والاجتماعية على الصعيد المحلي، من جهة، وأن يعقد في أربع مدن وجلسات، لإتاحة المجال لأوسع مشاركة للخبراء 
والمؤسسات الأهلية والسلطات المحلية، من جهة ثانية. تم التوصل لعنوان ومضمون المؤتمر )التنمية المستدامة( قبل 
تفشي الجائحة، وبعد تشاور مكثف بين المتابعة وفريق عمل المؤتمر و “ماس”، لما يعكسه هذا المفهوم والأجندة 
الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، أحدث المناهج لتأطير وبرمجة الفعل التنموي على مختلف 
الأصعدة )الدولية والقطرية والمحلية( بشكل متناسق وقابل للإنجاز. حيث يهدف مؤتمر القدرات البشرية الى حشد 
تلك الطاقات لصالح قضايا المجتمع العربي المعيشية الحيوية، فإن هذا الشعار يوفر أرضية علمية وسياساتية مناسبة 
لمتابعة أعمال وتوصيات مؤتمر 2021 من خلال تكثيف ومأسسة هذه القدرات ضمن المنظومة المجتمعية الذاتية 
الفلسطينية، عابرة للحدود. إذا كنا سنستقي الدروس من تجربة مواجهة الجائحة، فإن أولها هو ضرورة تأمين الحماية 
الاجتماعية والاقتصادية لصغار المنتجين والمستضعفين قبل غيرهم، وتقوية النسيج المجتمعي والاعتماد الاقتصادي 
الذاتي. كذلك، فإن أحداث رمضان 2021 التي هزت فلسطين والعالم، تذكرنا أن قوة الشعب الفلسطيني في وحدته 
وفي تضامنه وفي التنسيق والتوازن الجيد والذكي بين المرغوب والممكن والمحرم، وهذا تماما دور الكفاءات العلمية في 

دراسة تلك المتغيرات والتوجهات وتحليل البدائل، كما نقوم به خلال هذا المؤتمر. 

يتوجه المعهد بالتقدير للجنة المتابعة ورئيسها الأخ محمد بركه، على الثقة التي منحتها لمعهد ماس في اشراكه في هذا 
الجهد الفلسطيني الجماعي المميز الذي نفتخر بالتعاون به.

شراكة علمية متواصلة لبناء القدرات البشرية 
الفلسطينية

بقلم:
السيد رجا الخالدي 

مدير عام معهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس(
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مقالات
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مقدمة

لقد عانى المجتمع العربي منذ تأسيس دولة إسرائيل من سياسة الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي، وعاش تحت وطأة 
المشروع  مضمون  خلال  من  الفلسطيني  العربي  المجتمع  على  أتى  هذا  فإن  الحال  وبطبيعة  متردٍّ،  اقتصادي  وضع 
الاستيطاني الصهيوني الذي سيطر على جميع الموارد الاقتصادية الفلسطينية، ونرى في جميع مراحل الدولة أن وضع 
الأقلية الفلسطينية الخانق يعكس بشكل واضح مكانتها الاقتصادية الدونية نتيجة هذه السياسة التي سعت بالأساس 

إلى تغييب المساواة بين المجتمعين: العربي الفلسطيني، واليهودي. 

لقد كانت للنكبة إسقاطات سياسية واجتماعية وإنسانية، لكنها كانت بمثابة كارثة اقتصادية لها تداعيات وترسبات 
كبيرة على الأجيال الفلسطينية والتنمية الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني؛ فبعد النكبة لحقت بالاقتصاد الفلسطيني 
ذلك  ولحق  الزراعة شبه معدومة،  أصبحت  الأرض  الاستيلاء على  وبعد  والتجارية،  الصناعية  لمرافقه  تدمير  عملية 
تشتيت للقوى البشرية التي أدت إلى هزيمة التطلعات التنموية في المجتمع الفلسطيني، أضف إلى ذلك أن المشروع 
الصهيوني كان بمثابة انتصار للقوى الرأسمالية الإنتاجية في الاقتصاد اليهودي منحها حتى يومنا هذا تفوقاً من خلال 

التحكم بالموارد والمقدرات الطبيعية والبشرية والمالية.

اختلفت إسقاطات مشروع تأسيس دولة إسرائيل على مواطني الداخل الفلسطيني من الجيل الأول والثاني: فالجيل 
الأول عاش حالة ضياع، ولم يكن في مقدوره الانخراط  في الاقتصاد المحلي بسبب الخسائر المادية، وخضوعه أيضاً 
للحكم العسكري الذي دام 19 عاماً شهدت مصادرة الأراضي والتهجير وإقامة المستوطنات اليهودية على أراضيه، لكن 
وطأة تأثير إسقاطات تأسيس الدولة بدأت تتراجع نتيجة التطور الذي حدث في الاقتصاد الإسرائيلي وزيادة احتياجه 
بالجامعات الإسرائيلية  للالتحاق  الفلسطيني  المجتمع  الثاني في  للجيل  المجال  فتح  الرخيصة، وبهذا  العاملة  للأيدي 
والأجنبية خارج البلاد، وتطوير مبادرات اقتصادية داخل الاقتصاد المحلي الفلسطيني، ومع إنشاء المعاهد الدراسية 
العليا كالكليات الأكاديمية وإبرام اتفاقيات سلام مع السلطة الفلسطينية وكذلك مع الأردن، فقد  فتح هذا المجال 
للجيل الثاني للانخراط في المؤسسات الأكاديمية. أدى هذا التطور على الصعيدين التعليمي والمهني للجيل الثاني إلى 
نشوء طبقة وسطى فلسطينية حديثة تشمل مفكرين وأصحاب مهن حرة. لعبت هذه الطبقة الوسطى الفلسطينية 
الحديثة دوراً مهماً وفعالاً في تعزيز مكانة المجتمع الفلسطيني اقتصادياً واجتماعياً حيث كان لها الدور الأكبر في 

عملية بدء وضع أسس التنمية المستدامة في المجتمع الفلسطيني حتى يومنا هذا. 

الواقع  أنه لا يمكن فهم  الفلسطيني نستنتج  المجتمع  المنتهجة تجاه  الاقتصادية  للسياسة  الرئيسة  السمات  إذا تعمقنا في 
الاقتصادي دون الدمج بين الواقعين السياسي والاقتصادي أو الواقعين القومي والاقتصادي، وكذلك نستنتج أن استعمال النهج 
الليبيرالي لتفسير الحالة الاقتصادية للفلسطينيين دون أي اعتبار للعوائق السياسية والقومية يؤدي إلى فهم منقوص لدى 
العديد من الباحثين والمفكرين، وهذه العوائق هي التي تسببت بمشاكل الفقر والبطالة، وكذلك إعاقة تنمية البنية التحتية.

التنمية المُستَدامة في المجتمع 
الفلسطيني: عوائق واتجاهات حلول

بقلم:
د. سامي ميعاري

محاضر في جامعة تل أبيب وجامعة أوُكسفورد، ومدير عام المنتدى 
الاقتصادي العربي 
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العوائق

الاقتصاد  بين  الحرة  السوق  قواعد  غياب  إلى  الفلسطينية  والأقلية  الدولة  بين  السياسية  العلاقة  ماهية  تشير  أولاً- 
الميدان الاقتصادي، من  الدولة في  اليهودية، وكذلك تشير إلى عدم حيادية  المدن  المركزي في  الفلسطيني والاقتصاد 
خلال تحييد موارد التنمية للمجتمع اليهودي وإعاقة عملية التصنيع وتجميع رؤوس الأموال والمعرفة عند الأقلية 
عند  يستخدم  الذي  الليبيرالي  الاقتصاد  ومنطق  التحديث  نظريات  كبير  بشكل  المفهوم  هذا  يعارض  الفلسطينية. 
الباحثين من المجتمع اليهودي بشكل خاطئ من أجل تفسير الحالة الاقتصادية الدونية للمجتمع الفلسطيني. أدى 
العربية تحت خط  العائلات  الفلسطيني واليهودي إلى وجود نحو 50% من  الاقتصادين  الإثني بين  التقسيم  هذا 
الفقر، فدخل العائلة العربية 50% من دخل العائلة اليهودية، ومستوى مشاركة منخفضة في القوى العاملة لدى 
النساء العربيات لم تتجاوز نسبة 32%، كذلك يعمل 30% من المستخدمين العرب في الاقتصاد العربي المحلي في القطاع 
العام )السلطات المحلية والتربية والتعليم والصحة(، ويعمل 57% من المستخدمين العرب الرجال في فروع الاقتصاد 

التقليدية مثل: الزراعة والصناعة والبناء.

ثانياً- الاقتصاد الثنائي الذي وضع المجتمع الفلسطيني على هامش الإنتاج، ووجود الشركات الكبيرة في السوق اليهودية 
التي تملك رؤوس أموال ضخمة، وتمتاز بجبي أرباح عالية، وكذلك قدرة هذه الشركات على السيطرة على السوق 
الإسرائيلية من خلال تحديد الأسعار. في المقابل، الاقتصاد المهمش في المجتمع الفلسطيني الذي لا يملك القدرة على 
التأثير على الأسعار، وشركات صغيرة من حيث حجم إنتاجها تعاني بشكل كبير من تقلبات السوق وشروط استغلالية 
من الاقتصاد المركزي: ففي كل فترات الركود والتراجع الاقتصادي في إسرائيل كان العمال العرب هم أول من يطردون 
من أماكن عملهم، والشركات العربية أول من يتراجع إنتاجها، وفي فترات النمو الاقتصادي يكون العمال والشركات 
العربية آخر من يستفيد من ثمرات النمو. كان هذا النهج ولا يزال بمثابة معيق أساسي ساهم في عدم اختفاء ظاهرة 

البطالة، وعدم وجود مناطق صناعية متطورة.

ثالثاً- سياسة التمييز الاقتصادي في المرافق الاقتصادية كافة، الذي نشهده في كل مراحل الحكومات الإسرائيلية، فعلى 
مستوى سوق العمل، عانى الفلسطينيون من عدم منحهم فرصاً للانخراط في القطاع العام فنسبتهم حتى اليوم لم 
تتجاوز 12% ، كذلك لا يزال المجتمع الفلسطيني يعاني من عدم وجود العمال العرب في مراكز اتخاذ القرار في القطاع 
الخاص، وكذلك مؤسسات الدولة المسؤولة عن الميزانيات. كان لهذه السياسة انعكاس على وجود ظاهرة مقلقة عند 

العمال الفلسطينيين هي عدم تلاؤم بين موضوع التعليم والمهنة التي يعمل بها. 

أما بخصوص عمل السلطات المحلية والتمييز الذي تعاني منه السلطات المحلية العربية، فهو بارز ويشير إلى غياب 
المساواة بين إمكانات السلطات العربية ونظيرتها اليهودية. فإذا تطرقنا إلى أهم المحاور التي تعمل بها السلطات 
المحلية، وهي، أولاً الميزانيات - التي تعتبر المورد الأساسي لتقديم الخدمات- وثانياً، مسطحات النفوذ - التي تعتبر 
لهذه  المحلية  السلطات  لوضع  بعد فحص دقيق  الفلسطيني- ونجد  للمجتمع  التحتية  البنية  لتطوير  الأهم  المورد 
المحاور أن الدولة كانت تتعامل مع كل سلطة محلية بشكل مختلف، وكذلك تفضيل السلطات المحلية اليهودية على 

السلطات العربية في شتى المجالات، كمسطحات النفوذ والميزانيات والدعم الحكومي من خلال الهبات.

 أدت هذه السياسة عبر السنوات إلى إعاقة التطور الاقتصادي للمجتمع الفلسطيني وعدم تمكينه من إدارة اقتصاده 
بشكل ذاتي. أبقت سياسة التمييز هذه دور السلطات المحلية محصوراً في تقديم الخدمات الأساسية للسكان فقط، 
وحجبت عنها الموارد الضرورية لإقامة مناطق صناعية حيوية تساهم في إيجاد فرص عمل محلية للشباب، وإيجاد 

مراكز إنتاج غنية بالتكنولوجيا من شأنها أن تساهم في التنمية المستدامة.

رابعاً- عدم وجود مؤسسات مالية عربية، وتعامل المؤسسات المالية الحالية مع المجتمع الفلسطيني بشكل تمييزي، 
وعدم منحه السيولة المالية الكافية، ما أدى إلى بقاء المصالح التجارية العربية عرضة للإفلاس.
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الحلول

والمبادرات  للتنمية  كبيرة  محتملة  طاقة   - الأخيرين  العقدين  في  خاصة   - الفلسطيني  العربي  المجتمع  في  توجد 
الاقتصادية، تتمثل مصادرها في الآتي:

هذا  أدى  الأكاديمية:  المؤسسات  في  العربي  المجتمع  في  المتعلمين  نسبة  في  الكبير  والارتفاع  والتعليم  التربية  أولاً-   
الارتفاع إلى انخراط الأكاديميين في السوق المحلية الإسرائيلية والعالمية، وأدى إلى وصول المجتمع الفلسطيني إلى موارد 
ومعلومات مهمة جداً من أجل تطوره الاقتصادي، كذلك أدى هذا التغيير إلى تدفق التكنولوجيا والمعرفة للمجتمع 
الفلسطيني بشكل كبير واستغلال هذه المعرفة لتتلاءم مع النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ومتطلبات سوق العمل 
الجديدة، خاصة بعد الثورة الاقتصادية الرابعة التي بدأ العالم يعيشها منذ العام 2020. كذلك أدت نسبة المتعلمين 
المرتفعة إلى تراجع عوائق اجتماعية داخلية في التنمية الاقتصادية، فعلى سبيل المثال: التعامل مع العائلة كوحدة 

اقتصادية واحدة، وعدم الثقة بالشراكة الخارجية.

ثانياً- كان لإيجاد نقابات مهنية في المجتمع العربي دور في تعزيز مكانة العامل العربي الفلسطيني، وتعزيز تنمية 
المرافق الاقتصادية المختلفة كما يحدث في باقي مجتمعات العالم: إن وجود نقابات مهنية تدعم الهيئة السياسية 

العليا في المجتمع العربي مثل لجنة المتابعة، له دور بارز في نهضته وتطوره الاقتصادي والاجتماعي.

ثالثاً- العمل على إيجاد مبادرات اقتصادية جماعية في المجتمع العربي من خلال اتحاد شركات ومؤسسات في المرفق 
الاقتصادي نفسه يقوي من مكانة هذا الاتحاد، ويعزز من قدرته التنافسية وتأثيره على السياسة الاقتصادية وتقليل  

الاسعار.
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1. المقدمة

إنّ الاختلال في توازن نظام مناخ كوكب الأرض ليس طبيعيًّا ولا عاديًّا، ولا ترجع أسبابه إلى ظواهر الطبّيعة أو قواها، 
بقدر ما ترجع إلى أنشطة البشر أنفسهم، وإلى اعتماد الحضارة الصناعيّة الحديثة أساساً على استهلاك مصادر الطاّقة 
العضويةّ كالفحم والنّفط والغاز. نخسر في كل يوم يمر على الأرض الكثير من التنوع الأحيائي والثقافي والقيم الإنسانية 
التي تمكننا من العيش السليم على هذه الأرض. نحن نفقد العديد من الكائنات الحية، والمساحات الخضراء والقدرة 
على إنتاج الغذاء والوصول إلى المياه العذبة، ومن جهة أخرى نرى ازدياداً في عدد مهجري المناخ، واستغلال الأطفال 
والنساء، وازدياداً في كمية النفايات والملوثات والآفات البيئية والصحية. فمثلاً يوجد اليوم )20 أيار 2021 الساعة 
14:00( أثناء التحضير لهذه المقالة، 2.6 مليار شخص محتاج إلى الوصول لمياه عذبة في العالم، وفقدنا من بداية العام 
حتى هذه الساعة 1.37 مليون شخص بسبب تلوث المياه، وسُجلت 3.4 مليون حالة وفاة بسبب تلوث الهواء، و3.5 
مليون حالة وفاة بسبب المجاعة. في المقابل، تم من بداية العام حتى هذه الساعة دفن 810 ملايين طن من النفايات، 
وإلقاء 4.8 مليار طن بلاستيك إلى المحيطات، وإلقاء 153 مليون طن من النفايات السامة والخطيرة، وباقٍ 28 سنة 
الحياة على الأرض )حسب  التي تدعم  البيئية  المحتمل للأنظمة  الانهيار  و8 ساعات و37 دقيقة حتى  يوماً  و224 
معطيات موقع the world counts(. من هنا يجب أن نفهم أن أشياء كثيرة يعتمد عليها مستقبلنا وصحتنا وفرصتنا 
في البقاء جميعها معرضة للخطر إذا ما استمر الإنسان في سلوكه المعتاد في تعامله مع البيئة على هذه الأرض. يثُقل 
النشاط البشري في السنوات الأخيرة على الوظائف الطبيعية للكرة الأرضية بحيث لم يعد بمقدور النظم البيئية للأرض 

تلبية احتياجات الأجيال القادمة كأمرٍ مفروغ منه.

2. الأزمة البيئية

عند التحدث عن الأزمة البيئية يجب بداية الاعتراف بالحقائق الآتية:
الأزمة البيئية في الأساس هي أزمة مجتمعية؛ الأرض ليست مزاجية ولا تقرر بنفسها أن ترفع درجة حرارتها، أو أن  أ. 	
الأشجار تعيش الآن حالة من الوحدة وتقرر ألا تعطي ثماراً، أو أن المحيطات تقرر أن تتوقف عن تزويد الإنسان 
بالثروة السمكية وترمي الدلافين والحيتان إلى شواطئ العالم في انتحارٍ جماعيٍ. إن سلوكيات الإنسان على الأرض 

تغيرت وازدادت شراهة وطمعاً في الاستهلاك والهرولة نحو ثقافة الشراء حتى أصبحنا عبيداً للسلع.
الطبيعية: كل ما نعيشه الآن من نمو  اقتصادي مستمر وغير محدود في عالم محدود من الموارد  لا يوجد نمو  ب. 	
اقتصادي، وثورة تكنولوجيا، وتنمية بشرية يعتمد على الموارد الطبيعية التي تمكننا من العيش على الأرض ويؤثر 
عليها. هناك ما يكفي من موارد طبيعية تستطيع أن تلبي احتياجات سكان الأرض والأجيال القادمة، لكن لا 

توجد موارد طبيعية كافية لتلبي طمع الإنسان وشراهته على الأرض. 

التنمية المُستَدامة برؤية محلية

بقلم:
د. حسين طربية

مدير عام اتحاد مدن لجودة البيئة/حوض البطوف 
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لا يمكن للتكنولوجيا أن تعالج ثقافة لا تعرف الشبع: سبب الأزمة البيئية هو التغير في نمط حياة البشر على  ج. 	
الأرض وطريقة تعاملهم مع الموارد الطبيعية ومع بعضهم البعض، لهذا لا يمكن للتكنولوجيا أن تكون وحدها 
العلاج. يكمن الحل بدايةً في تغيير سلوكيات المجتمعات على الأرض، وتغيير جذري للقيم والأخلاقيات التي تدير 

اختياراتنا، عندها فقط نستطيع أن نطور تكنولوجيا ذكية بيئية.
يكمن الأمل في القدرة البشرية على التجدد وإحداث التغيير: نحن الجيل الأول الذي يمتلك الأدوات اللازمة لفهم  د. 	
التغييرات التي يسببها النشاط البشري لأنظمة دعم الحياة على الأرض، وفي الوقت نفسه، نحن الجيل الأخير 

الذي لا يزال بإمكانه التأثير على هذه التغييرات قبل أن تكون لها عواقب لا رجعة عنها.

»البيئة لا تعرف حدوداً أو جنساً أو ديناً أو جيلاً أو قوميةً«- ليست هذه المقولة شعاراً أو مصطلحاً عابراً بل هي 
محور الأزمة البيئية، لأن ما يحدث في القطب الشمالي لا يبقى في القطب الشمالي، وما يحدث في أفريقيا لا يبقى 
هناك، وأزمة التغير المناخي لا تنحصر كوارثها على العالم الغربي أو على الأغنياء فقط، لقد أصبحنا نشعر بها ونلمسها 
في كل مدينة وقرية. تنتشر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من عمليات التصنيع حول العالم في طبقات الغلاف 
الجوي وتؤدي إلى ازدياد حرارة الأرض وتغيير النظام المناخي العالمي مما يزيد من الأعاصير والفيضانات في بعض 
المناطق من الأرض، في ما تعاني مناطق أخرى من جفاف وحرائق، ونلاحظ في القسم الجنوبي من الكرة الأرضية توسع 
التصحر، وبالتالي ارتفاع عدد مهجري المناخ الذين يهربون إلى أوروبا وأميركا بسبب نقص الغذاء والصراعات على 
السلطة والتحكم في موارد الأرض. تكشف التقارير العالمية عن ازدياد الفجوة بين فقراء العالم وأغنيائه في ظل السباق 
الاقتصادي الشرس غير البيئي نحو التقدم، حيث زاد الأغنياء ثراءً وزاد الفقراء فقراً. نحن الأقلية العربية في هذه 
البلاد غير محصنين من تبعيات التغير المناخي، فتأثيرها أكبر على مجتمعنا ومدننا العربية، كما شاهدنا في السنوات 
الأخيرة انهيار البنية التحتية نتيجة الأمطار الغزيرة وتأثيرها الاقتصادي على الفرد وجهوزية السلطات المحلية العربية.  

3. المؤتمرات الدولية ومساهمتها في تطوير اتفاقيات التنمية المستدامة:

أدى الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، إلى جانب الحاجة إلى التنمية الاقتصادية وأبعادها على الدول والمجتمعات 
المختلفة، إلى اهتمام دولي منذ سبعينيات القرن الماضي. وتبع ذلك عدد من المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة التي 
بدأت في تحديد الإطار لمفهوم التنمية المستدامة وتأثيرها على البيئة ومسؤوليات الدول وهيئة الأمم المتحدة في الحدّ 
من الأزمة البيئية.  ففي العام 1972، انعقد المؤتمر الأول للأمم المتحدة في ستوكهولم، حيث تناول المشاكل البيئية 
والبشرية على المستوى العالمي ومقترحات لحلها، كما أدى هذا المؤتمر إلى إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة.  ثم 
في العام 1987 انعقدت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التي أنشأتها الأمم المتحدة في العام 1983 لتلبية احتياجات 
العالم في التنمية الاقتصادية، وفي الوقت نفسه منع الضرر الاجتماعي والبيئي الناجم عن هذا التطور. أما في العام 
ترأسها  الذي  النرويجي  الوزراء  برونتلاند )على اسم رئيس  تقرير »مستقبلنا المشترك« من قبل لجنة  1987 فصدر 
آنذاك( وتضمن سرداً شاملاً وعالمياً للمشكلات التي تواجه العالمين المتقدم والنامي على حدّ سواء. وصولاً إلى العام 
1992، حيث انعقدت قمة الأرض الدولية في ريو دي جانيرو بالبرازيل، وضمت أكثر من 100 رئيس دولة وقعوا على 
اتفاقية تغير المناخ والتنوع البيولوجي. بالإضافة إلى ذلك، اعتمدوا »إعلان ريو« الذي يحدد مبادئ التنمية المستدامة 
»أجندة 21«. وتلاه في سنة 2002 المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة )مؤتمر جوهانسبرج( الذي عقد بعد نحو عقد 
الصادر عن مؤتمر جوهانسبرج أن  التقرير  المحددة. أوضح  تنفيذ أهدافه  للتحقق من  على مؤتمر ريو +10 وجاء 
هناك فجوة كبيرة بين الأهداف المحددة في مؤتمر ريو وتنفيذها الفعلي، من أجل تقليص الفجوة، اقترح المؤتمر وثيقة 
لتعزيز الأهداف الفعلية وتنفيذها. وفي سنة 2012 انعقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة )ريو +20( بعد 
عقد آخر، لمناقشة التنمية الاقتصادية ودمج مبادئ الاستدامة في إطار عالمي ومحلي لتعزيز التنمية المستدامة. وأخيراً 
في سنة 2015 عقدت »قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة« حيث تبنت الأمم المتحدة سلسلة من أهداف التنمية 
المستدامة المعروفة في SDGs التي تهدف إلى توفير خطة للسلام والازدهار في الحاضر والمستقبل. وحددت التوصية 
المعنونة بـ »أجندة 2030«، 17 هدفاً عالمياً للتنمية المستدامة التي تعتمد على العدالة البيئية والعدالة المجتمعية 

والتنمية الاقتصادية من خلال البنود الآتية:
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11 القضاء على الفقر بكل أشكاله، في كل مكان..
22 القضاء عل﻿ى الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة..
33 ضمان حياة صحية وتعزيز العافية للجميع، في جميع مراحل حياتهم..
44 ضمان التعليم الجيد والمتساوي والعَميم وإتاحة فرص التعلمّ للجميع مدى الحياة..
55 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات..
66 ضمان وفرة المياه وخدمات الصرف الصحي وإدارتها بشكل مستدام للجميع..
77 ضمان حصول جميع الناس على طاقة عصريةّ موثوقة ومستدامة وبتكلفة ميسورة..
88 تعزيز النموّ الاقتصادي العَميم والمسُتدام، والتوظيف الكامل والمثمر، والعمل اللائق للجميع..
99 تشييد البنى التحّتيّة المقاومة، وتعزيز الصناعة الشاملة والمستدامة، ورعاية الابتكار..

الحدّ من عدم المسُاواة داخل البلدان وفي ما بينها.1010
كنى البشرية شاملة، وآمنة، ومقاومة ومستدامة.1111 جعل المدن ومواطن السُّ
السّعي لاعتماد أنماط استهلاكٍ وإنتاجٍ قابلة للاستدامة.1212
اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغيّ المناخ وآثاره.1313
حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.1414
حماية الاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية الأرضية وتجديده وتعزيزه؛ وإدارة الغابات والأحراج على نحو 1515

مستدام؛ ومكافحة التصحر؛ وإيقاف تردّي التّبة والأراضي الزراعية؛ والحدّ من خسارة التنوع البيولوجي.
السّعي لتحقيق المجتمعات الآمنة والشاملة للجميع لأجل التنمية المستدامة؛ ومنح القضاء العادل للجميع؛ 1616

وبناء مؤسسات فعّالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات.
تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية لأجل التنمية المستدامة.1717

كان العام 2015 عاماً بارزاً لتعددية الأطراف وتشكيل السياسات الدولية، واعتماد العديد من الاتفاقيات الرئيسة: 
»إطار سنداي في اليابان« للحد ومواجهة المخاطر والكوارث البيئية )آذار 2015(، »خطة عمل أديس أبابا في إثيوبيا« 
بشأن تمويل التنمية المستدامة )حزيران 2015(، تم اعتماد »أجندة 2030« للتنمية المستدامة بأهدافها السبعة عشر 
للتنمية المستدامة في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في نيويورك )أيلول 2015(، وإقرار »اتفاقية باريس« بشأن 
تغير المناخ )كانون الأول 2015( وتوقيعها في )نيسان 2016(،  حيث تبنت 197 دولة اتفاق باريس وحتى الآن 187 
دولة صادقت على الاتفاق في قرار حكومي. لقد تضمن اتفاق باريس أهدافاً عدّة للحدّ من الاحترار العالمي وأهم 
3 بنود رئيسة: 1( الحدّ بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحدّ من زيادة درجة الحرارة 
العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحدّ من الزيادة إلى 1.5 درجة. 2( توفير التمويل للدول 
آلية مراجعة  المناخ. 3( وضع  آثار تغير  التكيف مع  المناخ والعمل معاً على  النامية لكي تتمكن من مكافحة تغير 
التي صادقت على  الدول  ارتقت  الانبعاثات.  الدول في خفض  التزامات  تنفيذ  لفحص  كل خمس سنوات  ومراقبة 
التنمية المستدامة السبعة عشر إلى مكانة متقدمة في  اتفاق باريس والمدن التي اعتمدت في خطة عملها أهداف 
توفير جودة بيئة وجودة حياة لشعوبها. تحتوي »أهداف التنمية المستدامة الـ 17« بداخلها على فرص عديدة من 
التطور والازدهار الاقتصادي والبيئي والمجتمعي، ولهذا أصبحت أهداف التنمية المستدامة مقياس سعادة المجتمعات 
وتحضرها في هذا العصر، وتسعى جميع دول العالم جاهدة للوصول إلى هذه الأهداف لتتمكن من بناء عالم صحي 

للإنسان والبيئة يطيب العيش فيه. 

4. فكر عالمياً واعمل محلياً

لم تقم دولة إسرائيل بخطوات جدية وفعلية لتطبيق بنود اتفاقية باريس وأجندة 2030- أهداف التنمية المستدامة في 
قطاعات الدولة المختلفة، فهذا يتطلب مجهوداً كبيراً بتغيير الكثير من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار 
بتاريخ 2019/7/14  العالمية كما ذكر أعلاه. قرار الحكومة رقم 4631  في التركيز على بنود المعاهدات والاتفاقيات 
دمج أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لتحسين عمليات الإدارة والتخطيط الاستراتيجي في الحكومة، وهو قرار 
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لم يترجم لبرامج عمل وميزانيات. وعلى الرغم من التأخر في المصادقة على المعاهدة مدة أربع سنوات فإن تنفيذها 
بلديات  قامت  ذلك  مع  فعالة.  حكومة  وجود  وعدم  لدولة  ميزانية  إقرار  وعدم  السياسية  الأزمة  بسبب  توقف 

ومنظمات محلية بأخذ زمام المبادرة نحو دمج أهداف التنمية المستدامة في العمل البلدي والمحلي.  
 

المجتمع العربي: على الرغم من الصعوبات والتحديات التي نواجهها كأقلية فلسطينية في البلاد فإن هنالك مبادرات 
فردية ومحلية عديدة تبعث الأمل في قدراتنا على إحداث تغيير جذري نحو التنمية المستدامة، والأسئلة التي تطرح 
نفسها: أين السلطات المحلية ومؤسسات ومنظمات مجتمعنا العربي من مأسسة أهداف التنمية المستدامة؟ ما هو 
حجم الأزمة البيئية وتأثيرها على مجتمعنا وكيفية عرض التأثيرات البيئية وترجمتها إلى تقارير وخطط عمل محلية؟ 
أن إسرائيل  المستدامة، وتذويت  للتنمية  العالمية والمحلية إلى فرص  الأزمة  العربي تحويل  كيف يستطيع مجتمعنا 
كدولة لا تستطيع تنفيذ المعاهدات والتزاماتها الدولية دون الأخذ بالحسبان أن حصة 20% من مواطنيها في النمو 

الاقتصادي تفوق بكثير نسبتهم المئوية؟

ملخص توصيات مقترحة على مؤسسات المؤتمر:
11 القطرية للسلطات المحلية وكل مؤسسات المجتمع . المتابعة واللجنة  دمج مفهوم الاستدامة على أجندة لجنة 

المدني، والتركيز على أهمية الموضوع في علاقاتنا مع مؤسسات الدولة، وإقامة لجنة قطرية تعمل على تطبيق 
أهداف التنمية المستدامة.

22 تبني اللجنة القطرية قراراً بإحداث تغيير بنيوي وتطوير موضوع الإدارة البيئية والاستدامة كقسم مستقل وكذراع .
التخطيط  مهام  إليه  تسند  بحيث  المختلفة  والوزارات  الداخلية  وزارة  مع  بالتعاون  البلدي  للمجلس  تنفيذية 

الاستراتيجي والتنمية المستدامة وترجمته إلى برنامج عمل محلي. 
33 العمل على إقرار خطة عمل وقرار حكومي خاص للتنمية المستدامة ودمج موضوع التطوير المستدام بالخطط .

الحكومية 923 وغيرها التي تخص المجتمع العربي، إقرار هذه الخطط وتنفيذها له تأثير كبير على المديين القصير 
والبعيد ويشكل رافعة للتنمية الاقتصادية من خلال: الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة، إنشاء مناطق تشغيل، 

تنمية الزراعة والسياحة البيئية وحفظ الإرث الثقافي والزراعي الفلسطيني.
44 تطوير اقتصاد محلي دائري يعتمد على القدرات البشرية والموارد الكامنة في مجتمعنا لتوسيع قاعدة المبادرات .

الاقتصادية المحلية، وبناء منظومة لضمان ازدهار قيمة »العملة المحلية البلدية« وارتفاعها من خلال الحفاظ 
على تدوير أكثر للعملة المتنقلة بين المصالح التجارية داخل بلده.

55 تخصيص صندوق لدعم انخراط طلبتنا في الجامعات في مواضيع تصب في تطوير مجتمعنا، وتعتمد على أهداف .
التنمية المستدامة السبعة عشر. 
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ملخص

هناك علاقة ديالكتيكية بين أنماط التفكير والمواجهة من جهة، وبين العوامل السياسية والاقتصادية من جهة أخرى. 
تناقش هذه المقالة أنماط التفكير والمواجهة التي تميز أداء القيادات التربوية والاجتماعية والسياسية، وتميز النقاش 
السياسي الدائر في مجتمعنا وفي المجتمع الفلسطيني عامة، وتشير إلى سبعة أنماط هي: التفكير الثنائي المقولب، نظرية 
المؤامرة وغياب المسؤولية الذاتية، تغليب القومي على الاجتماعي، تغليب الانتماء على المرجعيات الأخلاقية، تغليب 
المختلف عليه على المتفق عليه، التمسك بالثوابت كالأصنام وتخوين الاجتهادات، التمسك بالإجماع أو ديمقراطية 
الأغلبية بدل التعددية. من شأن إدراك مثل هذه الأنماط والتثقيف حولها من أجل تغييرها أن يسهم في تغيير مسار 

إدارة الصراع مع العنصرية والصهيونية وسياسة التمييز والاحتلال، وبالتالي النهوض بمجتمعنا نحو مستقبل أفضل.

لا ينُكر الحديث عن العوامل الذاتية دور العنصرية والصهيونية وبقية العوامل الخارجية المعادية لشعبنا، إلا أن السؤال 
الأهم هو ما دورنا في مواجهة هذه العوامل الخارجية كلهّا، لأن هذا الدور هو مسؤوليتنا ومن صنع أيدينا ويقع تحت 
سيطرتنا، ما يجعلنا قادرين على تغييره، وبالتالي تغيير حركة الصراع بيننا وبين الآخر، علماً أن تقدم الدول المتطورة مثل 

اليابان أو فرنسا لم يحصل في ظل غياب أعداء أو مؤامرات، وإنما حصل نتيجة حسن مواجهة هذه المؤامرات.

يتبين في نظرة إلى التاريخ البشري أنه لم تكن هناك حقبة خالية من الصراعات أو المؤامرات التي خطتّ مسار التاريخ، 
وأن السيرورة البشرية هي سيرورة صراعات بين مجموعات )قبلية أو عرقية أو دينية أو قومية( وبين مجموعات 
أخرى، كل تحارب من أجل مصالحها أو السيطرة على غيرها. لذلك فوجود خصوم ومؤامرة خارجية أو داخلية هو 
معطى في هذه السيرورة ينطبق على المجموعات التي انتصرت، وعلى المجموعات التي هزمت. وعليه، فاليابان مثلاً 
تطورت على الرغم من تدميرها تماماً في الحرب العالمية الثانية، وعلى الرغم من وجود »مؤامرات« غربية وآسيوية 
ضدها، والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي تطورتا في ظل سيرورة الحرب الباردة بينهما. لذلك، فوجود أعداء أو 
خصوم أو مؤامرة لا يفسر فشل الأمة وإنما هو معطى يمكن التغلب عليه أو الخضوع له، وذلك وفق معطيات الأمة 

الذاتية ووفق سياستها وطرق مواجهتها.

لا يتم تغيير واقع مجتمعنا فقط بتغيّ السياسات والممارسات ضدنا التي لا تقع أصلاً خارج مجال سيطرتنا، وإنما 
هي  التي  ننتهجها،  التي  المواجهة  وطرق  ممارساتنا  وتغيير  للسيرورات  وقراءتنا  فهمنا  تغيير  نتيجة  أيضاً  يحصل 
مسؤوليتنا الأولى التي تقع حتماً تحت سيطرتنا. أول التغيير أن ندرك أننا لسنا »ضحية عاجزة«، وأن طرح الضحية 
العاجزة هو صياغة ذهنية متخيلة وخاطئة، وهو بذاته يكرس هذا الواقع المتردي، وأن علينا إعادة النظر في قراءتنا 

واقعنا وطرق المواجهة التي ننتهجها، وعلى هذا يركز هذا المقال. 

أنماط التفكير والمواجهة المعيقة لنهضة 
مجتمعنا العربي

بقلم:

البروفيسور مروان دويري

اخصائي علم النفس الطبي والعلاجي التربوي
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كي لا يساء فهم هذه المقالة، لا بد من التوضيح أن هذه الأنماط التي تسود سلوكنا الشخصي والاجتماعي والسياسي 
المقهور،  الإنسان  سايكولوجية  من  جزء   -2 عرقياً.  أو  بيولوجياً  موروثاً  وليست  وثقافي  اجتماعي  موروث   -1 هي: 
وموجودة في مجتمعات غربية وآسيوية وأفريقية. 3- طرحها هنا لا يعتبر جلداً للذات أو اتهاماً للضحية وإنما إدارة 
للأوراق التي بأيدينا. 4- ليس كل أفراد مجتمعنا عالقين بهذه الأنماط المعيقة، وإنما هناك كثيرون رائدون في التغيير.

1- التفكير الثنائي المقولب

يميل العقل البشري، خاصة لدى الأطفال، أن يبسط الأمور المركبة ويصنفها في ثنائيات أسود وأبيض وخير وشر، على 
الرغم من أن سيرورات الطبيعة والمجتمع معقدة التركيب ومتعددة الألوان. ما زال هذا النمط الثنائي الطفولي يسيطر 
على قراءتنا لواقعنا، وبالتالي يسود الاعتقاد أن إسرائيل قوية ومعتدية وأننا نحن الفلسطينيين ضعفاء وأبرياء. فدعونا 

نفحص هذه القراءة: 

أولاً، لو صدقنا هذه القراءة لبقينا في حالة عجز، إذ ماذا يستطيع ضعفاء وأبرياء أن يفعلوا أمام أقوياء ومعتدين سوى 
الندب على حالهم ولعن واقعهم، وهذا ما فعله كثيرون منا على مدار عقود. لكن الحقيقة هي غير ذلك، فإسرائيل 
وحلفاؤها في الغرب ليسوا فقط أشراراً، وإنما هم أيضاً تطوّر علمي وتكنولوجي ونظريات إنسانية وحركات تحرر 
وحقوق إنسان، نستطيع أن نتفاعل مع هذا الجانب لإثراء موروثنا الثقافي والإنساني، ومن جهة أخرى تكمن داخلها 
مواطن ضعف وصراعات داخلية يمكن الاستفادة منها. والصهيونية أيضاً ليست لوناً واحداً، بل تكمن داخلها صراعات 
عديدة يمكن الاستفادة منها أيضاً: صراعات بين متدينين وعلمانيين، أشكناز وسفاراديم، أغنياء وفقراء، مهاجرين جدد 

ومهاجرين قدامى... وغيرها من الصراعات. 

من جهة أخرى، لم يكن الفلسطينيون أخياراً دائماً، وإنما قاموا ويقومون بممارسات بعيدة كل البعد عن الخير، ما ساهم 
في وصمهم بالإرهابيين وتكريس صورة اليهودي الضحية. لم يكن الفلسطينيون دائماً ضعفاء، فحين كانوا موحدين في 
الانتفاضة الأولى استطاعوا فرض القضية الفلسطينية على جدول أعمال العالم والمنطقة. لم يحصل الانقسام الفلسطيني 
نتيجة عوامل الشر الخارجية وإنما في الأساس نتيجة الصراعات الداخلية، وهو لم يحصل بسبب ميل طرف ما للانقسام 
وتمسك طرف آخر بالوحدة، وإنما بسبب تفضيل كل طرف مصلحته الفئوية والحزبية على المصلحة القومية، وبهذا لا 

أقصد تبسيط الصراع بالقول »الاثنان مذنبان« وإنما أدعو لمحاسبة الذات في صفوف كلا الطرفين.  

الداخلية في خصمنا وفينا، وأن نتجرأ على رؤية  التناقضات  البدائي وندرك  الثنائي  التفكير  علينا أن نتحرر من هذا 
الإيجابي في عدونا ورؤية نقاط ضعفه أيضاً من جهة، وأن نتجرأ على الاعتراف بأخطائنا وسلبياتنا وأن نسخّر نقاط 

القوة ونفعل الأوراق الرابحة التي لدينا كي لا نبقى معتقدين أننا ضحية عاجزة.

2- غياب المسؤولية الذاتية ونظرية المؤامرة

العربية إلى  التي تنسب تردي واقع الشعوب  التقليل من دور الاستعمار والصهيونية، فإن »نظرية المؤامرة«  دون 
هذين العاملين فحسب، متجاهلة العوامل الذاتية في هذه المعادلة، هي نظرية خاطئة ومضللة، لأن نتائج السيرورات 
تتحدد ليس فقط وفق العوامل الموضوعية الخارجية وإنما أيضاً وفق فعالية العوامل الذاتية الداخلية. حتى في الطب، 
سقطت النظرية التي تنسب المرض للجراثيم الخارجية وتسود اليوم النظرية التي تنسب المرض إلى فشل جهاز المناعة 
في مقاومة هذه الجراثيم، لأن انتشار جراثيم في مكان لا يحتم بالضرورة مرض كل الناس في ذلك المكان، فقد نجد 
بعضهم يمرض وبعضهم الآخر يبقى معافى على الرغم من تعرض جسمه للجراثيم. كذلك معالجة المرض، وفق هذه 
النظرية، لا يقتصر على إبادة الجراثيم وإنما على تمكين جهاز المناعة. بمعنى معين، يمكن القول إنه تقع أيضاً على 

المريض »مسؤولية« وعلى الضحية »مسؤولية« وذلك دون تجاهل »مسؤولية« العوامل الخارجية. 
هناك ميل لدى كثير من الشعوب، ومنها الشعب الفلسطيني، إلى القدريةّ، وتنسيب ما يجري لهم إلى عوامل خارجية 
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مثل مشيئة الله أو القدر أو الاستعمار أو الصهيونية أو العنصرية دون تحمل المسؤولية الذاتية. هذه مسلمة خاطئة 
العربي  أن  المتردي. ربما  العربي  الواقع  أيضاً في هذا  أفراداً وجماعات مسؤولية  الشعب  المراجعة. تقع على  تتطلب 
هو الوحيد الذي يستخدم مصطلح »قطعني الباص« بدل أن يتحمل المسؤولية ويقول »تأخرتُ عن موعد الباص«. 
أو نقول »ثيابي صغُرت علّي« وليس أنني »سمنتُ وكبرت على ثيابي«، ونقول »سقّطوني في الامتحان« أو »تصرفات 
ابني جعلتني أنرفس وأضربه«. أعتقد أن هذا النمط الإسقاطي من التفكير الخاطئ يجعلنا ضحايا متلقّين وعاجزين 
التي بين يدينا لتغيير  ويحول دون مراجعتنا أداءنا الشخصي والاجتماعي والقومي، ويحول دون استخدام الأوراق 
واقعنا. أعتقد أن مراجعة مسؤوليتنا من قادة ومثقفين وتجار وعمال ومراجعة أنماط التفكير والتعامل التي سادت 
إبان النكبة مثلاً يجب ألا تبقى في إطار »الطابو« الممنوع بحثه. مراجعة مسؤولية الشعب الفلسطيني في نكبته، وفي 

الأساس تعويله على الأنظمة العربية وعلى الأفضلية العددية للعرب، هي شرط من شروط نهضته. 
    

كامل  ويتحمل  يتنحى  أنه  حزيران  هزيمة  بعد  فيه  أعلن  الذي  الناصر  عبد  جمال  الرئيس  خطاب  منذ  نسمع  لم 
المسؤولية، قائداً واحداً يعلن مسؤوليته عما يجري في بلده، أو مسؤولاً واحداً يعلن مسؤوليته عن فشله. نسبت كل 
الأنظمة التي تحركت شعوبها في السنوات الأخيرة هذا التحرك إلى مؤامرة وإلى عوامل خارجية. ليس أنها لم تعترف 
بمسؤوليتها وفشلها، وإنما ادعت أيضاً أن المؤامرة وقعت لإجهاض نجاحاتها وإجهاض مشروعها القومي. وعلى صعيد 
الداخل نسمع باستمرار أن تدني موقعنا في الدولة ناتج عن سياسة التمييز القومي، وهذا صحيح إلى حدّ كبير، ولكنه 
غير كافٍ لتفسير تدني موقعنا. تراجع دور لجنة المتابعة العليا مثلاً، ليس متعلقاً بسياسة التمييز فحسب وإنما في 
الأساس بالصراعات الحزبية الداخلية وتفضيل كل طرف مصالحه الحزبية على المصلحة الوطنية، وإلا كيف يمكن 
تفسير مشاركة بضع مئات بمظاهرات لجنة المتابعة التي تجمع جميع الأحزاب، بينما يجمع كل حزب على حدة آلاف 

المتظاهرين في تظاهراته ومهرجاناته الفئوية؟   

جهة  من  الذات«.  »جلد  عن  غنى  في  ونحن  الضحية«  تتهم  »لا  تقول  أصوات  تطُلقَ  المؤامرة«  »نظرية  عن  للدفاع 
يلتقي مع المستشرقين في قراءتهم الاستعلائية  أنه  القومية على  الذات  تتهم من ينشط في نقد  أخرى تطلقَ أصوات 
للعرب. كذلك هذه الأصوات التي تصر على التمسك بقراءة الأسود والأبيض أبقتنا على مدار عقود أسرى قوالب تفكير 
»المؤامرة«، وبالتالي حالت دون مراجعة الذات أو نقدها ودون إعادة النظر في سياساتنا وطرق المواجهة التي انتهجناها. 

تكمن الخطورة في ترويج نظرية المؤامرة في أنها توحي لمن يصدقها أن هناك سيرورات خفية تعرفها القيادة فقط وتفوق 
قدرة المواطن على الفهم، وبالتالي ما عليه إلا الانتظار والامتثال. وهكذا تشُل هذه النظرية القوى المدنية والاجتماعية 

والرأي العام الذي يعول على »حكمة ودهاء« القيادة التي »تفهم« عمق المؤامرة، وبالتالي تحول دون محاسبتهم.   

3- تغليب القومي على الاجتماعي

جرى على مدار عقود تغليب القضايا القومية )التحرر القومي، مقاومة التمييز القومي، والاحتلال( على القضايا الاجتماعية 
)معالجة القبلية والتمييز الاجتماعي، وتوسيع الحريات والعدالة(. إن تأجيل معالجة القضايا الاجتماعية الداخلية هو 
حالنا  أما في  ومعافاة.  متماسكة  داخلية  يتطلب جبهة  العدو  أمام  معركة  أي  الانتصار في  فادح، لأن  استراتيجي  خطأ 
فقد واجهنا التحديات القومية الخارجية كمجتمع غير متماسك يعاني من التمييز الاجتماعي وقمع الحريات الفكرية 

والسياسية وقمع المرأة، وبالتالي ساهم هذا التغليب القومي في إخفاقنا القومي وتكريس الحالة الاجتماعية المتردية. 

لقد ساد خلط في تقييمنا الأحزاب والحركات والأنظمة السياسية، واعتبرنا أن كل من يتصدى للصهيونية والعنصرية 
هو بالضرورة نظام تقدمي من الناحية الاجتماعية، وهذا بعيد كل البعد عن الصحة. بل يمكن القول إن معظم هذه 
القوى لم تعِر اهتماماً كافياً بقضايا الحريات والعدالة الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بالمرأة، وأن بعضها كان قامعاً 
ومانعاً للحريات. من هنا أرى ضرورة وضع القضية القومية بموازاة وتكامل مع القضية الاجتماعية، وأصلاً ما حاجتنا 

إلى استقلال ووطن إن لم يوفر هذا الوطن العدالة الاجتماعية والحريات.
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يجب أن يتكامل الهمّن القومي والاجتماعي دون تغليب طرف على آخر. فتغليب الاجتماعي أو الديني على القومي 
خطأ فادح. وهكذا تخطئ الحركة الإسلامية حين تمتنع عن المشاركة في نضال قومي بسبب وجود شباب وصبايا جنباً 
الوطنية بذريعة  الوحدة  الحركة الإسلامية حين شقت  إلى جنب أو وجود أغانٍ في مهرجان وطني. كذلك أخطأت 
تمسكها بموقفها الرافض للمثليين. تستطيع الحركة الإسلامية على الرغم من كونها حركة طائفية أن تكون حركة وطنية 

أيضاً كما كانت قبل الانشقاق. 

4- تغليب الانتماء والهويات على المرجعيات الأخلاقية

والمبدئية،  الأخلاقية  المرجعيات  والهويات على  للانتماء  تغليباً  السياسية  القضايا  الدائرة حول  النقاشات  نلاحظ في 
وعليه هناك ميل مثلاً لاعتبار كل ما هو فلسطيني جيداً، وكل ما هو إسرائيلي سيئاً، من جهة أخرى، صديق عدوي 
هو عدوي، وصديق صديقي هو صديقي. يحول هذا النهج من التفكير القبلي والطائفي والاصطفافي دون مراجعة 
الرأي  التي هي ركيزتنا في مقارعة العدو وإقناع  الذات الجماعية ومحاسبتها، وفيه تخلٍّ عن المرجعيات الأخلاقية 

العام بصدق قضيتنا. 

لا بد عند قراءتنا مجريات الأحداث بين الشعب الفلسطيني وإسرائيل من الالتزام بمعايير أخلاقية كالعدالة والحريات 
وحقوق الإنسان للحكم على أي حدث، وعندها علينا إدانة أي خرق لهذه الأخلاق حتى لو كان الفاعل فلسطينياً أو 
عربياً، وعلينا تقدير أي التزام بها حتى لو كان الملتزم إسرائيلياً، وأن نقوم بتقييم ممارسات الأحزاب والحركات السياسية 
العربية وفق المعايير نفسها وليس وفق انتماءاتنا الحزبية. ووفق المعايير الأخلاقية نفسها علينا أن نحكم على ممارسات 

إسرائيل أو السلطة الفلسطينية أو »حماس« أو نظام الأسد و “داعش” أو ممارسات أميركا وإيران وروسيا والصين.  

في هذا الإطار، إذا كنا نؤيد جهود السلطة الفلسطينية في مقاومة الاحتلال، فيجب ألا يحول هذا التأييد دون استنكارنا 
وراء  وانجرارها  الحريات  قمعها  نقبل  ألا  فيجب  المقاومة في »حماس«  موقف  نؤيد  كنا  وإذا  السلطة.  في  الفساد 
الاستفزازات الإسرائيلية وتعريض سكان القطاع لحروب خاسرة. وإذا كنا نؤيد سوريا في ممانعتها لأمريكا وإسرائيل، 
فهذا لا يحول دون استنكار نظامها الدكتاتوري. وإذا كنا نستنكر السياسات التوسعية والقمعية الإسرائيلية فيمكننا في 
الوقت نفسه التعلم من منجزاتها التكنولوجية والعلمية، وحتى من هامش الديمقراطية الذي يغيب في أي بلد عربي.    

5- تغليب المختلف عليه على المتفق عليه

الغريب في الأمر أنه على الرغم من هيمنة نظرية المؤامرة، والاتفاق الكامل بين جميع التيارات السياسية على أن 
إسرائيل تمارس العنصرية والاضطهاد ضد كل الطوائف وكل الأحزاب، فإننا نجد أن جميع التيارات السياسية تنسى 
د وتشتبك في صراعات حول نقاط الاختلاف الثانوية بينها. حسناً، إذا كانت هناك مؤامرة متفق عليها  هذا الأمر الموحِّ
فدعونا نتوحد ضد هذه المؤامرة مع إبقاء حيز للحوار والتعددية في ما بيننا. الحقيقة هي أن مساحات الاتفاق بين 
التيارات السياسية العربية  وأيضاً بين الطوائف والمذاهب المختلفة تفوق بكثير مساحات الاختلاف، ولا يوجد أي 

سبب موضوعي يفسر الخلافات والانشقاقات إلا المصالح الذاتية والحزبية الضيقة. 

ليست  والقبلية  والطائفية  الفئوية  أن  الحقيقة  لكن  تسد،  فرق  انتهجا سياسات  والصهيونية  الاستعمار  أن  صحيح 
اختراعاً استعمارياً أو صهيونياً، وإنما صناعة عربية بدون منازع. الحقيقة أن العرب لم يتخلصوا من القبلية والطائفية 

والحمائلية منذ الجاهلية، وهذا ما مكن إسرائيل من الاستفادة من هذا الواقع السوسيولوجي.
    

إذا استمر العرب بنسب الفئوية لسياسة فرقّ تسد فسيبقون أسرى هذا التنسيب الخاطئ، أما إذا أدركوا مسؤوليتهم 
عن هذه الفئوية وفهموا جذورها السوسيولوجية والثقافية، التي في أساسها غياب دولة المواطنين دون تمييز بينهم، 

عندها سيجدون طريق الخروج من هذه الفئوية نحو تغليب القومي المشترك والمتفق عليه. 



32

6- التمسك بالثوابت كالأصنام وتخوين الاجتهادات

كيف يمكن المحافظة على الثوابت والتمسك بها في هذا الواقع المتغير؟ ألا تتحول هذه الثوابت أحياناً إلى بقرات 
مقدسة وقوالب تفكير تحجز الإبداع والاجتهاد وتصبح عائقاً أمام أي نهوض؟

تتصف السيرورات السياسية والاجتماعية بثبات نسبي وبتغير نسبي أيضاً، وعليه لا مكان لثوابت كالأصنام يحظر 
إعادة النظر فيها. إذا ساد الاعتقاد مثلاً بعُيد الحرب العالمية الثانية أن حقوق الشعوب تستعاد من خلال تحررها 
من الاستعمار وتقرير مصيرها والاستقلال، فيحق لنا - في عصر العولمة الذي يدار فيه اقتصاد الدول من خلال شركات 
عابرة للقارات، ويسيطر فيه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على اقتصاد جميع الدول ويحول دون استقلالها 
المال  رأينا تحالف رأس  أن  القومي، خاصة بعد  الذي يمجد الاستقلال  الثابت  النظر في هذا  نعيد  - أن  الاقتصادي 
القومي مع رأس المال العالمي الذي يستغل ثروات البلاد والأيدي العاملة فيها، معمقاً بذلك الفقر في هذه البلاد التي 
»استقلت«. ومن جهة أخرى، نرى شعوباً لم تستقل مثل اسكتلندا ومثل مقاطعة كويبك في كندا، حالها الاقتصادي 

أفضل بكثير من الدول التي نالت استقلالها.  

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، قامت منظمة التحرير بالفعل عبر مسيرتها بإعادة النظر في ثوابتها وقامت بالاعتراف 
بإسرائيل. وفي هذا الواقع المتغير من واجبها أولاً أن تعيد النظر في تركيبها وطريقة اتخاذ القرارات فيها وإشراك جميع 
مكونات الشعب الفلسطيني في جميع الأماكن بمن فيهم الفلسطينيون مواطنو إسرائيل. بعد إعادة التنظيم وبمشاركة 
جميع الفلسطينيين يحق للمنظمة )أو أي جسم تمثيلي جديد( أن تبحث من جديد في كل الثوابت وكيفية معالجتها، 
بما فيها كيفية تحقيق حق تقرير المصير الفلسطيني وعلاقة الشعب الفلسطيني مع إسرائيل والدول العربية المجاورة، 
وأيضاً قضية توطين اللاجئين المحتجزين على مدار عقود كرهائن لقضية عالقة، وأيضاً الشكل الذي يمكن فيه تحقق 

حق العودة للاجئين وغيرها من الثوابت التي تعتبر بقرات مقدسة.

الركود السياسي والاجتماعي الذي تقبع فيه الشعوب العربية، وكذلك التراجع الفلسطيني، مرتبطان بالجمود الفكري 
الذي تقبع فيه عقول المثقفين والقيادات العربية والفلسطينية الواقعة تحت وطأة التخوين والتكفير. نحن أحوج ما 

نكون إلى مناقشة جريئة لكل الاجتهادات، وللحوار بعيداً عن التخوين أو الإقصاء.

7- الإجماع والتخوين بدل التعددية

المواطنون العرب جزء من الشعب الفلسطيني الذي، أسوة ببقية الشعوب العربية، يشمل تيارات سياسية واجتماعية 
القرارات الاعتماد على الإجماع كآلية للتحرك، وعليه يبقى هذا  اتخاذ  وطائفية متعددة. يجري في كثير من دوائر 
التحرك تحت سقف الحد الأدنى للنضال، وبالتالي لا يرتقي إلى مستوى التحديات. هكذا هو الأمر في لجنة المتابعة 

العليا، وفي منظمة التحرير وفي جامعة الدول العربية. 

لنا أن نتذكر أن  الرأي المجمع عليه أصوب من الآراء الأخرى. لدحض هذا الادعاء لا بد  يعتقد مؤيدو الإجماع أن 
الثورات العلمية والاجتماعية وقعت بفضل من أصروا على الخروج عن الإجماع السائد والمتفق عليه، هكذا اخترق 
جاليليو جاليلي إجماع الفيزيائيين والكنيسة في عصره، وكذلك فرويد وأينشتاين وماركس وغاندي وكثيرون غيرهم. من 
جهة أخرى، يؤكد دعاة الإجماع أن وحدة الصف أمام التحديات تفرض على جميع الفئات تنحية الخلافات والاصطفاف 
وراء ما هو مجمع عليه. لا أعتقد أن وحدة الصف تحتم لجم التيارات السياسية والفئات الاجتماعية كي تنحصر في 
إطار ما هو مجمع عليه فحسب، الذي هو عادة الحد الأدنى للنضال، بل إن وحدة الصف يجب أن تندرج ضمن ثقافة 
التعددية وتشجيع الاجتهاد والحوار بين الأحزاب والفئات المختلفة دون إقصاء أو تخوين. أجل، نحن بحاجة إلى انفتاح 
فكري خارج القوالب والثوابت والإجماع ليطلق الطاقات الفكرية والإبداعية وليفعّل العقل الجماعي لمواجهة هذه 
التحديات. إنها وحدة صف أطياف قوس قزح التي على الرغم من تباينها فإنها تقف متماسكة أمام الغيوم والعواصف.
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مفهوم  هو  للديمقراطية  السائد  المفهوم  بينهما.  التمييز  دون  التعددية  وبين  الديمقراطية  بين  الخلط  عادة  يجري 
الأقليات.  فيها  للجميع بما  العدالة والحريات  الديمقراطية تضمن  الأغلبية، والليبراليون يدعون أن هذه  ديمقراطية 
الحقيقة هي أن معظم الأنظمة الديمقراطية الليبرالية في العالم هي أنظمة تمكن الأغلبية من السيطرة على الأقلية 
ومصادرة حقوقها باسم الديمقراطية والقانون، كما وتفتح الأبواب على مصراعيها أمام الرأسمالية الكاسحة. يجري 
باسم الأغلبية والقانون والتشريعات التي تسنها الأغلبية ومراكز القوى الاقتصادية هضم حقوق الأقليات والعمال 
والمستضعفين. إسرائيل هي المثال المتطرف لمثل هذه الديمقراطية، إذ إنه بقوة الأغلبية اليهودية فيها جرى منع عودة 
اللاجئين ومصادرة أموالهم وهدم قراهم ومصادرة الأراضي العربية وانتهاج التمييز وشن الحروب وممارسة الاحتلال 
والاستيطان. هذه الديمقراطية نفسها تودع اقتصاد البلاد بيد بعض العائلات اليهودية المتمكنة، وتبقي نسبة عالية 

من المواطنين، وخاصة من الفلسطينيين، تحت خط الفقر.

في الوقت الذي تمثل فيه الديمقراطية أداة غلبة وحسم بنسبة 51% من الأصوات، فالتعددية pluralism في المقابل 
هي نظام اجتماعي وسياسي يعطي شرعية للآخر المختلف ويحفظ حقوق الأقليات القومية والإثنية والطائفية ولا 
يسمح للأغلبية بالدوس على حقوق هذه الأقليات. مثل هذه التعددية - ثقافةً ونظاماً سياسياً - منتهجة في كثير من 
الدول، مثل سويسرا وبلجيكا وكندا والدول الإسكندنافية. يضع النظام التعددي )الديمقراطي التوافقي( في جميع هذه 
الدول كوابح أمام الأغلبية لمنعها من المس بحقوق الأقليات العرقية أو الإثنية أو السياسية. تسود في هذه الدول ثقافة 
التعددية التي تقبل الآخر المختلف والأجنبي والغريب وتحترمه وتتيح له الحفاظ على هويته في مناخ التعددية الذي 

يشجع التلاقح والتفاعل بين التيارات بدل المناكفة وإلغاء الآخر.   

نحن الفلسطينيين بحاجة إلى ثقافة التعددية لإتاحة حوار صادق وعميق بين التيارات القومية والإسلامية واليسارية 
دون تخوين أو تكفير، بعيداً عن المصالح الحزبية الضيقة وعن الصراع على السلطة. نحن بحاجة لمناخ التعددية 
في العلاقات بين المسلمين والمسيحيين والدروز دون هيمنة طرف على الآخر. يجب في إطار هذه التعددية أن يقف 
جمهور الجبهة والتجمع والحركة الإسلامية في التظاهرة أو المنصة أو المقاومة نفسها التي تتصدى للتمييز والاحتلال 
بدلا ًمن انفراد كل منهم في منصته أو تظاهرته، وفي الوقت نفسه يواصل كل حزب نشاطه الحزبي المميز. في إطار 
هذه التعددية، يجب أن يقف الشيخ والمطران معاً للدفاع عن القدس وحقوق الإنسان ويقف الرجل والمرأة معاً 
من أجل العدالة بين الجنسين. التعددية لا تكبت الحريات والاجتهادات وإنما تطلقها في إطار فسيفساء تثري ثقافتنا 

ومسيرتنا الاجتماعية والقومية.   

التعددية هي فكر وإطار يشمل كل من يؤمن بها ويلتزمها، ويقبل أن هناك مكاناً للاجتهاد. ولا تشمل من يستفيد 
من التعددية لنفي الآخر أو تكفيره أو تخوينه. أما من يصر على التكفير أو التخوين فموقعه خارج هذه التعددية. 
تستطيع لجنة المتابعة العليا وكذلك القائمة المشتركة أن تكون إطاراً للتعددية الصحيحة إذا جرى العمل معاً على ما 

هو متفق عليه، وإتاحة العمل المنفرد لمن لا يتفق مع قرار الأغلبية دون تخوين أو تكفير من أي طرف.   

***********

هذه سبعة أنماط تفكير سائدة تعيق نهضتنا، نشأت من خلال تجربتنا الجماعية عبر الأجيال. ربما يدعي البعض أن 
أنماط التفكير والثقافة هي انعكاس للواقع الموضوعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وعليه لا يمكن إحداث تغيير 
في هذه الأنماط إلا بعد تغيير الواقع الموضوعي. هذا هو أيضاً فرض خاطئ يكرس حالة العجز والاستسلام. العلاقة بين 
الموضوعي والذاتي هي علاقة ديالكتيكية ومنظومية تتطور بفعل تغيّ أي طرف من أطراف المعادلة. أجل، بإمكان 
إرادة  إنسان يملك  بل  ليس غرضاً  أنه  العربي  الإنسان  يعي  الموضوعي، وعليه حين  الواقع  تغيير في  إحداث  الوعي 
وعقلاً، وحين يدرك دور أنماط التفكير والمواجهة المعيقة للنهوض، عندها يستطيع تغيير أدائه وطرق مواجهته وتغيير 
السيرورة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن المنطلق المنظومي نفسه، فإن النضال السياسي والاجتماعي الجاري 

على أرض الواقع يسهم من جهته بتغيير وعينا، وتغيير مسار تطورنا ونهضتنا.  
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مدخل:

يُكننا فهم الأوضاع في السلطات المحلية العربية بشكل أفضل إذا ما نظرنا إليها كمحصّلة لسيرورات تاريخية، وليس 
المركزية وسياساتها في  السلطة  ذاتها، لا سيّما خطاب  السيرورات  ترسّخت كجزء من هذه  أفكار نمطيّة  زاوية  من 
التعامل مع هذه الأوضاع. هذا ما سأحاول فعله هنا ضمن هذه العجالة، وإن كانت موجزاً إدارياً لمداخلة ولعرض 
محوسب مدعّم بالمعطيات. آمل أن أستطيع إقناع القارئ والمستمع بضرورة تتبع السيرورات وعدم التوقفّ عند هذا 
المعطى أو ذاك، أو الاستكانة لزاوية في هذا الموضوع يرتاح إليها أو تتطابق مع ما يفكّر فيه. طموحي أن أستطيع 
المساعدة في رؤية الموضوع بشموليته، انطلاقاً من اقتناعي الشخصي كرئيس سلطة محليّة سابق وباحث في مركز 

السلطات المحليّة، وكمستشار مرافق أشاهد عيانياً فصول هذه القصّة.

سيرورات عديدة ونتيجة واحدة

لقد شهد الحكم المحلي في البلاد - بما فيه السلطات المحليّة العربية - ثلاث سيرورات عامة في مساحة العلاقة مع 
الحكم المركزيّ. إضافة إلى ذلك، شهد الحكم المحلي العربي سيرورات خاصة به سنأتي عليها، أفضت مجتمعة إلى ما 
تشهده سلطاتنا المحلية العربية وبلداتنا. ندُرك أن حديثنا هنا قد يكون تعميمياً بعض الشيء، خاصة أن العديد من 

سلطاتنا المحلية وإما أنها كسرت سقف الزجاج أو أنها في طريقها لفعل ذلك.

السيرورة الأولى: جرى بسبب التحولات الاقتصادية العميقة في البلاد وكجزء من سياسات العودة عن الاقتصاد المركزي 
وانسحاب الحكومة من العملية الاقتصادية، رمي الحدّ الأقصى من الأعباء المالية وتمويل الخدمات على السلطات 
المحليّة، بعد مرور ثلاثة عقود على قيام الدولة كان الاقتصاد فيها مركزياً والتمويل في أساسه على الحكم المركزي، 

وهذا ما أفضى إلى زيادة الأعباء المالية على السلطات المحلية.

السيرورة الثانية: أرادت الحكومة وكجزء من تبنيها اقتصاد السوق وإطلاق يد القطاع الخاص وعمليات الخصخصة 
)خصخصة القطاع العام والخدمات( حرةّ في كل المرافق، أن تدفع السلطات المحليّة إلى تكليف القطاع الخاص تقديم 
خدمات كانت السلطة المحليّة تقُدمّها. هكذا، صارت ميزانيات كبيرة في السلطات المحلية تنتقل بشكل أوتوماتيكي 

إلى يد القطاع الخاص والشركات دون أن نشهد تطوّراً موازياً في الخدمات ومستواها.

البنوك  إلى  المحلية  السلطات  يدفع  المركزي  الحكم  أن   - الأخيرين  العقدين  - لا سيما في  الثالثة: لاحظنا  السيرورة 
التجارية للحصول على قروض طويلة الأمد لتمويل خطط الإشفاء وبرامج التحسين المختلفة. إن دخول هذه البنوك 
بشكل مُبرمج إلى الساحة المحلية باعتبارها جهة تبحث عن الربح ـ لا عن الخسارة طبعاً ـ يزيد من تبعيّة السلطات 

السلطات المحلية والتطوير الاقتصادي

بقلم:
 د. رمزي حلبي 

خبير اقتصادي ومستشار اقتصادي ورئيس مجلس ادارة »تسوفن« 
ومرزوق الحلبي - حقوقي ومستشار تنظيمي واستراتيجي
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المحلية للقطاع الخاص. في الماضي، كان كلّ التمويل لخطط الإشفاء والتطوير - أو معظمه - يأتي من الحكومة المركزيةّ.
السيرورة الرابعة: تطوّرت البلدة العربيّة في البلاد على وقع سيرورة فيها شيء من المفارقة، وهي أنه مقابل النقص 
الشديد في مورد الأرض زادت الحاجة إليه حدّ تحويل كل بلدة عربيّة إلى بلدة تفجّر سكاني، على ما يعنيه هذا من 
تفكك وعنف وجريمة. نجم الأمر عن سياسات مصادرة الأرض والحيّز من المواطنين العرب، مقابل زيادة في عدد 

السكان بمعدّل يزيد على المعدّل القُطري. جعلت هذه السيرورة أناساً أكثر يتنافسون على أرض أقلّ. 

السيرورة الخامسة: في مفارقة تاريخية أخرى، لاحظنا أنه مع الزيادة النوعية والعددية الهائلة في المهارات والقدرات 
الاجتماعي  رأسمال  استثمار  عن  عام  بشكل  المحليّة  السلطات  امتنعت  ومجال،  مجال  كل  في  العربية  والكفاءات 
التحديات  لمواجهة  العربيّة كشرط  المحليّة  السلطة  في  البشريةّ  القُدرات  تطوير  عدم  النتيجة  كانت  هذا.  والمهنيّ 
المتزايدة. وهذا ما يأخذنا إلى الثقافة الإدارية لسلطاتنا المحلية. وأكتفي بالقول هنا إنها ليست معافاة أو صحّية. 

ولكم هنا حقّ التأويل.

السيرورة السابعة: يقول أحد المناهج في التخطيط إن »التخطيط هو أساس كلّ شيء« ـ بمعنى أن التخطيط الصحيح 
المناسب للمشاريع - لا سيما مشاريع  التخطيط  العربية بما يعنيه من استشراف المستقبل والاحتياجات،  للبلدات 
العربية لصالح  البلدة  لتحقيق تقدم في تطوير  الاقتصادي - هو الشرط الضروريّ  العامة والتطوير  البناء للأغراض 
أهلها. ولأسباب سياساتية وموضوعية لم يحصل للبلدة العربية ما كان يفُترض أن يحصل في باب الخرائط الهيكلية 

والتفصيلية، لا سيّما تخصيص أرض لتطوير المرافق العامة والمناطق الصناعية. 

السيرورة الثامنة: كانت سياسات التصنيع وإيجاد أماكن عمل للمواطنين خاضعة تماماً للأيديولوجية الرسمية للدولة 
اليهودية، كذلك شأن السياسات الاقتصادية للهستدروت بوصفها مستثمراً مركزياً، علماً أنها المستثمر الثاني في أهميته 
الآن بمثابة  طويلة وإلى  البلدة عقوداً  السياسات، فظلتّ هذه  العربية من هذه  البلدة  استثناء  تمّ  الحكومة.  بعد 
مجمعات سكانية للأيدي العاملة الرخيصة تذهب صباحاً إلى الحيز اليهودي وتعود في المساء؛ أي أن البلدة العربية 
لم تتحوّل إلى مراكز عمل أو سوق عمل ومصدر رزق بقدر ما ظلتّ مجمعات للأيدي العاملة الرخيصة ومحصورة في 
الأعمال الجسدية. في هذا الإطار، لم تنشأ في بلداتنا مناطق صناعية يليق اسمها بها، وإن كنا شهدنا انعطافة مباركة 

في هذا الباب في العقدين الأخيرينْ. 

ما هي المحصّلة؟

محصّلة كل هذه السيرورات غير سارة في أقلّ تقدير، وكارثيّة إذا شئنا الدقةّ، لا سيّما بالنسبة لاقتصاد البلدة العربية. 
لقد حصلنا على »مثلث فقير«. فالبلدة ضعيفة اقتصادياً والسلطة المحلية والناس كذلك، نتيجة السيرورات المذكورة 
آنفاً. كان يفُترض أن تستعيض السلطة المحلية عن فقدان الدعم المالي الحكومي والنقص في هبات الموازنة بتطوير 
مصادر دخل ذاتي. لكن من أين يأتي مثل هذا الدخل؟ يأتي بالأساس من تطوير مناطق صناعية وتجارية ومصالح ـ 
أي تطوير اقتصاد البلدة، وهو أمر يحتاج إلى الأرض والموارد. وقد حصل أن توفرّت الأرض ولم تتوفرّ الموارد، وأحياناً 
توفرّت الموارد ولم تتوفرّ الأرض لذلك. إن مناطق تجارية ـ صناعية كهذه كانت ستكون مُدرةّ للدخل على شكلين ـ 
الأول المباشر ـ كدافعة للضريبة البلدية وبمبالغ كبيرة تتناسب مع مساحتها. والثاني غير المباشر ـ أنها توفرّ عملاً للأهالي 

فيكونون قادرين على دفع الضرائب البلدية والرسوم.  

- لا سيما سياسات  البلاد  العامة في  الاقتصادية  الذكر والتحولات  آنفة  السيرورات  ليس هذا فحسب، فقد أفضت 
التدريج  متدنيّة ضمن  مواقع  العربيّة في  البلدات  الإبقاء على  إلى   – وآلياته  الرفاه«  »دولة  مفهوم  من  الانسحاب 
المحلية  السلطات  الحالة، وجدت  المحدودة. في هذه  والمداخيل  للفقر  واسعة  الاجتماعي مع جيوب  ـ  الاقتصادي 
العربية نفسها أمام تحديين: أولاً أنها ملزمة إعطاء إجابات عن الاحتياجات الخاصة لهذه الفئات، وأن تعتمد ثانياً 

سلمّ إعفاءات من الرسوم والضرائب البلدية قللّ عملياً من مدخولها هي.
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تجدر الإشارة بوجه خاص إلى عامل يتمّ تجاهله في كل مقاربة لنا لمسائل العنف والجريمة المنظمّة ومسائل النهوض 
الاقتصادي، وهو عامل حرمان البلدة العربية من مورد الأرض والحيز المكاني. ولعلّ أوضح ما يعُبّ عن هذا الواقع هو 
حقيقة كون السكان العرب الذين يشكّلون نحو 20% من مجمل السكان يعيشون على 3.2% من مساحة الدولة! 
وهو ما أفضى إلى حالة من التفجّر السكاني في معظم البلدات العربية، وإلى قصورات اقتصادية بنيوية تمنع تحويل 
مُجتمعنا إلى قوة اقتصادية تحقق النموّ الاقتصادي لنفسها وللدولة. وهو ما يعتقده رجالات الاقتصاد، وكذلك خبراء 
منظمة OECD الذين أوصوا بالاستثمار في البلدات العربية كإحدى آليات تحقيق تنمية مُستدامة في إسرائيل. ومن 
هنا جاء قرار الحكومة رقم 922 الذي يتمحور حول تحويل موارد عامة للبلدات العربية في إطار تحسين التدريج 
الإسرائيلي ضمن منظمة الدول المذكورة. لكن الوقائع الموضوعية على الأرض كما أنتجتها السيرورات المختلفة المذكورة 

حالت دون استثمار كل الأموال المرصودة ضمن القرار المذكور.

وأكثر، إن ما أشرنا إليه من سياسات وسيرورات عامة وخاصة في الحكم المحلي العربي والمجتمع العربي عموماً منعتنا كسلطات 
محليّة من استثمار فرص سنحت لنا هنا وهناك، ومن استثمار أموال عامة مُتاحة. هذا وإن كانت سلطات محلية عربية هنا 

وهناك استطاعت الانتقال إلى حالة من التوازن الذاتي وتنفيذ مشاريع تطويرية لا بأس بها والنهوض باقتصاديات بلداتها.

توصيات لتفعيل الدور الاستراتيجي للسلطات المحليّة العربيّة

لو أن الوضع سويّ وشروطنا السياسية والاقتصادية والثقافية سويةّ أو معقولة للعبت السلطة المحليّة العربية دوراً 
استراتيجياً في تحقيق نهوض مجتمعيّ واقتصادي لافت بكل المعايير. لكننا ندُرك تماماً كِبَ التحديات الماثلة أمامنا في 
ضوء كلّ ما ذكرناه. ومع هذا نثبتّ هنا بعض التوصيات الأساسيّة لإحداث تغيير في المعادلة الصعبة التي تعيش في 

ظلهّا البلدة العربية والسلطة المحليّة فيها:

تحديث السلطة المحلية: هناك ضرورة لإعادة تنظيمها وهيكلتها كمؤسّسة حديثة تعتمد أساليب إدارة وعمل  ـ 	
حديثة تماماً مع خطط عمل وأهداف ومعايير لقياس الإنجاز، مع استحداث أقسام ووحدات عمل تستجيب 

للاحتياجات.
العربية من خلال  البلدات  استراتيجي في  التقدّم من هنا دون تخطيط  استراتيجي: لا يُكن  وحدات تخطيط  ـ 	

وحدات للتخطيط الاستراتيجي تستند في عملها إلى قاعدة بيانات وقراءة دائمة للاحتياجات.
المهارات والكفاءات: لا يُكننا التقدم كثيراً دون استقدام مهارات وكفاءات بشريةّ عربية مهنية وقادرة يُكنها  ـ 	

القيام بدور المحركّ البشريّ كبديل لنظام الإدارة القائم على المقرّبين والأقرباء.
تسريع التخطيط: ينبغي حلّ مسائل التخطيط الأساسية بما في ذلك توفير أرض عامة تكفي لسدّ الاحتياجات  ـ 	

لمرافق عامة لا سيما مناطق صناعية وتجارية.
هبات موازنة لمرة واحدة: نقترح، في أي نضال قادم أو خطةّ قطُرية للسلطات المحلية أو المجتمع العربي، أن يتمّ  ـ 	

العمل على تحصيل هبات موازنة لمرة واحدة لإنقاذ سلطات محلية »مخنوقة« ومنحها متنفّساً لبداية جديدة.
رؤية اقتصادية: على سلطاتنا المحليّة أن تؤسّس لرؤيا اقتصادية ـ اجتماعية شاملة لربط الخيوط والتعامل مع  ـ 	
المجتمع كأنه وحدة واحدة، ومع السلطة المحلية على أنها رافعة للنهوض الاقتصادي والتنمية المجتمعيّة، لا أن 

تظلّ ساحة صراع أو تقاسم موارد بين محاور عائلية ـ سياسية.
وضع حدّ للخطاب الاستشراقي: لا يزال الحُكم المركزي يتعامل مع مجتمعنا من خلال توجّهات استشراقية لا  ـ 	
تلبث أن تنعكس على تعامل السلطات المحليّة مع مواطنيها والمجتمع العربي ككل مع نفسه. وهو أمر ظاهر في 
كلّ مقاربة لأي مسألة. التحرّر من هذا الخطاب في كل المستويات من شأنه أن يوصلنا إلى فرضيات عمل صحيحة 

ويعزّز الثقة بالنفس وبالقدرات البشريةّ المتوفرّة في مجتمعنا وعدم »انتظار غودو«.
حياة عامة ديمقراطية: نوصي بأن تخُصّص السلطات المحلية جهداً خاصاً لتطوير العلاقات بينها وبين المواطنين لجهة  ـ 	
زيادة الشفافية والتعاون والتشاور والتفاهم في قضايا البلدة، فلا يكونان عدوّينْ أو »طرفيْ متصارعيْ« وإنما كيان 

متكامل متفاهم حول كل ما هو عام لا سيّما المصالح والخير العام. دمقرطة الحياة العامة شرط ضروريّ للنهوض.
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اقتصادياً  المتُوقعّة  غير  المتغيرة  الأحداث  وربما  السريعة  التغييرات  مبدأ  عليه  يهُميُن  أضحى  اقتصادّي  عالٍم  ظلّ  في 
واجتماعياً، أضحت البطالة ونسبُ المشاركة المنُخفضة في سوق العمل أحد التحدياّت الكُبرى التي تواجه المجتمعَ 
العربي في البلاد مُشكّلةً عقبَة أمام تنميته وتطويره اقتصادياً. في الوقت ذاته، يأخذُ مِحورُ التشغيلِ منحًى آخر إذا ما 
كانَ الهدفُ خلق بيئة اقتصادية ناجعة وثابتة ذات استمراريةّ وديمومة. فإلى جانب التركيز على أهمية تقليص البطالة 
ورفع نسب التشغيل، نحتاج سياسات ذات رؤية بعيدةِ الأمدِ، تسَعى لبناء قدرات لدى الفرد تساعده على مواجهة 
التغييرات المختلفة في سوق العمل والبقاء داخل دائرة العمل أو العودة إليها سريعاً، سياسات وآليّات تعزّز الحصانة 

التشغيلية والاقتصادية ولا تدعم الانخراط المؤقت في سوق العمل فحسب.

فمَ هي أهمية ذاكَ النوع من الحصانة؟ ما هو معناها؟ وما هي الطرق لتعزيزها لدى الفرد؟ هذا ما يحُاولُ المقال 
القصير الآتي طرحه.

تسَتندُ أي أسس تنمويةّ اقتصادية إلى مجموعة أسس وعناصَر متعددة الأبعاد، من أهمّها عنصر التشغيلِ بسياساته 
المختلفة. حيث من الممكن التمييز بين أنماطٍ مُختلفة من سياسات التشغيل:

.)Active( وسياسات التشغيل النشطة ،)Proactive( سياسات التشغيل الاستباقي

تهدف السياسات من النمط الأول )الاستباقية(، إلى خلق تدابير استباقيّة لخلق التوافق بين العَرض والطلب في سوق 
العمل، وإلى تنشيط عملية التشغيل )Employability(  في سياق تنبئي يستوجب متابعة متطلبات سوق العمل 

بشكل مستمر.

آنيّة  العمل في فترة  لتنشيط سوق  آليات وتدابير  النَشطة، فتتضمن خلق  الثاني،  النمط  التشغيل من  أما سياسات 
معينة في سوق  فئات  والمشغلين على دمج  المؤسسات  معينة، كخلق فرص عمل في فترة معينة، وتشجيع  وحالية 

العمل، وتقديم منح للباحثين عن عمل لتحسين مؤهلاتهم، وما إلى ذلك.

وفي النمطين المختلفين، تستهدف الأدوات المختلفة التأثير في عوامل العَرضْ و/ أو عوامل الطلب.
أما تلك التي ترتكز إلى التأثير في العوامل التي تخص الفرد وجانب العرض فهي تتمركز في كثير من الأحيان حول 
ملاءمته سوق العمل واحتياجاته الآنيّة وحول كيفية دمجه بشكل آني في الفرص الموجودة. بينما هنالك حاجة للتركيز 
التشغيلية والشخصية وقدرته على ملاءمة نفسه لاحتياجات سوق  على جانب أوسع يتطرق إلى مدى »حصانته« 

العمل المتغيرة.

حصانة من نوع آخر: حول أهمية بناء حصانة 
تشغيلية كرُكنٍ مهم في تطوير المجتمع 

العربي اقتصادياً 
بقلم:

سوزان حسن ضاهر
مديرة قسم التخطيط الاستراتيجي في »جوينت تيفيت« ونائبة المدير العام
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لماذا نحتاج الآن إلى تسليط الضوء على هذا الجانب في مجال تعزيز التشغيل؟ ولماذا من المهم التركيز على خلق 
حصانة تشغيلية لدى الأفراد؟ 

شهد العالم في السنوات الأخيرة تغيرات كبيرة وغير متوقعة كان لها أثر اقتصادي كبير على سوق العمل بشكل عام، 
كالأزمة المالية العالمية في العام 2008، وأزمة جائحة الكورونا بأبعادها الاقتصادية التي تضّرر بسببها الفرد العامل 
المتواضعة غير  المهارات  الفرد صاحب  والباحث عن عمل كثيراً. في أزمات كهذه، يكون المتضرر في معظم الأحيان 

الملائمة، وذا القدرات المتدنية على التأقلم سريعاً والتطوير الذاتي.

فعلى سبيلِ المثال، تشُير المعطيات والبحوثِ إلى أن الفئات الأساسية التي انخفضت لديها نسب التشغيل بشكل كبير 
في البلاد هي فئة الرجال من المجتمع العربي، تحديداً أولئك المنخرطون في العمل في الفروع والمرافق الاقتصادية ذات 
الإنتاجية المنخفضة من ذوي المهارات المنخفضة والمؤهلات التعليمية والتأهيلية المحدودة نوعاً ما. كذلك هو الحال 
مع فئة معينة من الشابات صغيرات السن، اللاتي فقدن وظائفهن وأماكنهن في سوق العمل في فترة الأزمة الأخيرة، 
ولعلّ ما يميز هذه الفئة تحديداً هو نقص المهارات والشهادات الملائمة. ملخّص الحديث، أن ذوي المهارات الشخصية 
والتشغيلية المحدودة، والحصانة التشغيلية المنخفضة، هم أكثر عرضة للتأثر بالجوانب السلبية للأزمات الاقتصادية 

عند وقوعها، وهم الأكثر عرضة للبقاء خارج سوق العمل ودخول دائرة البطالة طويلة الأمد حتى بعد زوال الأزمة.
بالتغييرات  التنبؤات  في مجال  واسعاً  مهنياً  تطرقاً  الأخيرة  شهدنا  الأعوام  فإننا في  الاقتصادية،  الأزمات  عن  وبعيداً 
المتوقعة في سوق العمل، متطلباتها عقب تسارعِ دخول التكنولوجيا إليه، التوجه والحاجة إلى تطوير قدرات التعلمّ 
المستمّر وتطوير والمهارات وغيرها من الاحتياجات التي تسلط الضوء أيضاً على الفرص المتاحة أمام أصحاب المهارات 
والحصانة التشغيلية العالية، وفي الوقت ذاته على الصعوبات التشغيلية المتوقعة لدى الفئات ذات الحصانة التشغيلية 

والمهارات المحدودة التي تساعدهم على مواجهة تحدي تغييرات سوق العمل بنجاعة.

لذا فإنّ لتسليط الضوء على القدرات، المهارات والحصانة التشغيلية لدى الفرد أهمية كبرى في ظل تغييرات سوق 
العمل المتُوقعّة وغيرِ المتوقعة.

الحصانة الشخصية والتشغيلية- ما هو مضمونها وما هي مركباتهّا؟ 
حالتها  إلى  العودة  على  المادّة  قدرة  يصف  حيثُ  والهندسة،  الفيزياء  عوالم  إلى  الحصانة  مصطلح  استخدام  يعود 
الأصلية بعدَ إحداث قوة ما تأثيراً عليها، وتم تدريجياً ضم هذا المصطلح وملاءمة مضامينه إلى العوالم البيئية، ومن 
الحديث عن حصانة شخصية نفسية، حصانة  بالإمكان  الحصانة،  ثم الاجتماعية والاقتصادية. فحينما نتحدث عن 

مجتمعية، وطنية وغيرها.

يعني مصطلح الحصانة )Resilience( في المجال الاجتماعي بشكل عام قدُرة الفرد، الجهاز، المجتمع على »التعافي« 
بعد حالة أو مرحلة صعبَة، احتواء الصعوبة، التأقلم مع التغيير نتيجة تلك الحالة والعودة إلى قدرة الأداء كما كان 

الحال عليه قبل وقوع الحالة أو المرحلة الصعبة )مرحلة الطوارئ(.

تتطرق الحصانة النفسية إلى قدرة الفرد على التعافي ومعاودة الشعور بشكل جيد بعد تلك الفترة. وهو يعني أيضاً 
القدرة على التأقلم مع ظروف متغيرة من الصعب تغييرها في بعض الأحيان، ومتابعة التقدم والاستمرار على الرغم 
من حدوثها. لا تقتصر الحصانة النفسية على قدرة المواجهة فحسب، إنما تتيح للفرد الفرصة للتعلمّ والاستفادة من 

التجارب المثيرة للتحدي، وتعزز الرغبة والدافع للمخاطرة بشكل مدروس من أجل تحقيق الأهداف.

أما الحصانة المجُتمعية، وفقاً لباحثين في المجال وتعريفهم لذاك النوع من الحصانة، فهي تصف قدرة المجتمع على 
أخذ خطوة فعالة ومدروسة لتحسين القدرات الفردية والعامّة لدى أبنائها ومؤسساتها من أجل التعامل بشكل ناجع 

مع تغييرات أمنية، اجتماعية أو اقتصادية، والتأثير على أبعادها على الفرد والمجتمع.
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ماذا عن الحصانة في المجال الاقتصادي والتشغيلي؟ 

بشكلٍ مشابه جداً لما تم وصفه حول مضمون الحصانة في المجالات المخُتلفة، فإن الحصانة في مجال التشغيل قد تصف 
قدرة الفرد على التعامل مع أزمات سوق العمل، وقدرته على العودة بذات الأداء، وربما بشكل أقوى وتأهيل ومهارات 
أكثر ملاءمة ولياقة. وفقاً لتعريف إحدى المنظمات المجتمعية الفعالة في مجال التشغيل )منظمة بعاتسمي(، فإن 
الحصانة التشغيلية تشمل مجمل المركبات والمهارات التي يحتاجها الفرد، التي تمكنّه من الاندماج، الاستمرار والتقدّم 

في سوق العمل المتغيّ، وتمكنه من النهوض والوقوف مجدداً بعد الأزمات التشغيلية بشكل مستقّل.

ما نحتاجه اليوم هو بذل الجهود والموارد في بناء أدوات من أجل تعزيز الحصانة التشغيلية الفردية لدى فئات معينة 
من المجتمع العربي بشكل يساعده على النهوض من أزمة التشغيل الحالية، التعلم من التجربة المثيرة للتحدّي وخلق 

حصانة و«مناعة« للتعامل مع أزمات مستقبلية شبيهة.

كلّ ذلك إلى جانب التعمق في الجانب البحثي، لدراسة مضمون الحصانة في المجالات الاقتصادية والتشغيلية، وبناء 
مقاييس مدروسة للحصانة التشغيلية التي ترتكز إلى الخبرات والتجارب لدى مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات 

الحكومية الناشطة في المجال.

تقع مسؤولية الخروج من أزمة التشغيل الحالية، بناء الحصانة التشغيلية كركن مهم في سيرورة التنمية الاقتصادية 
للمجتمع العربي والاستعداد للأزمات الاقتصادية الممكنة القادمة، على الجميع: متخذي القرار في المؤسسات الحكومية، 

مشغلين في القطاع الخاص والعام، مؤسسات مجتمع مدني وأفراد.

يتطلبّ بناء رؤية لتطوير اقتصادي ذي استمرارية وديمومة على المدى البعيد وخطة لتحقيقها، تكاتفاً، وبذل جهود 
وموارد وتفكير خلاق وحداثي لا يكتفي بسياسات دمج بسوق العمل وتعامل مع المشاكل الآنيةّ.
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مقدمة

يواجه المجتمع العربي في إسرائيل تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وقد عانى من تفاوتات مستمرة في المجالات 
كافة، مقارنة بالمجتمع اليهودي على مرّ السنين. ومع ذلك، طرأ في السنوات الأخيرة تحسن ملموس في مجالات كثيرة، 
وتقلصت الفجوات بين المجتمعين إلى حدّ ما. انعكس هذا التحسن في مجالات عدة يؤثر بعضها على بعض، بما في ذلك 
التعليم والتعليم العالي، وسوق العمل بشكل عام والتكنولوجيا الفائقة )الهايتك( بشكل خاص. ساهم هذا التحسن في 
تطور رأس المال البشري في المجتمع العربي وتنميته، وكان هناك تقدم في دمج العرب في تلك المجالات. ستعرض هذه 
المراجعة مجموعة من البيانات التي تعبر عن تطور رأس المال البشري في المجتمع العربي وتنميته في السنوات الأخيرة.

 
التربية والتعليم

يبدأ تطور رأس المال البشري في المجتمع العربي أولاً وقبل كل شيء في نظام التعليم، حيث يمكن ملاحظة زيادة في 
نسبة مستحقي شهادة البجروت التي تفي بمتطلبات القبول للجامعة، وانخفاضاً في معدل تسرب الطلاب العرب. 
العربيات أكبر من تقدم الطلاب  الطالبات  الجنساني أيضاً، أن تقدم  المتغير  التي تتم فيها متابعة  يبدو في الأماكن 
العرب. في العام الدراسي 2010/2009، كان معدل الاستحقاق للبجروت في المجتمع العربي 48%، وبين العرب البدو 
44%، وفي 2019/2018 كانت الأرقام 64% و48% على التوالي. هذه زيادة مهمة لأن أهلية الحصول على شهادة 

البجروت غالباً ما تكون شرطاً أساسياً في التوظيف.

تطور القدرات البشرية

بقلم:
نسرين حداد حاج يحيى

باحثة ومديرة برنامج المجتمع العربي في معهد الديمقراطية

المصدر: مديرية الاقتصاد والميزانيات

نسبة مستحقي شهادة الثانوية العامة - البجروت من بين طلاب الثواني عشر
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ارتفاع  أيضاً  العامة بشكل عام، حصل  الثانوية  للحصول على شهادة  العربي  المجتمع  الطلاب في  أهلية  الارتفاع في  بالإضافة إلى 
ملحوظ في أهليتهم للحصول على شهادة الثانوية العامة التي استوفت متطلبات القبول للجامعات في الأعوام العشرين الماضية، 
حيث كانت نسبتهم في العام 2000، 23% فقط )بين الطلاب( و28% )بين الطالبات(، وفي العام 2018 أصبحت 39% )بين الطلاب( 
و 57% )بين الطالبات(. هذه الزيادة مهمة لأنه في حين تساهم الأهلية للحصول على شهادة البجروت »العادية« في قدرة الشباب 
على الاندماج في سوق العمل، تتيح شهادة الثانوية العامة التي تلبي شروط القبول للجامعة دمج الشباب في المهن عالية الإنتاجية 
والدخل. يمكنك أيضاً ملاحظة الفرق الكبير في تقدم الفتيات مقارنة بالبنين، حيث كان الاختلاف بين المجموعتين في العام 2000 في 

معدل الأهلية للالتحاق بالجامعة 5 نقاط مئوية، وفي العام 2018 كان الفارق 18 نقطة مئوية.

نسبة مستحقي شهادة الثانوية العامة-البجروت التي تؤهّل لدخول الجامعة

المصدر: دائرة الإحصاء المركزية

المصدر: دائرة الإحصاء المركزية

بالتزامن مع الزيادة في معدلات الأهلية للحصول على شهادة الثانوية العامة في السنوات الأخيرة، يمكن ملاحظة انخفاض 
في معدل تسرب الطلاب العرب من نظام التعليم. وبحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء، فإن معدل التسرب بين 
الطلاب العرب في الصفوف السابع والثاني عشر بين العامين الدراسيين 2010 - 2009 و2020/2019 كان 6.7% و%2.8 
على التوالي. من ناحية أخرى، انخفضت الأرقام بين 2010 - 2009 و2020/2019 إلى 4.7% بين الفتيات العربيات وإلى 
2.1% بين الفتيان العرب. في دراسة فحصت التسرب من خلال نسبة الطلاب المسجلين في الصف العاشر ولم يظهروا 
انخفاض خلال السنوات 2003-2017، بين  التالية، كان هناك أيضاً  الثلاث  الثاني عشر في السنوات  كطلاب في الصف 

الأولاد العرب وبين الفتيات العربيات: من 20% إلى 13% بين الفتيان، ومن 11% إلى 4% بين الفتيات.

نِسب التسربّ المدرسي لدى الطلاب العرب
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في الأعوام 2016-2019، كانت هناك أيضاً زيادة في نسبة الطلاب العرب المؤهلين للحصول على شهادة الثانوية العامة 
الذين درسوا خمس وحدات في عدد من المواضيع المختارة )على عكس جميع الممتحنين، بمن في ذلك غير المؤهلين 
للحصول على شهادة الثانوية العامة(. هذه زيادة مشجعة، لأن إتقان اللغة الإنجليزية أمر بالغ الأهمية في القبول 
الفائقة. يمكن  التكنولوجيا  الجامعي والدراسات الأكاديمية ومجموعة متنوعة من التخصصات بما في ذلك موضوع 
الطلاب  الكمبيوتر، خاصة بين  الممتحنين في خمس وحدات في علوم  لكنها كبيرة في معدل  زيادة صغيرة،  ملاحظة 
الذكور. هذه الزيادة مهمة لأن مهنة علوم الكمبيوتر يمكن أن تساعد لاحقاً في القبول في وظائف عالية الإنتاجية 
والأجر، ولأن نقطة انطلاق الطلاب العرب في هذه المهنة منخفضة مقارنة بالمهن الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، حصلت 

زيادات طفيفة في معدلات شهادة الثانوية العامة والرياضيات بين الفتيات والفتيان على حدّ سواء.

بنات: خمس وحدات في مواضيع مختارة

أولاد: خمس وحدات في مواضيع مختارة

المصدر: دائرة الإحصاء المركزية

المصدر: دائرة الإحصاء المركزية
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التعليم العالي

ينعكس نمو رأس المال البشري في المجتمع العربي في إسرائيل أيضاً في نظام التعليم العالي. ولعل أبرز مظاهر ذلك 
هو نسبة الطلاب العرب في الألقاب الأولى والثانية والثالثة، حيث طرأت منذ العام الدراسي 2009 - 2010 للعام 
الدراسي 2018-2019 زيادات في معدلات الطلاب العرب؛ الطلاب في جميع الألقاب. وارتفعت نسبة الطلاب العرب 
الجامعيين من 13% إلى 19%، وفي دراسات الدكتوراه من 5% إلى 7%. وكان ذلك أكبر زيادة في نسبة الخريجين العرب 
التي تضاعفت تقريباً خلال هذه الفترة من 7.4% إلى نحو 14.6%. عددياً، ارتفعت نسبة الطلاب العرب في جميع 

الدرجات بنسبة 110٪ في الأعوام 2010-2009 إلى 2018-2019

نسبة الطلاب العرب في دراسات اللقب الأول، الثاني والثالث وفي دراسات الشهادات 
العليا، 2010/2009 وحتى 2020/2019

المصدر: دائرة الإحصاء المركزية

تماشياً مع زيادة نسبة الطلاب العرب في مختلف الألقاب، في السنوات الأكاديمية 2014 - 2020، كانت هناك أيضاً 
زيادة في نسبة الطلاب العرب في بعض الجامعات في إسرائيل. في جامعة حيفا، حيث تعتبر نسبة الطلاب العرب الأعلى 
بين الجامعات، ارتفعت نسبة الطلاب العرب من 28% إلى نحو 33% من مجموع الطلاب. كما كانت هناك زيادة في 
عدد الطلاب العرب في الجامعة العبرية وجامعة تل أبيب وجامعة بن غوريون في النقب. وكانت أعلى زيادة )6 نقاط 

مئوية( في نسبة الطلاب العرب الذين يدرسون في التخنيون.

المصدر: معالجة لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية

نسبة الطلاب العرب في الجامعات حسب المؤسسة، من سنة 2014/13 
وحتى سنة 2020/19
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تزامناً مع الارتفاع العام في نسبة الطلاب العرب، طرأ أيضاً ارتفاع في نسبة الطلاب في عددٍ من المواضيع في مختلف 
التعليمية، من السنة الأكاديمية 2015/14 وحتى 2019/18. نجد ارتفاعاً طفيفاً في نسبة الطلاب  أنواع المؤسسات 
العرب في مواضيع: علم الحاسوب، الحقوق، الاقتصاد، الهندسة والهندسة المعمارية.  ومن بين هذه المواضيع، سُجّل 
أعلى ارتفاع في موضوع الاقتصاد، من 9.2% إلى 14.5%. طرأ في هذه السنوات، انخفاض في نسبة الطلاب العرب في 

موضوع الطب. وفي المواضيع الطبية المساعدة، حيث يوجد للطلاب العرب تمثيل كبير، لم يطرأ تغيير ملحوظ.

المصدر: معالجة لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية

نسب الطلاب العرب في مواضيع مختارة في مختلف أنواع المؤسسات 
التعليمية، من سنة  2015/14 وحتى سنة 2019/18

نسبة الطلاب العرب في مواضيع مختارة في الجامعات، من سنة 
2008/07 وحتى سنة 2019/18

المصدر: معالجة لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية

الأكاديمية 2008/07 حتى  السنوات  الأرقام مختلفة بعض الشيء في كليات معينة. في  أنّ  الجامعات فقط، نجد  إذا نظرنا إلى 
2019/18، طرأ ارتفاع على نسبة الطلاب العرب في كليات الحقوق، الهندسة والهندسة المعمارية، وفي المواضيع الطبية المساعدة. 

في الوقت نفسه، طرأ ارتفاع طفيف، ثمّ انخفاض آخر يعيدنا إلى نقطة البداية في نسبة الطلاب العرب في كلية الطبّ. 
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سوق العمل

انعكس نمو رأس المال البشري في المجتمع العربي أيضاً في سوق العمل، تحديداً في ارتفاع نسب تشغيل المواطنين 
العرب، وارتفاع متوسط دخل الأفراد والأسُر.

طرأ في آخر خمسة أعوام ارتفاع على نسبة تشغيل المواطنين العرب في إسرائيل في الفئة العمرية 64-25 عامًا، وقد 
النساء  العام 2005 بلغت نسبة تشغيل  النساء، وذلك لأنّ نقطة بدايتهن كانت أصغر. في  سُجّل ارتفاع أكبر لدى 
العربيات 20%، وفي العام 2019 ارتفعت إلى 37% . طرأ لدى الرجال ارتفاع أكثر اعتدالاً، من 67% في العام 2005 إلى 
76% في العام 2019. نلحظ في العام 2020 انخفاضاً في نسبة تشغيل النساء والرجال العرب، بحيث انخفضت نسبة 

تشغيل الرجال إلى 69% بينما انخفضت نسبة تشغيل النساء إلى 36%، ربما بسبب أزمة الكورونا.

المصدر: دائرة الإحصاء المركزية

المصدر: دائرة الإحصاء المركزية

نسبة تشغيل الرجال والنساء العرب في الفئة العمرية 25 - 64 في 
السنوات 2019-2005

متوسط دخل النساء العربيات والرجال العرب في السنوات 2018-2005

الرجال من 5,816  العربيات، بحيث ارتفع دخل  الرجال والنساء  طرأ في السنوات 2005-2018 ارتفاع في متوسط دخل 
شيكلاً جديداً في 2005 إلى 8,829 شيكلاً جديداً في 2018، بينما ارتفع دخل النساء من 4,370 شيكلاً جديداً في 2005 إلى 

6,296 شيكلاً جديداً في 2018.  
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المصدر: دائرة الإحصاء المركزية

المصدر: سلطة الابتكار، تقرير رأس المال البشري في صناعة الهايتك 2020

متوسط الدخل )الإجمالي( للأسرة في المجتمع العربي، 2018-2008

صناعة الهايتك 

انعكس نمو رأس المال البشري في المجتمع العربي في إسرائيل في صناعة الهايتك أيضاً. على الرغم من اندماج العرب البطيء 
في المجال، حيث يفوق عدد الرجال عدد النساء، إلّ أنهّ من الموقع في أعقاب الارتفاع التدريجي في عدد الطلاب العرب 
الملتحقين بدراسات اللقب الأول في مواضيع الهايتك في السنوات الأخرى، أن يطرأ أيضاً ارتفاع في نسبة العرب العاملين 
في صناعة الهايتك في السنوات القريبة. فبينما بلغ عدد طلاب اللقب الأول في مواضيع الهايتك في العام 2012 نحو 1400 

طالب و500 طالبة، ارتفع عددهم في العام 2020 إلى 3,456 طالباً و-1,760 طالبة؛ أيّ ما يقارب ثلاثة أضعاف.

تماشياً مع ارتفاع متوسط الأجور لدى الأفراد، طرأ أيضاً ارتفاع في متوسط الدخل لدى الأسر العربية في إسرائيل، بحيث 
بلغ متوسط دخل الأسرة العربية في 2008 8,181 شيكلاً جديداً، وفي 2018 ارتفع إلى 13,831 شيكلاً جديداً.

عدد الطالبات والطلاب الجامعيين العرب الذين يتعلمون للقب اول في مواضيع الهايطك

عدد الطالبات والطلاب الجامعيين العرب الذين يتعلمون للقب اول في مواضيع الهايتك
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طرأ في السنوات 2012-2018 ارتفاع ملحوظ في عدد الأجيرين العرب في صناعة الهايتك، من-2,200 أجير في 2012 
إلى 6,400 أجير في 1.2018

نسبة هؤلاء الأجيرين من مجمل الأجيرين في صناعة الهايتك منخفضة نسبياً، لكنها ارتفعت في تلك السنوات من 
1% في 2012، إلى ما يقارب 2.1%  في 2018.  أفضى قياس مختلف2 إلى نسب مختلفة وأعلى قليلاً، بحيث بلغت 
نسبة الأجيرين العرب في صناعة الهايتك نحو 3% في 2018 ونحو 2.3% في 2020. وفقاً لمنظمة تسوفن،3 طرأ في 
السنوات الأخيرة ارتفاع في نسبة وعدد المهندسين من المجتمع العربي العاملين في صناعة الهايتك من 350 في 2008؛ 

أي ما يعادل 0.5% من المهندسين في الصناعة، إلى 5,000 في 2018؛ أي ما يعادل 3.8% من المهندسين في الصناعة.4

5.8,000 هو  الهايتك  صناعة  في  العرب  للمهندسين  محدّث  عدد  آخر  أنّ   2000 العام  في  صادر  منشور  في   جاء 
 طرأ أيضاً ارتفاع في عدد الشركات الناشئة التي يقودها مبادرون عرب من 0 شركات في 2010 إلى 90 في 6.2020

تلخيص

حدثت في السنوات الأخيرة تطوّرات إيجابية في مختلف المجالات في المجتمع العربي في إسرائيل، ومن بينها جهاز 
التربية والتعليم والتعليم العالي، وسوق العمل خاصة في قطاع الهايتك. يزيد رأس المال البشري الآخذ في التطور في 
المجتمع العربي من الفرص المتاحة للمواطنين العرب، ومن شأنهّ أن يشكل رافعة للمجتمع العربي على المستويين 
الاقتصادي والاجتماعي. على ضوء المعطيات أعلاه، من المرجّح أن يتسع نطاق تطوير رأس المال البشري في السنوات 
العربي ودفعه قدماً في هذه  المجتمع  الدولة وتعزيزه في تمكين  استثمار  متابعة  يتطلب  التطور  القريبة، لكن هذا 

المجالات.

سلطة الابتكار، 2019. 	1

سلطة الابتكار، 2020. 	2
3   https://m.knesset.gov.il/news/pressreleases/pages/press16092020f.aspx 
4   https://www.tsofen.org.
5   Solomon, 2020.

لجنة العلوم والتكنولوجيا، 2020. 	6

عدد الأجيرين والأجيرات العرب، ونسبتهم من مجمل الأجيرين في صناعة الهايتك،
2018 - 2012 
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تعُرف إسرائيل منذ سنوات عديدة بأنها )Startup Nation(، وأنها في صدارة الدول في الابتكارات وصناعة العلوم 
للدولة،  الاقتصادي  للنمو  المحرك  وهي  وتأثيراً،  أهمية  الأكثر  الصناعة  وهي  التكنولوجية،  الأعمال  وريادة  الدقيقة 
ابتكار حلول قيّمة، تقريباً لأي موقف، سواء أكان في فترة كورونا أم في الأوقات الأكثر طبيعية،  لقدرتها على  نظراً 
لكن الحقيقة هي أن الحداثة والتقدم التكنولوجي والاقتصاد تتم دون الالتفات إلى المجتمع العربي ودون إشراكه في 

السيرورة أو الصيرورة.

أمام هذه الواقع، فالحقيقة أن لدى المجتمع العربي الكثير ما يقدمه ليساهم بشكل فعّال في صناعة الهايتك واقتصاد 
الحداثة. فعلى الرغم من الإمكانات الهائلة للثروة البشرية الممتازة المتوفرة في المجتمع العربي، وعلى الرغم من النقص 
العرب في  الهايتك والحداثة في إسرائيل، فلا يزال الآلاف من الأكاديميين  الذي تعاني منه صناعة  بـ 15000 وظيفة 
تخصصات التكنولوجيا المتقدمة غير مشاركين في هذه الصناعة. فرغم أن الإمكانات المتاحة هائلة، ناهيك عن الفرص 
الكبيرة لزيادة القوى المشاركة في سوق العمل، فإن الخسارة فادحة على مستويات عدة: هناك آلاف الأكاديميين في 
العلوم والهندسة والتكنولوجيا من المجتمع العربي لا يعملون في مجالات تخصصهم. وصناعة التكنولوجيا المتقدمة 
تعاني من نقص في الكفاءات المهنية. والاقتصاد الإسرائيلي يتطلع إلى النمو ويخشى الركود الاقتصادي، لذلك فإن دمج 
الكفاءات العربية في صناعة الهايتك واقتصاد الحداثة ليس أولوية أو مسؤولية المجتمع العربي وحده، وإنما يجب أن 

يكون أيضاً أولوية الصناعة والاقتصاد والدولة ومسؤوليتهم.

لا يخفى على أحد أن بعضاً من شرائح المجتمع الإسرائيلي لا يزال ينظر إلى العرب بريبة أو بأفكار سلبية مسبقة، 
لكن الكفاءات العلمية الآخذة في النمو في المجتمع العربي ترى نفسها بشكل مختلف تماماً - مثقفون، أصحاب كفاءة 
ومهارة، موهوبون ورياديون، وبعضهم يشغلون أعلى المناصب في صناعة الهايتك عالمياً، وهم قادرون ويريدون التأثير. 

اسألوا المهندس جوني سروجي )Apple( والبروفسور زياد حنا )Cadence( والمهندس شادي قبطي )IBM( وآخرين.

دمج العرب في صناعة الهايتك ليس مجرد 
فرصة

بقلم:
سامي السعدي 

مؤسس ومدير عام تسوفن

هانس شقور
مدير تطوير الاعمال »تسوفن«
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كما يجدر الانتباه إلى أن شركات الهايتك العالمية تدرك اليوم أثر تنوّع فرق العمل )Diversity( وضرورته كمحفز 
للابتكار وجودة المنتج وتحقيق الأهداف وملاءمة العمل للمتغيرات الديناميكية في السوق، لكن من ناحية أخرى، 
يتطلب التوظيف والتنوع وإدماج الموظفين أكثر من مجرد خطاب مختلف، فهو يحتم على الشركات بناء استراتيجية 
واضحة إلى جانب مرونة فكرية وآليات عمل ناجعة، ففي حين تتحدث نسبة كبيرة من الشركات عن التنوع، لا نرى 
هذا التنوع واقعاً في عدد كبير من الشركات. مهم أن نذكر أن 8600 من خريجي العلوم والهندسة من المجتمع العربي 
يعملون اليوم في صناعة الهايتك، معظمهم في مراكز لشركات عالمية )MNCs( ويمثل هذا العدد 58% من إجمالي 
الخريجين العرب في التخصصات المطلوبة للهايتك، مما يعني أن آلاف الأكاديميين العرب أصحاب الكفاءات لا يجدون 
البلاد  الريبة لدى آلاف الشركات في  طريقهم إلى سوق العمل في الصناعات المتقدمة. لذلك، يتوجب كسر جدران 
واستيعاب 2000 موظف عربي سنوياً، وبذلك فإن مشكلة النقص في القوى العاملة ستحل من خلال الكفاءات العربية 

في أقل من خمس سنوات، وحينئذ ستشهد الصناعة والاقتصاد والمجتمع العربي ازدهاراً غير مسبوق.

لتحقيق ذلك، بادرت مؤسسة »تسوفن« واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية واتحاد شركات الصناعات 
المتقدمة في إسرائيل )IATI(، بالتعاون مع شركة »ديلويت«، إلى إعداد خطة خمسية منهجية لتطوير الهايتك والحداثة في 
المجتمع العربي، يتم العمل حالياً على الترويج لها أمام الوزارات المختلفة لكي يتم تبني توصيات الخطة ورصد الميزانيات 

لها، وذلك انطلاقا من أن الهايتك قادر ليس فقط على قيادة الاقتصاد، وإنما على إحداث تغييرات مجتمعية كبيرة.

العالي  والتعليم  بالكفاءة  يتعلق  ما  في  القائمة  والتحديات  التوجهات  الخمسية  الخطة  تستعرض  أولى،  ناحية  من 
الأعمال  ريادة  والرقمية، ومشهد  الملموسة  التحتية  والبنى  الهايتك،  العربية في صناعة  البشرية  القدرات  وتوظيف 
بقيادة أصحاب المبادرة العرب، وتطوير مراكز توظيف وصناعة في المدن العربية، وخير نموذج حالياً مدينة الناصرة 
التي تحتضن مشهداً نامياً منذ عشر سنوات قد يشكل نموذجاً لمدن أخرى. من ناحية أخرى، تقدم الخطة الخمسية 
حلولاً منهجية للاستفادة من الواقع القائم من خلال حلول واقعية لاستنفاد الإمكانات الكامنة، خاصة على صعيد: 
تنمية الثروة البشرية المتوفرة في المجتمع العربي واستيعابها في الصناعات المتقدمة، إنشاء مراكز توظيف وصناعة 
متقدمة ومراكز بحث وتطوير، تطوير بيئة الابتكار وريادة الأعمال في المدن العربية، ربط المشهد بالمراكز المتقدمة 
وسط البلاد وخارجها، وذلك للنهوض بالمدن العربية اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وتحويل المجتمع العربي إلى منطقة 
نمو اقتصادي. علماً أن تكلفة الميزانيات المطلوبة لتنفيذ الخطة الخمسية المذكورة تبلغ نحو 800 مليون شيكل مدة 

خمس سنوات، ويتم حالياً تداولها ودراستها في الوزارات الحكومية المختلفة.

بالمناسبة، يظُهر التعمق في المعطيات التي وردت في الخطة الخمسية مؤشرات إيجابية ومثيرة للآمل. فمن ناحية، تشير 
المعطيات إلى أن العرب يتدفقون بتزايد مستمر إلى الهايتك، فبين عامي 2008 و2020، كان هناك نمو كبير بنسبة 20 
ضعفاً في عدد المهندسين العرب الذين يعملون في صناعة الهايتك، لكن حصتهم من جميع العاملين في هذه الصناعة 
لا يتعدى 3%، أما بالنسبة لتوظيف النساء، فإلى جانب زيادة نسبة مشاركة العرب في الصناعة، شهدنا أيضاً زيادة 
ملحوظة في نسبة النساء العربيات العاملات في مجال الهايتك بواقع 26% من مجمل العرب العاملين في الصناعة. 
بالإضافة إلى ذلك، تزايدت نسبة الطالبات العربيات اللواتي يدرسن مواضيع الهايتك في المؤسسات الأكاديمية بشكل 
ملحوظ ويشكلن اليوم نحو 60% من مجمل الطلاب العرب الذين يدرسون هذه المواضيع. أما في الناصرة على وجه 
المدينة،  في  الهايتك  يعملون في عشرات شركات  الذين   1350 الـ  الأكاديميين  الخريجين  بين  من   %31 فإن  التحديد، 
نساء عربيات. أما على صعيد الدراسة الأكاديمية، فاليوم يدرس نحو 6500 طالب من المجتمع العربي مواضيع العلوم 
والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة. كما يشهد ميدان ريادة الأعمال التكنولوجية بقيادة رواد الأعمال العرب بوادر نمو 
كبير في السنوات الأخيرة. وحالياً هناك نحو 120 شركة ناشئة يقودها رواد أعمال عرب تم تأسيسها في السنوات الأخيرة.

لكن على الرغم من الحلول العينية المتوفرة والتقدم المحُرز في العقد الأخير، فإن التحديات التي تواجه الأكاديميين 
العرب في عالم الهايتك لا تزال كثيرة. بعضها تحديات موضوعية تتعلق بمهارات الكفاءات العربية، وبعضها متعلق 
بأرباب العمل الذين لم يعتادوا قراءة سيرة ذاتية أو إجراء مقابلات مع مرشح من المجتمع العربي، وعدم توفر بنى 
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تحتية تمكن من توظيف الكفاءات العربية. وعلى الرغم من ذلك، يثبت آلاف المهندسين من المجتمع العربي العاملين 
أرباب  من  المئات  تجربة  وتثبت  العمل،  في  ونجاحهم  وإخلاصهم وجدارتهم  يوم جديتهم  كل  الهايتك،  في صناعة 
العمل أن الكفاءات العربية مجتهدة وممتازة للغاية، متعطشة للنجاح ولديها القدرة على التألق، فقط إذا أتيحت 

لهم الفرصة.

أوجدت فترة الكورونا فرصة لدمج الكفاءات التي تعيش بعيداً عن مركز البلاد في صناعة الهايتك، لكنها كشفت من 
ناحية أخرى عن الفجوات القائمة وعمقها، بما في ذلك في البنى التحتية الرقمية التي لم يتم تطويرها بشكل كافٍ. 
الميزانيات،  تخصيص  ذلك  بما في  عينية محدودة،  وليس مجرد حلول  منهجية  إلى حلول  ماسة  لذلك، هناك حاجة 
وتطوير البنية التحتية الملموسة والرقمية، وتعزيز السياسات الداعمة والتمكينية. من هنا، فإن تبني الخطة التي 
صاغتها مؤسسة تسوفن واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بالتعاون مع المجلس الجماهيري لتعزيز 
الهايتك ولجنة التوجيه وشركاء من الوزارات المختلفة، سيؤدي إلى تحسين البنى التحتية التي تمكن من إنشاء صناعات 
علمية متقدمة في المدن العربية، وزيادة عدد الموظفين العرب في هذه الصناعة بمعدل 20000 موظف، وزيادة عدد 

الشركات الناشئة النشطة بمقدار ثلاثة أضعاف، كل ذلك في السنوات الخمس من 2021 إلى 2026.

يتحمل المجتمع العربي المسؤولية عن نفسه، لكن لديه أيضاً مسؤولية المساهمة في الاقتصاد وتعزيز العيش المشترك 
في البلاد ، لذا فإن مهمة دمج العرب وتوظيفهم في صناعة الهايتك - محرك نمو الاقتصاد الإسرائيلي - واستقطاب 
شركات لإنشاء مراكز صناعية، وخلق توظيف وإتاحة ريادة أعمال في المدن العربية، ليست فقط أولوية للمجتمع 
العربي، وإنما مهمة عامة ومصلحة عليا لعموم دولة إسرائيل ومرافقها، ولذلك على الحكومة والصناعة تحمل مسؤولية 
أكبر وأكثر منهجية لإدماج الكفاءات العربية كما المدن العربية في منظومات الهايتك والحداثة الذي ينمو من سنة إلى 

أخرى، وإلا فإن الإجحاف والفجوة سيزدادان، وسيؤثر ذلك سلباً على النمو وازدهار اقتصاد الحداثة.

في الوقت الحالي، وبسبب ما مررنا به في زمن الكورونا، تعلمنا جميعاً أن هناك أزمات لا يمكن التغلب عليها إلا معاً. 
نحن جميعاً في مواجهة التحديات القائمة، إما أن نتحمل المسؤولية سوياً للمضي قدماً، وإما سنتخلف جميعاً ونبقى 

على الواقع المرير، وما هو صحيح بالنسبة للكورونا، صحيح أيضاً بالنسبة للاقتصاد والعيش المشترك في إسرائيل.
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الوعي الجمعي يوفرّ التربة الخصبة لإنجاح العمل الجمعي، والعمل الجمعي هو الآلية المطلوبة للارتقاء بالمجتمع 
والحصول على الحقوق الجماعية. هنالك دور للأهل والسلطات المحلية والمنظومة التربوية وجمعيات القطاع الأهلي 
في تطوير الوعي الجمعي. تركُ الحالة على ما هي سيجعلنا أفرادا لا مبالين وشرائح متخاصمة على السلطة والأرزاق 

والمكانات الاجتماعية. ما هو المطلوب منا لتطوير الوعي الجمعي؟

قبل أن أبدأ أود أن أعترف أنني لم أدر أن قصيدة محمود درويش »فكر بغيرك..« تحوي نظرية كاملة ومتكاملة عن 
أسس ومركبات »الوعي الجمعي« ولكن لندع الحديث عنها إلى فرصة أخرى. 

 بالإضافة إلى سياسات إسرائيل العنصرية التي مورست ضدنا على مدى عقود، هنالك أسباب أخرى يمكن أن نعزوها 
لانكسار مركبة التطور في المجتمع العربي المحلي وأحدها هو غياب »الوعي الجمعي« الذي يمنح المجتمع المناخ الملائم 
لتفجير الطاقات الكامنة بأفراده وتحويل قسم من غاياتهم وأمنياتهم الشخصية إلى أهداف وأحلام جماعية ومن ثم 

الارتقاء بمستوى معيشتهم وتعزيز حصانتهم وقدرتهم على مجابهة التحديات. 

الوعي الجمعي، وأحيانا ما نسميه الضمير الجمعي، هو مفهوم اجتماعي أساسي يشير إلى مجموعة من المعتقدات 
بالانتماء وتجسيد  الشعور  يعلمنا  الجماعي  الوعي  الناس.  بين مجموعة من  المشتركة  والمعارف  والمواقف  والأفكار 
الهوية ويؤثر على مواقفنا وقراراتنا وسلوكياتنا وسلم أفضلياتنا. دون »وعي جمعي« لن ينجح العمل الجمعي بكل 
صوره. باختصار، الوعي الجمعي هو أن تهمنا وأن تقلقنا مشاكلنا المشتركة وأن نسعى إلى حلها كما وكانت مشاكلنا 

الشخصية وأن نساهم في صياغة الحلم الخاص بالجمع، وأن يكون لدينا استعداد لتحقيقه.

الوعي الجمعي في مجتمعنا العربي في هذه البلاد منقوص وبحاجة إلى إعادة بناء من جديد وهنالك جهات يجب 
أن تأخذ دورها في ذلك. ضعف الوعي الجمعي يتجلى بالغياب عن المشاركة بأي عمل جماعي يقوم به السياسيون 
بالمشاركة في  بالتباطؤ  مؤخراً  تجلّ  وقد  المحلية  السلطات  أو  المؤسسات  إليه  تبادر  أو  الاجتماعيون  الناشطون  أو 
الانتخابات للبرلمان الإسرائيلي. أغلبيتنا مشغولة بديمومتها وبطموحاتها الشخصية ولا تعبأ بأية قضية جماعية تخص 
العموم وقد اتخذت اللامبالاة نهجاً بحياتها، وهذا يشكل حجر عثرة أمام نجاح العمل الجمعي ويعرقل مسيرة التطور.

اقول وأكرر أن اتهام حكومات اسرائيل بكل الأزمات والمشاكل العويصة في مجتمعنا العربي وإعفاء أنفسنا من أية 
مسؤولية هو أمر في غاية الخطورة حتى لو كان هذا الطعن صحيحا. هنالك أسباب أخرى وراء تلك القصورات ولا بد 
أن نتقصّاها ونجد لها حلولاً وكأن دولة إسرائيل غير موجودة. باعتقادي، نحن مقصرون بحق أنفسنا قبل ان تكون 

الحكومة مقصرة معنا.

الوعي الجمعي.. بحاجة الى إعادة بناء! 

بقلم:
د. رفيق حاج

باحث في العمل الجمعي
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أبناء شعبنا لجأوا إلى شرائحهم  العربي المحلي والكثير من  النسيج الاجتماعي  من الملاحظ أن هنالك اهتراء متعاظم في 
الاجتماعية أو الدينية أو العائلية لتحميهم وتسعفهم في أرزاقهم. لهذا الاهتراء توجد عدة أسباب ويقف على رأسها غياب 
مثل  وترافقهم على مدار حياتهم  والشباب  واليافعين  الصغار  أذهان  تذُوّت في  ان  ينبغي  كانت  مُلزمة  قيمية  منظومة 
»الانتماء« و »تقبل الآخر« و »الثقة بالآخرين«. هذه القيم سادت في العقود الفائتة وتآكلت مع الوقت الى حدّ الاضمحلال. 

هذه القيم شكّلت »الصمغ« الذي يجمع أفراد المجتمع مع بعضهم البعض وعززت حينذاك النسيج الاجتماعي.

إن غياب مؤسسات ومشاريع قطرية جامعة ونافذه ننضوي تحتها ونستجيب كلنا لنداءاتها وتمثلنا جميعا مقارنة 
بالشعب اليهودي كالجيش والوكالة اليهودية والكيرن كييمت وغيرها.. التي تضع الجميع بمختلف انتماءاتهم تحت 
خيمة واحدة بالإضافة الى الشرذمة وسيادة نفسية »العربي المقموع« إثرَ استثناء الدولة العبرية له، وغياب منظومة 
القيم المذكورة وهيمنة الفردنة والتحولات التي طرأت بسبب العولمة في الطقوس الاجتماعية وطرق قضاء الفراغ 
وانهيار المبنى البطريارخالي واستتباب حالة الفقر ادّت جامعةً وبأوزان متفاوتة  إلى اضعاف العمل الجمعي: عدم 
أم  اقتصادية  أم  أم سياسية  أية قضية – اجتماعية  النضالية من أجل  بالحملات  السياسية، عدم المشاركة  المشاركة 
بيئية، وكذلك عدم التطوع/التبرع للمجتمع اللهم غير تلك النشاطات التي تخص الجهات الدينية أو السياسية، تدني 
مستوى الخدمات البلدية والانتهاكات الحاصلة في الحيز العام والعنف المستشري في كل ركن وناحية. هذا التدني لم 

يكن يحصل لو كان هنالك وعي جمعي يغذي العمل الجمعي ويستجلب النتائج المرجوة.

الأزمة وبالنهوض قدما نحو تحقيق  بالخروج من حالة  البلاد  لقد فشلنا كشعب وكقادة في هذه  أقولها وللأسف، 
انجازات جماعية. لم ننجح في توسيع المسطحات السكنية للبلدان العربية، ولم ننجح في إقامة بلدان عربية جديدة، ولم 
ننجح في القضاء على العنف ولم نوقِف التعدّي على الحيز العام، ولم ننجح بدمج ترُاثنا العريق في مناهجنا الدراسية، 
ولم ننجح ببناء مجتمع حضاري ومتماسك يصبو إلى الأمثل. لقد قمنا بتحويل أغلبية السلطات المحلية العربية إلى 
مؤسسات مأزومة غارقه في الديون، وحوّلنا المعارك الانتخابية إلى حروب طاحنة بين الحمائل والطوائف وإلى منصّات 
للمهووسين بالتزعّم ونفش الريش. لقد »نجحنا« في البرلمان، وبامتياز، أن نحوّل الصراع لتحقيق المساواة مع الدولة 
إلى صراع بين »التيارات« الحزبية مع أن مطالبنا الرئيسية واحدة، ونجحنا أن نلُصق التهم لزعمائنا وقادتنا – هذا 
»عميل« وذاك »هارب« وذاك »أصولي«. لقد نجحنا أيضا في تسييس جمعياتنا وجعلها ثكنات حزبية وتحويلها إلى 
الاجتماعي  النسيج  لقد نجحنا في تمزيق  أموالها.  اسم رؤسائها ومُجنّدي  الطابو على  »أملاك شخصية« مسجّلة في 

وجعل »الفردنة« سيدة الموقف.

في مثل هذه الظروف من الصعب استحضار الوعي الجمعي، ولكن الأمر ليس مستحيلا، ويتطلب صبر وأناة لأن ثماره 
ستأتي على المدى البعيد، وهو بحاجة إلى تعاضد القوى الفاعلة في المجتمع والتنسيق فيما بينها من أجل الحصول على 

النتائج المرجوة )وهذا يشكّل بنفسه عملا جمعيا(. 

استحضار الوعي الجمعي يأتي من عدة جهات:
الوالدين  احترام  من  ابتداء  الانسانية  القيم  على  أولادهم  تربية  مسؤولية  يتحملون  الذين  الأهل  الاولى: هي  الجهة   
والمعلمين ومشاركة أولاد آخرين في ألعابهم وحتى انخراطهم في حياة الكبار. يجب على المربي أو الوالد أن يغرس في قلب 
ولده حب إخوته وأقربائه وجيرانه وأهل بلده وشعبه. من الضروري أن ندربّ الأبناء على تطبيق مبدأ الايثار في حياتهم. 
هذا المبدأ الذي يجعلهم يفكرون بغيرهم كما يفكرون بأنفسهم ويبتعدون عن القيام بأي عمل أو قول يسببّ الأذى 
للآخرين. على الوالدين تشجيع الأبناء على إقامة علاقات ود وصداقة وتواصل مع الآخرين واحترام الناس بكل اجناسهم 
وعروقهم وألوانهم وطبقاتهم الاقتصادية. هذه القيم التي نغرسها بالطفل تؤهله في المستقبل ان يتقبل الآخر ويتفاعل 

معه ويتعاون معه وهذا حتما سيؤدي بنهاية الأمر الى مجتمع متكافل ومتعاضد ويثق أفراده ببعضهم.

لها  والبيئة وغيرها،  والصحة  والتعليم  والتربية  البلدية  الخدمات  عن  المسؤولة  المحلية  السلطة  هي  الثانية  الجهة 
بنزاهة وموضوعية وشفافية وحسب  تتعامل  المحلية أن  السلطة  الجمعي«. على  بناء »الوعي  دور هام في عملية 
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موازين العدل والمساوة مع كل المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العائلية أو الحزبية أو غيرها. وعلى 
رئيس السلطة المحلية أن يسلك مع الناس كـ »رئيس بلد« وليس كـ »رئيس بلدية« وعلى الجهاز المنتخب والاداري 
أن يتعامل بنفس المقاييس مع مؤيديه ومعارضيه. السلطة المحلية ليست ساحة لتصفية الحسابات مع المعارضة 
ولا للاحترابات بين الأحزاب. إن التعامل مع شرائح المجتمع بشكل غير منصف يزيد من الشروخ القائمة في المجتمع 
ويعمّقها ويضُعف الثقة بين الناس والسلطة وهذا لا يصب في مصلحة »الوعي الجمعي«. بينما الشفافية والتعامل 

المهني مع المواطن يزيد من ثقته بالسلطة. 

على السلطة المحلية تشجيع إقامة اللجان الشعبية والتعاون معها لأنها تشكّل »دفيئة« لتطوير العلاقات بين فئات 
أو  الدينية  اللجان  )بخلاف  والرياضة  والفن  كالثقافة  عامة  بمواضيع  تعُنى  التي  تلك  وخصوصا  المختلفة  المجتمع 
أو  موسيقية«  »جوقة  أو  باليه«  »فرقة  أو  دبكة«  »فرقة  غرار  بسيطة على  أطر  اقامة  إن  القطاعية(.  أو  الطائفية 
»مسرح« على المستوى المحلي والقطري وغيرها من شأنها أن تعزز الوعي الجمعي. على منتخبي السلطة المحلية 
وعلى رأسهم رئيس السلطة المحلية الترفعّ عن إجراء الحسابات الضيقة والعمل على انجاح تلك الجمعيات وإمدادها 
لإقامة  مثالية  حلبة  فهي  البلد  خدمة  في  ناشطة  مؤسسات  كونها  إلى  بالإضافة  لأنه  والمعنوية  المالية  بالمساعدات 

العلاقات والصداقات ومن ثم لبناء مجتمع متعاضد ومتوافق. 

على السلطة المحلية أن تبني جهازا لمتابعة التجاوزات التي يقوم بها المواطنون بحق الحيّز العام أو أخذ الاجراءات 
ضد المتملصين من واجباتهم بدفع الضريبة البلدية، وعدم قيامها بذلك يعمم الفوضى ويشجّع التملص وهذا يضعف 
الدكاكين  أصحاب  فترى  استحياء.  دون  العام  الصالح  على  بالاعتداء  المواطن  يقوم  أن  ثم  ومن  الجمعي«،  »الوعي 
والمصالح يقذفون بالنفايات على أرصفة الشوارع، وهناك السائقون الذين يوقفون سيّاراتهم في الأماكن المحظورة 
يقلقون راحة  الذين  المتجوّلون  والباعة  البلد،  المرورية داخل  الاختناقات  إلى  يؤدي  بالأحمر والأبيض مما  والمطلية 
المواطنين بمناداتهم عبر الميكروفونات على بضائعهم. كل هذه الظواهر والآفات البيئية ترجع إلى قصور السلطات 

المحلية في اتخاذ اجراءات صارمة ضدّ المخالفين أو المعتدين مع أنها تملك كل الأحقيّة القانونية والأخلاقية لذلك.

على السلطة المحلية أن تقوم بتعزيز قيمة الانتماء إلى البلد واعتبار ذلك جزء من الانتماء إلى الوطن وبموجب ذلك 
التربوي وخاصة  الجهاز  فعاليات  »الانتماء« في  عامةً وقيمة  الانسانية  للقيم  ادراجا  بناء خطة شاملة تحوي  عليها 
التربية اللامنهجية. على كل بلدة عربية أن تخصّص يوما في السنة يحمل اسمها تجُرى به الاحتفالات والمسابقات 
والمسيرات الشعبية حتى ساعات الصباح. على السلطة المحلية ان تقُيم موقعا فعّالا على الانترنت تبثّ به روح التآخي 
والمحبة وحب البلد، وأن يكون هذا الموقع مرجعا لكل سائلٍ أو باحثٍ أو مهتم بمعالم البلد أو تاريخه، كما أن إقامة 
متحف بلدي يعُنى بتاريخ البلد هو مشروع حتمي يجب أن تتبناه أغلبية السلطات المحلية. هنالك فعاليات أخرى 
مثل تسمية الشوارع والساحات على اسم عظماء وقادة عرب محليين ووطنيين متفق على مساهمتهم في رفع شأن 
العرب كشارع »محمود درويش« و »ساحة توفيق زياد« و »مكتبة سالم جبران« وغيرها، واصدار »بطاقة هوية« 
القيام  التبرع والعطاء عن طريق  لتطوير وزرع قيمة  التجارية  المحال  تلقي تخفيضات في  البلاد  تتيح لابن  محلية 
بأعمال خيرية وأيام تطوعيه من أجل تقوية روح الانتماء إلى البلد. هنالك حاجة ماسة لبناء قاعدة معطيات حول 
المعلمين  تجنيد  ينبغي  الغرض  لهذا  تعليمهم.  يواجهون صعوبات في  الذين  الطلاب  متطوعين مستعدين لمساعدة 
المتقاعدين وربات البيوت العاطلات عن العمل أو اللواتي لم يعملن قط. بالإمكان أيضا تقديم منح لطلاب جامعيين 

يتبرعون بتقديم دروس خصوصية للمحتاجين في بلدهم. 

»الأطر  و  الجمعي«  »الوعي  بين  تبادلية  علاقة  هنالك  الأهلي.  والمجتمع  السياسية  المؤسسات  هي  الثالثة:  الجهة 
الأهلية« إذ كلاهما يغذي الآخر: الأطر الأهلية توسّع من رقعة الوعي الجمعي والوعي الجمعي يسهّل نجاح عمل 
الأطر الأهلية. نحن كمجتمع عربي ناهض بحاجة ماسة إلى صهر الموارد والمواهب والمهارات الفردية القائمة بيننا في 
بوتقة واحدة لكي نحصل على سبيكة ذات قيمة أكبر من مجموع قيم مركّباتها. نحن بحاجة إلى انجازات جمعية 
بينها  القوى وتجمعها تحت سقف واحد وتنسّق فيما  فاعلة تستنفر  وروح جمعية ووعي جماعي وأطر جماعية 
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أي  العام،  المجموع  من   %5.5 تتعدى  لا  البلاد  في  العربية  الجمعيات  نسبة  إن  بأسره.  المجتمع  لخدمة  وتسخّرها 
انها أقل بـ 4 أضعاف من نسبة العرب من مجموع السكان. تسّرع الأطر على اختلاف أنواعها- الاجتماعية والمهنية 
والاقتصادية والفنية- التي يقيمها الأفراد في المجتمع من عملية تحقيق الانجازات الجمعية، وكلما نجحت في تحقيق 
أهدافها كلما ارتقى المجتمع درجة أو درجات، وكلما تعددت المواهب والمهارات الخاصة بالمنتسبين لذلك الإطار وزاد 

عددهم كلما كان تحقيق الأهداف أسهل وأسرع وأقلّ كلفة وأكثر تأثيراً على المجتمع.

لا شك أن هنالك جهات أخرى تستطيع أن تساهم في تعزيز الوعي الجمعي لكن لو قام كل من الأهل ومنظومة 
نحصل على  أن  الجمعي لاستطعنا  الوعي  تطوير  بدورهم في  الثالث  والقطاع  المحلية  والسلطات  والتعليم  التربية 

انجازات جمعية رائعة وأن ننتشل شعبنا من أزماته رغم أنف الحكومة وسياستها العنصرية. 
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موجز

النظرية  الأطر  في  نقصاً  هناك  أنّ  المستدامة  التنمية  حول  التخصصات  متعددة  للأدبيات  نقدية  مراجعة  تكشف 
الشمولية الضرورية لفهم التنمية المستدامة وإشكالاتها.  يتضح من المراجعة النقدية أن تعريفات التنمية المستدامة 
مُبهمة؛ فهناك نقص في التعريفات الفعالة، وخلاف حول ماهية الشيء الذي يجب أن يسُتدام، فالفكرة غير واضحة 
من حيث الالتزام الشعوري، و»تظلُّ موضوعاً مُبهماً« و»مليئاً بالتناقضات«.  تهدف هذه المقالة إلى الدمج النظري 
للأدبيات متعددة التخصصات، ومن ثم تصنيف النتائج في فئات موسعة.  لتحقيق ذلك، توظفّ هذه المقالة تحليلاً 
مفاهيمياً يستعرض الأدبيات متعددة التخصصات حول التنمية المستدامة، وتميّز أنماطاً وأوجه شبه في هذه الأدبيات، 
من ثم تصنّف الأنماط لفئات مختلفة ومفاهيم منفصلة، بحيث يحمل كل مفهوم معاني محدّدة ويمثلّ أفكاراً متقاربة 
حول الاستدامة.  تتناول العملية التحليلية، بالتفصيل، سبعة مفاهيم تكوّن معاً الإطار النظري »للتنمية المستدامة«، 

بحيث يمثلّ كل مفهوم دلالات محددة للإطار النظري.

مقدّمة

النظرية  الأطر  في  نقصاً  هناك  أنّ  المستدامة  التنمية  حول  التخصصات  متعددة  للأدبيات  نقدية  مراجعة  تكشف 
الشمولية الضرورية لفهم التنمية المستدامة وإشكالاتها )Jabareen, 2004(.  يتضح من هذه المراجعة النقدية أنّ 
Vil�( وأنّ هناك نقصاً في التعريفات الفعّالة ،)Gow, 1992; Mozaffar, 2001 )تعريفات التنمية المستدامة مبهمة) 

 Redclift, 1993; Sachs, 1999;( وأنّ هناك خلافاً حول ماهية الشيء الذي يجب أن يسُتدام ،)lanueva, 1997
Satterthwaite, 1996(، وأنّ الاصطلاح غير واضح من حيث الالتزام الشعوري )Solow, 1992(، وأنهّ »يظلّ موضوعاً 
مبهماً« )Redclift, 1994( و»مليئاً بالتناقضات« )Redclift, 1987(.  مع ذلك، لا يوجد إجماع عام على كيفية وجوب 
تحويل النظرية إلى ممارسة )Berke and Conroy, 2000(.  يضيف Andrews )1997( أنّ »التنمية المستدامة هي 
أساساً خطاب رمزي تتنافس عليه جهات ذات مصالح مختلفة، بحيث تسعى كل جهة إلى إعادة تعريفه ليتلاءم مع 
 )1998( Manningو Beatly يشير  .)أجندتها السياسية، بدلاً من أن يشكّل قاعدة فعالة للتطوير السياساتي )ص. 19

إلى أنّ هناك انطباعاً عاماً بأنّ الاستدامة هي شيء جيد، ولكنها تتطلب تعريفاً وتوضيحاً.

تهدف هذه المقالة إلى إنشاء إطار نظري للتنمية المستدامة من خلال استخدام أدبيات مجزأة متعددة التخصصات، 
المفاهيم  بإسهاب،  المقالة،  ستتناول هذه  لذلك،  المستدامة.   التنمية  تتمحور حول  التي  المعارف  من  ومجموعات 
إطاراً نظرياً، وستتطرق إلى التفاعلات أو العلاقات المحتملة بين هذه  المختلفة للتنمية المستدامة، التي تكوّن معاً 
المفاهيم.  تبعاً لذلك، تتكون المقالة من ثلاثة أجزاء.  يستعرض الجزء الأول المنهجية، ويستعرض الجزء الثاني المفاهيم 

المختلفة للاستدامة، أما الجزء الثالث، فهو يلخّص ويناقش الإطار النظري الجديد للاستدامة وما يحويه.

إطار مفاهيمي جديد للتنمية المستدامة

بقلم:
البروفيسور يوسف جبارين

محاضر بجامعة التخنيون
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التحليل المفاهيمي

تهدف هذه المقالة إلى وضع إطار نظري لمجال التنمية المستدامة متعدد التخصصات، ولا تكتفي باستعراضه فقط.  
يميّز Strauss وCorbon )1990( نقطتين رئيسيتين مرتبطتين بالاختلاف بين »النظرية« و»الأوصاف«: »أولاً، النظرية 
توظفّ مفاهيم.  المعطيات المتشابهة تجمّع معاً وتصنّف مفاهيمياً.  يعني ذلك إضافة تأويلات إلى المعطيات.  ثانياً، 
ترتبط المفاهيم ببعضها البعض بواسطة بيان علائقي.  في الوصف، تصنّف المعطيات وفقاً للموضوعات.  قد تكون 
هذه الموضوعات عبارة عن صياغة مفاهيمية للمعطيات، ولكنها تكون على الأرجح وصفاً مفصّلاً أو ملخّصاً لمفردات 
فإنّ  إلى ذلك،  إضافة  أصلاً.   إن وجد  للمعطيات، هذا  تأويل محدود جداً  المعطيات، وهناك  مأخوذة مباشرة من 
الوصف لا ينطوي على أية محاولة للربط بين الموضوعات بغية وضع مخطط مفاهيمي«.  بمعنى أوسع، »تهدف 
الفئات  من  بواسطة مجموعة  فقط  ذلك  تحقيق  العلاقات، ويمكن  إلى وصف وشرح نمط  أساساً  النوعية  الأبحاث 

.)Mishler, 1990( »ًالمحددة مفاهيميا

 )1994(  Hubermanو  Miles يقترح  المستدامة.   للتنمية  نظرية  لوضع  المفاهيمي  التحليل  المقالة  هذه  تعتمد 
مجموعة من »الأساليب« النوعية التي تساهم في توليد المعاني من النصوص والوثائق المختلفة.  صُمّم هذا التحليل 
المفاهيمي لرصد المفاهيم الرئيسية للتنمية المستدامة، التي تكوّن معاً الإطار النظري للتنمية المستدامة.  تتمحور 
هذه المنهجية، أساساً، حول التفاعل بين الاستنباط، واستقاء المفاهيم من المعطيات، والتوصل إلى استنتاجات موجّهة 
نحو افتراض العلاقات القائمة بين المفاهيم )Patton, 2002(.  المنهجية المتبّعة في هذه المقالة تشمل المراحل التالية:

التخصصات  متعددة  الأدبيات  المستدامة.   التنمية  حول  التخصصات  متعددة  الأدبيات  مراجعة  الأولى:  المرحلة 
المشمولة في هذا البحث تابعة لأدلة معرفية مختلفة من العلوم الاجتماعية مثل علم الاجتماع، والاقتصاد، والسياسة، 
الأدبيات،  مراجعة  تشمل  والحكومية.   العامة  والسياسات  الحضرية،  والدراسات  المعمارية،  والهندسة  والجغرافيا، 
الدراسة جميع  تراجع هذه  باختصار،  النقل.   ووسائل  والبيئيات  البيئية،  والدراسات  والأخلاقيات،  الفلسفة  أيضاً، 
المجالات التي تتناول وتتدارس موضوع التنمية الاقتصادية.  بالتالي، تراجع هذه الدراسة مجلات وكتباً في المجالات 
التي تعنى بالتنمية المستدامة.  معظم الكتب والمقالات المرُاجعة صدرت باللغة الإنجليزية بعد العام 1987، وهو 

عام صدور تقرير برونتلاند، »مستقبلنا المشترك« )اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية، 1987(.

في كلّ نصّ -سواء كان كتاباً أو مقالة- تحللّ المراجعة المضمون بهدف الإجابة عن بعض الأسئلة بخصوص الموضوعات 
التي  والمعاني  المفاهيم  القائمة،  والتوجهات  الأساليب  النظرية،  استخدام  المعرفي،  الحقل  للنص،  العام  الموضوع  التالية: 
يولدّها النص.  في نهاية المطاف، نتجت عن سيرورة المراجعة هذه موضوعات ومعانٍ ومفاهيم عديدة استباقية ومتناقضة.

المرحلة الثانية: تمييز الأنماط القائمة في معلومات تبدو ظاهرياً عرضية )Boyatzis, 1998(.  الهدف من وراء ذلك 
هو مراقبة الأنماط القائمة في نتائج الخطوة الأولى.  يتم في الخطوة الأولى البحث عن أوجه شبه أو أنماط في العينة، 

وترميز النتائج ضمن فئات المعاني.

المرحلة الثالثة: الدمج بين الفئات ذات المعاني والموضوعات المتشابهة، وخلق مفاهيم منفصلة، بحيث يحمل كل 
مفهوم معاني محددة ويمثلّ أفكاراً متقاربة.  تجدر الإشارة إلى أن آلية بلورة/خلق المفهوم هي سيرورة تكرارية.  عند 
تمييز المفهوم بشكل استقرائي، ينتقل الباحث إلى وضعية البرهنة، حيث يحاول إثبات صحة النتائج.  وعندها، ينطلق 

نحو جولة استقرائية جديدة.

المرحلة الرابعة: صياغة مفاهيمية لإطار نظري للتنمية المستدامة، ووصف العلاقة بين المفاهيم المستنبطة.

مفاهيم التنمية المستدامة

يشخّص التحليل المفاهيمي سبعة مفاهيم مختلفة تكوّن معاً الإطار النظري للاستدامة.  هذه المفاهيم هي:
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مفهوم المعضلة الأخلاقية

يمثلّ هذا المفهوم »المعضلة الأخلاقية« القائمة في »التنمية المستدامة«.  من ناحية، تعتبر »الاستدامة« خاصيّة سيرورة 
أو وضع معين اللذين يمكن الحفاظ على استمراريتهما لأجل غير مسمّى.  ولكن من الناحية الأخرى، فإنّ التنمية هي 

عبارة عن تعديل بيئي يتطلب تدخلاً عميقاً في الطبيعة، ويستنفد الموارد الطبيعية.

يعود اصطلاح الاستدامة في الأصل إلى عِلم البيئة، بحيث يعُزى إلى القدرة الكامنة للنظام البيئي على البقاء لوقت 
طويل، بدون أي تبدّل تقريباً.  عندما أضيفت فكرة التنمية، لم يعد بالإمكان النظر إلى المفهوم من منظور بيئي، بل 
من منظور اجتماعي )Reboratti, 1999( ومن منظور اقتصادي رأسمالي.  تتمثل هذه المعضلة في تعريف التنمية 
البيئي،  الجانب  التشديد على  من  يقلل  الذي  برونتلاند  تقرير  في  الوارد  التعريف  أي  استخداماً:  الأكثر  المستدامة 

ويشدد على ضرورة تلبية الاحتياجات البشرية من خلال التنمية.

بالتالي، ينُظر إلى الاستدامة على أنهّا »رمز« بيئي، بينما ينظر إلى التنمية على أنهّا رمز اقتصادي.  يهدف مفهوم التنمية 
المستدامة إلى التخفيف من حدّة المفارقة بينهما.

يشير Sachs )1993( إلى أن التنمية المستدامة اكتسبت زخماً لأنهّا تعد بالتقارب بين المصالح البيئية )الاستدامة( 
والمصالح الاقتصادية )التنمية(.  لذلك، ينظر إلى التنمية المستدامة على أنهّا قادرة على مواجهة الأزمة البيئية دون 
التأثير على علاقات القوة الاقتصادية القائمة.  لم تعَُد الرأسمالية والبيئيات عالمين متعارضين عندما جُمعتا معاً تحت 

مظلة التنمية المستدامة )Baeten, 2000(.  أصبحت »حدود التنمية« قابلة للمفاوضة وسهلة الإدارة.

والشر  الخير  فئتي  ضمن  الإنسان  سلوك  يحصر  أخلاقي  خطاب  أنهّ  على  أيضاً،  المستدامة،  التنمية  مفهوم  يصوّر 
على  يعتمدان  ربما  البشريين  الحال  وحسن  »البقاء  أنّ  المشترك«  »مستقبلنا  تقرير  يستنتج    .)Acselrad, 1999(
النجاح في ارتقاء التنمية المستدامة إلى مستوى الأخلاق العالمية« )اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية، 1987، ص. 
308(.  ينصّ ميثاق الأرض )2001( على أننّا »بحاجة ماسة لرؤية مشتركة لقيم أساسية تشكّل قاعدة أخلاقية لنشوء 
مجتمعي.  لذلك، نؤكّد معاً أنّ المبادئ المترابطة التالية لنمط حياة مستدام هي المعيار المشترك الذي يجب اعتماده 

لتوجيه وتقييم سلوك الأفراد، والمنظمات، والمصالح التجارية، والحكومات والمؤسسات العابرة للحدود القومية.

مع أنهّ لا يوجد تعريف واحد متفّق عليه للتنمية المستدامة، فإنّ جميع التعريفات تنظر إلى مبدأ التنمية المستدامة على 
أنهّ توترّ بين أهداف التنمية الاقتصادية، وحماية البيئة، مع ميل لتفضيل النمو الاقتصادي )Geisunger, 1999(.  صياغة 
المبدأ نفسها، كالمحدد من قبل لجنة برونتلاند تدل على ذلك: »تنطوي التنمية على تحوّل تدريجي في الاقتصاد والمجتمع«.

يشكك العديد من العلماء في الأخلاقيات الكامنة في هذا المفهوم.  يشير Rajni Kothari )1992( إلى أنّ »الاستدامة 
هي اصطلاح فارغ، لأنّ نموذج التنمية الحالي يدمر الثروة الطبيعية، بالتالي، فهو غير مستدام.  كما أنهّ مدمّر للبيئة 

لأنهّ ضحل أخلاقياً، فهو غير مدفوع بقيم أساسية، وغير متجذر في مفاهيم الحقوق والمسؤوليات«.

الاستدامة  بين  والجدلية  المتناقضة  العلاقات  الأخلاقية.   الجوانب  النُهج حول  من  العديد  تطوير  تم  لذلك،  نتيجة 
والتنمية مرتبطة بطيف واسع من الأيديولوجيات التي تتأرجح بين قطبين أخلاقيين: »السيطرة على الطبيعة«، »الحق 
الجوهري للطبيعة«.  يتمثل القطب الأول في مبدأ »الإيكولوجيا الخفيفة«، بينما يتمثل الثاني في مبدأ »الإيكولوجيا 
العميقة«.  وبين هذين المفهومين المستقطبين، تقع نهُجٌ عديدة تحاول التخفيف من حدة هذه المفارقة، وتتناول 

العلاقات الجدلية بين التنمية والاستدامة.
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مفهوم احتياطي رأس المال الطبيعي

 Turnerو Pearce يمثلّ هذا المفهوم الأصول المادية الطبيعية للتنمية.  شاع اصطلاح »رأس المال الطبيعي« بفضل
بأنهّ  الطبيعي  المال  رأس  احتياطي  يعرفّون  الذين   ،)1990(  Markandyaو  Barbier  ،Pearce وبفضل   ،)1999(
»احتياطي جميع الأصول البيئية والطبيعية، ابتداء من البترول الخام وحتى جودة التربة والمياه الجوفية، من احتياطي 

الأسماك في المحيطات وحتى قدرة الكرة الأرضية على إعادة تدوير وامتصاص الكربون«.

الطبيعية: يستطيع الإنسان تعديله، وتحسين توليده، ولكنه لا يستطيع  الطبيعي يشمل جميع الأصول  المال  رأس 
خلقه من العدم.  يصُنّف احتياطي رأس المال الطبيعي إلى ثلاث فئات: موارد غير متجددة، كالثروة المعدنية؛ القدرة 
المحدودة للنظام الطبيعي على إنتاج »موارد متجددة«، مثل المحاصيل الغذائية والموارد المائية؛ قدرة النظم الطبيعية 
على امتصاص الانبعاثات والملوثات الناتجة عن النشاط البشري بدون ظهور أعراض جانبية تنطوي على أثمان باهظة 
ستتكبدها الأجيال القادمة )Roseland, 2000(.  في خطاب التنمية المستدامة، كثيراً ما يعُتبر رأس المال الطبيعي 
الثابت معياراً للاستدامة.  يشير Pearce وTurner )1990( إلى أنّ »احتياطي الموارد يجب أن يبقى ثابتاً مع الوقت«.  
وقد شرحا فكرتهما هذه بواسطة تطبيق تسويات اقتصادية معيارية لرأس المال الاصطناعي على احتياطي »رأس المال 
الطبيعي«.  بهذا المعنى، تعني الاستدامة أنّ احتياطي رأس المال، يجب ألا يقل لعدم المجازفة بالفرص المتاحة أمام 
الأجيال القادمة وتوليد الثروة وحسن الحال.  وبطبيعة الحال، فإنّ الشرط الأساسي للحفاظ على رأسمال طبيعي ثابت 

يدُعى »الاستدامة القوية«.

هيمنَ مفهوم رأس المال الطبيعي -إلى حد كبير- على خطاب الاقتصاد البيئي.  وشدّد الاقتصاد البيئي على أهمية 
عدم قابلية استبدال رأس المال الطبيعي ودوره التكميلي في تعزيز التنمية، إلى جانب السعي إلى الحفاظ على نطاق 
المجتمع البشري ضمن حدود قابلة للاستدامة.  وقد ساهم -إلى حدٍ كبير- في توضيح مختلف المفاهيم والربط بين 

.)Collados and Duane, 1999( النظام الاقتصادي والبيئة

توضيح  في  يساهم  الطبيعي  المال  رأس  مفهوم  أنّ  إلى   )1997(  Schmidt-Bleekو  ,Luks   Hinterbergerيشير
الإشكاليات التي تحدث عندما يستهلك المجتمع رأس المال بدلاً من الواردات.  كيف يمكن إذاً قياس إهلاك احتياطي 
عالمياً.   عليها  متفق  قياس  لعدم وجود طريقة  وذلك  ليست سهلة،  السؤال  الإجابة عن هذا  الطبيعي؟  المال  رأس 
 Costanza et ،المثال للكرة الأرضية )على سبيل  الطبيعي  المال  بذُلت مؤخراً جهود عديدة لقياس احتياطي رأس 
al, 1997; England, 1998; Geldrop and Withagen, 2000; Neumayer, 2001(.  يشير العديد من العلماء 
إلى أنّ رأس المال الطبيعي هو مفهوم مهم جداً وجدير بالاهتمام في أوساط خبراء الاقتصاد البيئي.  ولكن قياسه 
بشكل دقيق يجب ألا يكون في أعلى سلم الأولويات في أجندتنا البحثية الجماعية )انظروا: England, 1998(.  يعللّ 
التغير ينطوي على تحديات على  بيئة دائمة  قائم في  استدامة شيء ما  الحفاظ على  أنّ   )2001( Gowdyو Kohn
المستويين النظري والعملي.  يرى كلاهما أنّ »الاستدامة« هي مبدأ يتمحور حول الحفاظ على استدامة وضع عينيّ 
ومرن والتكيف مع الظروف الداخلية والخارجية المتغيرة.  ويجمع العديد من الكُتاب الذين وضعوا مجموعات من 

المؤشرات لقياس الاستدامة على أنهّ لا يوجد وضع »مستدام عموماً«.

مفهوم العدالة

يمثلّ مفهوم العدالة الجوانب الاجتماعية للتنمية المستدامة.  يشير Haughton )1999( إلى أنّ »البعد الاجتماعي 
مهم جداً، لأنّ المجتمع الجائر لن يكون على الأرجح مستداماً بيئياً أو اقتصادياً على المدى البعيد«.  بهذا المعنى، قد 
تعتبر التنمية المستدامة معياراً للعدالة البيئية.  يشتمل مفهوم العدالة، بحد ذاته، على مفاهيم مختلفة مثل العدالة 
والتوزيع  الحياة،  التطور، وجودة  المتساوية في  والحقوق  الاجتماعي،  والإنصاف  والاجتماعية،  والاقتصادية،  البيئية، 
المتساوي للدخل القومي، والحرية، والديمقراطية، والمشاركة الجماهيرية، والتمكين.  يشير Bullard ,Agyeman و
Evans )2002( إلى أنهّ »بغض النظر عن الإتلاف والانهيار البيئي الحاصل في عصرنا هذا، إلّ أنهّ مرتبط دائماً بالعدالة 
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الاجتماعية، والإنصاف، والحقوق وجودة الحياة بمعناها الأوسع«.  يعتقد هؤلاء أنّ المجتمع المستدام الحقيقي هو 
التي  البيئية  بالقيود  الاقتصادية  والفرص  والرفاه،  والإنصاف،  الاجتماعية،  الاحتياجات  قضايا  فيه  ترتبط  الذي  ذلك 

تفرضها النظم البيئية الداعمة.

بين  الناجعة  الموازنة  بواسطة  تتحقق  أن  الاستدامة يمكن  أنّ  والحكومات على  البيئة  أنصار  العلماء،  العديد من  يجُمع 
 Berke and Kartez, 1995; Healey and Shaw, 1993; Meadows,  ( والاقتصادية  والبيئية  الاجتماعية،  الأهداف 
للتنمية  رواجاً  الأكثر  التعريف    .)Meadows & Randers, 1992; Robinson & Tinker, 1998; Scruggs, 1993
المستدامة، والمأخوذ عن تقرير اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية )1987(، يسلط الضوء على مسألة الإنصاف بين 
الأجيال المختلفة.  تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي »للتنمية البشرية المستدامة« هو، أيضاً، تعريف واسع؛ إذ يشتمل 
 Randersو Meadows ّيعرف  .)Qizilbash, 1996; UNDP, 2002( على قيم مختلفة، مثل العدالة، والحرية، والمشاركة
)1992( المجتمع المستدام بأنهّ »مجتمع يشمل آليات إعلامية، واجتماعية ومؤسساتية تتتبع باستمرار حلقات التغذية 
من  والتقليل  الإنسان،  حياة  تحسين جودة  إلى  تؤدي  تنموية  استراتيجية  بأنهّا  الاستدامة  البعض  يعرفّ  الاسترجاعية«.  
الآثار البيئية السلبية.  أعاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية )UNCED, 1992(، الذي عقد في ريو دي جانيرو، تأكيد 
القرارات التي صدرت في إعلان الأمم المتحدة بشأن البيئة البشرية الذي انعقد في ستوكهولم في العام 1972، معتبراً إياه 
قاعدة لإقامة شراكة عالمية منصفة ومبادرات دولية مشتركة جديدة بين الدول، والمجتمعات، والأفراد المدركين للطبيعة 

التكاملية والاتكالية للكرة الأرضية. ينصّ البيان على أنهّ على جميع الناس التمتع بحقوق متساوية في مجال التنمية.

Inter� الأجيال)  بين  العدالة  الأولى هي  الاستدامة:  تتناول موضوع  التي  للأدبيات  وفقاً  العدالة  من  نوعان  )هناك 
generational(، والثانية هي العدالة بين أبناء الجيل الواحد )intragenerational(.  العدالة بين الأجيال تعود إلى 
العدل والإنصاف في تخصيص الموارد بين الجيل الحالي والأجيال القادمة.  تعريف التنمية المستدامة الأكثر استخداماً 
يشدد على هذا النوع من العدالة: »التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحالي دون المخاطرة بقدرة أجيال المستقبل 
 Robert Repetto على تلبية احتياجاتهم« )اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية، 1987(.  تقترح صياغة سابقة لـ
)1985( أنّ »مفهوم الاستدامة يتمحور أساساً حول فكرة أنّ القرارات الحالية يجب ألا تضر بإمكانية المحافظة على 
مستوى المعيشة في المستقبل، أو تحسينه.  يقتضي ذلك ضمناً أنّ أنظمتنا الاقتصادية يجب أن تدُار بطريقة تمكننا من 
العيش على أرباح/نواتج مواردنا، والحفاظ على قاعدة الأصول وتحسينها، وذلك لتتمكن الأجيال القادمة من العيش 
على قدم المساواة مع الجيل الحالي، أو الاستمتاع بجودة حياة أفضل«.  بالنسبة لـ Robert Solow )1991(، فإنّ 
الاستدامة مرتبطة بالعدالة التوزيعية، وتقاسم القدرة على العيش برفاه بين الجيل الحالي وأجيال المستقبل.  العدالة 
بين أبناء الجيل الواحد هي الإنصاف في تخصيص الموارد بين المصالح التنافسية في الوقت الحالي.  لاقى مفهوم العدالة 
Stymne and Jack� )بين أبناء الجيل الواحد اهتماماً في أدبيات التنمية المستدامة، وبخاصة حول الاقتصاد البيئي) 

son, 2000(.  يشير Boyce إلى أنّ التوزيع الأكثر إنصافاً للقوة من شأنه أن يساهم في تحسين جودة البيئة.  يستند 
تعريفه لدالة القوة إلى مزيج بين مؤشر تفاوت الدخل، ومتغير الثقافة، والحقوق السياسية والحريات المدنية، إلى 
جانب عوامل أخرى )معظمها جغرافية(.  يقدّم Templet ،Klemer ،Boyce وWillis )1999( أدلةّ تجريبية تدعم 
فرضية أنّ التفاوت الكبير في القوة يؤدي إلى تدهور بيئي أكثر خطورة.  التفاوت في القوة لا يؤثر فقط على توزيع 

صافي التكاليف والأرباح الناتجة عن الأنشطة المسببة للتدهور البيئي، إنما أيضاً على حجم التدهور البيئي.

eco-form مفهوم التصميم البيئي

والبنايات والمنازل.   الحضرية،  الفضاءات  البشرية، مثل  للمواطِن  المراد  البيئي  والتصميم  الشكل  المفهوم  يمثلّ هذا 
تمحور عنصر بحثي في مجال استراتيجيات الاستدامة حول التصميم البيئي وتعريف البنى الحضرية التي تمكّن البيئات 

والمباني القائمة من أداء وظائفها بطرق أكثر استدامة مستقبلاً.

الجدل حول البنية الحضرية المثالية أو المرجوة يعود إلى نهاية القرن التاسع عشر، منذ ظهور نظرية المدينة الحدائقية 
لهوارد.  يبدو أنّ الأدبيات حول التنمية المستدامة تعيد إحياء الجدل السابق حول البنية الحضرية، وتدعم التوجهات 
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والتصميم  المستدامة  التنمية  مبادئ  وبواسطة  الدقة،  من  مزيد  بواسطة  البيئي،  التسويغ  بواسطة  وتعززها  القائمة 
البيئي.  منذ نشوء »التنمية المستدامة« في ثمانينيات القرن الماضي، صدرت بضعة أعمال نظرية حول التصميم البيئي 
 Edwards and Turrent, 2000; Hwken, 1993; Lyle, 1985, 1994; Thayer, 1994; Van der ،على سبيل المثال(
Ryn and Calthrope, 1991; Van der Ryn and Cowan, 1995(.  تبنّت هذه النُهج العديد من التقنيات والأفكار 

المرتبطة بالبيئة والاستدامة، مثل مواد البناء البديلة، والطاقة المتجددة، والطعام العضوي، والحِفظ وإعادة التدوير.

إحدى وجهات النظر السائدة في أوساط العلماء، والمخططين وواضعي السياسات هي أنّ »الاستخدام الفعال للطاقة« 
مهم جداً في تحديد البنية البيئية بواسطة التصميم على المستوى البنيوي، والجماهيري، والحضري والمناطقي.  يفترض 
أنّ التصميم الأمثل يساهم في الحد من تلوث الهواء، ويزيد من الاستخدام الفعال للطاقة.  يشير Edwards إلى أنهّ 
»تلقى على أكتاف المهندسين المعماريين حصة أكبر من المسؤولية تجاه الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري، وإنتاج 
غازات الاحتباس الحراري، أكثر من أي خبراء آخرين«.  ويضيف أنّ نصف الطاقة المستخدمة في المملكة المتحدة وفي 

العالم، تسُتهلك من قبل المباني أو داخلها.

المستويين المحلي والمناطقي.   التخطيط على  يتم  أنّ الاستدامة يمكن أن تتحقق حيث  الأدبيات إلى  تفضي مراجعة 
إحدى أهم المساهمات للخطاب العالمي حول التنمية هو نشوء حركة عالمية للمَواطن المستدامة، التي تعمل على 
وضع أجندة جديدة لإعادة تصميم وإدارة المواطِن بهدف تحقيق الاستدامة، لأنهّ يعُتقد أنّ المشاكل البيئية ناتجة، 

.)Haughton, 1999( أيضاً، عن التصميم الحضري

مفهوم الإدارة التكاملية

يمثل هذا المفهوم رؤية التنمية المستدامة التكاملية لجوانب التنمية الاجتماعية، والنمو الاقتصادي والحماية البيئية.  
لاقى دمج الشؤون البيئية، والاجتماعية والاقتصادية في تخطيط وإدارة التنمية المستدامة اهتماماً كبيراً في السنوات 
 CSD- Commission on Sustainable Development, 2001; Robinson and Tinker, 1998; The( الأخيرة
والسلامة  الاستدامة  لتحقيق  أنهّ  يعُتقد    .)European Council, 1993; UNCED, 1992; UNFCCC, 1992

البيئية، أي الحفاظ على احتياطي رأس المال الطبيعي، نحن بحاجة إلى نهُجٍ إدارية شمولية وتكاملية.

الفقر  بأنّ الأهداف الاقتصادية، مثل تقليص  السائد  الرأي  اعترض تقرير مستقبلنا المشترك )WCED, 1987( على 
والنمو الاقتصادي، يجب أن تحظى بأولوية على الاهتمامات البيئية، وشدد على أنّ الصحة البيئية هي شرط مسبق 
للازدهار الاقتصادي والاجتماعي.  الأهم من ذلك، جاء، أيضاً، أنّ الفقر والتدهور البيئي هما أزمات عالمية متشابكة، 
وأنّ المسألة ليست الاختيار بين »البيئة« أو »التنمية«، بل التحدّي الكامن في الدمج بينهما من أجل تحقيق »تنمية 
مستدامة« )Dodds, 2000(.  من هذا المنظور السياساتي، فإنّ الإدارة التكاملية تحوّل الانتباه نحو الحفاظ على الحد 
الأدنى الآمن من جميع الموارد الحية وغير الحية الضرورية للحفاظ على وظائف النظام البيئي والنظم الداعمة للحياة، 

إضافة إلى الحد الأدنى من نماذج جميع الموارد الطبيعية الحية الأخرى.

ينص إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية )UNCED, 1992( على أنّ حماية الطبيعة يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من 
سيرورة التنمية.  ينص الفصل 8 من الأجندة UNCED, 1992( 21( على أنّ أنظمة صنع القرار السائدة في العديد 
من الدول تميل إلى فصل العوامل الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية على المستوى السياساتي، والتخطيطي والإداري، 
الأمر الذي يؤثر على نشاط جميع الشرائح المجتمعية، وعلى فاعلية واستدامة التنمية.  لذلك، فهو يقترح إنشاء أنظمة 
إدارية تكاملية لضمان تناول العوامل البيئية، والاجتماعية والاقتصادية معاً في إطار التنمية المستدامة.  يميّز الإعلان 
الاستخدام  والإدارية،  التخطيطية  السياساتية،  المستويات  والتنمية على  البيئية  الشؤون  أربعة مجالات عمل: دمج 
البيئية والاقتصادية.  يشير، أيضاً، إلى  الناجع للأدوات الاقتصادية والأسواق وحوافز أخرى، وإنشاء نظم للمحاسبة 
والتنمية في مركز سيرورات  البيئة  القرار من أجل وضع  إعادة تشكيل سيرورات صنع  أو  لتعديل  أنّ هناك حاجة 
التنمية، وفقاً للأجندة 21، يهدف  صنع القرار على المستويين السياسي والاقتصادي.  التوجّه التكاملي نحو تحقيق 
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إلى التشبيك بين جميع أصحاب الشأن.  إذ تنص على أنّ مسؤولية إحداث التغييرات تكمن في إقامة شراكات بين 
الحكومات والقطاع الخاص والسلطات المحلية، وبالتعاون مع منظمات قطرية، إقليمية ودولية. إضافة إلى ذلك، فإنّ 
الخطط والأهداف والغايات الوطنية، والقواعد والأنظمة والقوانين الوطنية والسياقات العينية للبلدان المختلفة، هي 

الإطار الشامل الذي يحدث فيه هذا الاندماج.

مفهوم اليوتوبيا

التنمية  منظور  من  الأرضية(  الكرة  المنطقة،  المدينة،  المحلي،  )المجتمع  البشرية  المواطِن  يصور  اليوتوبيا  مفهوم 
المستدامة.  بشكل عام، تتخيل اليوتوبيا المرتبطة بالتنمية المستدامة مجتمعاً متكاملاً حيث تسود العدالة، وحيث إنّ 
الناس سعداء جداً، ويعيشون ويتطورون بتناغم كامل مع الطبيعة، وتسير الحياة بهدوء وسلاسة، بدون أي إسراف أو 
عوز.  إن قوة التفكير الطوباوي، القائم على تخيّل مجتمع جديد يشكّك في جميع افتراضات المجتمع الحالي، تكمن 

في القدرة الفطرية على رؤية مستقبل يحمل معه قيماً ونماذج مختلفة جذرياً.

 ،Ecological Utopias: Envisioning the Sustainable society 1999( في كتابه( Marius de Geus يستعرض
بعض نماذج اليوتوبيا البيئية، ابتداءً من يوتوبيا توماس مور وحتى نماذج اليوتوبيا العصرية.  فرضيته الرئيسية هي 
أنّ الفكر الطوباوي ضروري جداً في سيرورة البحث عن مجتمع مسؤول بيئياً.  يشير )Andrew Dobson )1990 في 
كتابه Green Political Thought إلى أنّ الرؤية الطوباوية هي مصدر إلهام حتمي، ويجب أن تبقى كذلك، بالنسبة 
للنشطاء البيئيين.  يؤكّد Dobson )1990( أنّ »الإصلاحيين البيئيين يحتاجون إلى صورة مختلفة جذرياً للمجتمع ما 
بيئية عميقة، يحتاجون إلى دراسات تصورية للمجتمع المستدام، ولكن في  إنهّم يحتاجون إلى رؤى  بعد الصناعي، 

الوقت نفسه، عليهم أن يكونوا واقعيين، وأن يتذكروا أنّ للتنمية والتطور حدوداً«.

ومن المثير للاهتمام أنّ الطوباويين الكلاسيكيين مثل توماس مور )1478 - 1535(، وتشارلز فورييه )1772 - 1837(، 
وويليام موريس )1834 - 1896( وبيتر كروبوتكين )1842 - 1921( ساهموا في بلورة أخلاقيات جديدة تجاه الطبيعة، 

في المفهوم الجديد والنماذج الطوباوية الحالية للتنمية المستدامة.

يصوّر Ernest Callenbach في كتابه Ecotopia )1975( مجتمعاً قائماً على مبدأ الحالة البيئية الثابتة.  ويقترح تقليلاً 
لعدد السكان، وارتفاعاً حاداً في أسعار الطاقة، وإنتاج سلع أكثر تقنيناً ومتانة وقابلية للإصلاح، والسماح فقط  متعمداً 
بالمواد القابلة لإعادة الاستخدام في هذا المجتمع الجديد.  يقترح Murray Bookchin )1980، 1982، 1989( مجتمعاً بديلاً 
قائماً على مبادئ بيئية مثل الانضباط الذاتي، والتنوّع، والتعددية، وعفوية الطبيعة، والاتزان والتناغم.  ويرتكز مجتمعه 
البيئي على الحرية والديمقراطية التشاركية.  يمكن تطوير مجتمع كهذا إذا تم القضاء على المبنى الهرمي للمجتمع البشري، 
وعلى الاقتصاد الرأسمالي الذي يهدف إلى السيطرة على الطبيعة واستغلالها.  يطرح Donella Meadows )1999( نظريته 

لتحقيق الغايات المثُلى التي يصبو إليها الإنسان: السعادة، التناغم، الهوية، احترام الذات، الاكتفاء الذاتي، الحكمة.

يشير De Gues )1999( إلى أنهّ لا يمكننا الاستغناء عن الإلهام والقوة الابتكارية الكامنين في الخيال البيئي الطوباوي.  
يضيف قائلاً »دعونا نعيد تقييم أهمية أدب اليوتوبيا لنضع الأسس لجدل اجتماعي جوهري وحقيقي حول التنمية 
المستدامة«.  بالمقابل، نقدَ Jacobs )1991( في The Green Economy التوجّه الطوباوي من وجهة نظر اقتصادية: 
المجتمعات  في  ستتحقق  البيئية  الاستدامة  أنّ  تفترض ضمنياً  البيئة  موضوع  تتناول  التي  المصادر  بعض  أن  »يبدو 
»الخضراء« لأنّ توجهات ودوافع الناس ستكون قد تبدّلت: سيكونون غير تنافسيين وغير ماديين، وسيعيشون بتناغم 

مع الطبيعة.  لقد بالغ بعض هؤلاء الكتاّب إلى حد القول إنّ الاستدامة لن تتحقق إلى أن يحدث تحول كهذا«.

مفهوم الأجندة السياسية العالمية

يمثلّ هذا المفهوم خطاباً عالمياً جديداً طوُّر واستوحيَ من أفكار »التنمية المستدامة«.  حتى ثمانينيات القرن الماضي، 
اهتم أنصار البيئة أساساً بالحيز المحلي والوطني )Sachs, 1999(.  ولكن منذ مطلع التسعينيات، أصبحت التنمية 



63

المستدامة العِبرة الرئيسية للسياسات البيئة في جميع أنحاء العالم، كما أنّ الخطاب البيئي تعولمَ وتخطىّ الحدود 
  .)Dodds, 2000( الوطنية.  ظهرت التنمية المستدامة كبيان سياسي يمثلّ موقفاً أخلاقياً ذا دلالات عملية ونظرية
يصوّر هذا الخطاب الكرة الأرضية على أنهّا عالمٌ واحد موحّد، ويهدف إلى تناول مسببات المشاكل البيئية والتنموية 
القضايا  الفرص وتمكينهم من معالجة  لتكافؤ  اللازمة  النامي بالأدوات والموارد  العالم  العالمية من جذورها، وتزويد 
النمو  مثل  الأساسية  البقاء  قضايا  إلى  إضافة  البيولوجي،  التنوع  وفقدان  المناخ،  وتغير  الغابات،  إزالة  مثل  الملحة 

السكاني، والأمراض، ومشاكل أخرى متعلقة بالفقر.

بيئي  بناء خطاب  للتنمية المستدامة، وأعاد  مهماً جداً وضع أجندة عالمية جديدة  كانت قمة ريو في 1992 حدثاً 
عالمي جديد.  منذ قمة ريو، بدأت الاستدامة تصُوّر تدريجياً كتحدٍ أمام الإدارة العالمية، بحيث اعتبرت الإدارة العلمية 

والحكيمة والعملية للكرة الأرضية، أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية.

وعلى الرغم من الحماس الذي عقب قمة ريو، عكس مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة )WSSD( في جوهانسبرغ 
 - القمة  عن  نتجتا  اللتان  الرئيسيتان  الورقتان  تنصّ  والجنوب.   الشمال  دول  بين  عميقة  خلافات  وجود   )2002(
البيان السياسي لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، ويدُعى إعلان جوهانسبورغ بشأن التنمية المستدامة، وخطة 
التنفيذ، على أنّ »خط الصدع العميق الذي يقسّم المجتمع البشري إلى أغنياء وفقراء، والفجوة الآخذة في الاتساع 
  .)WSSD, 2002( »بين العالم المتطور والعالم النامي، يشكّلان تهديداً جاداً على الأمن والاستقرار والازدهار العالمي
تكمن أهمية البيان السياسي لمؤتمر القمة العالمي، إلى جانب تناوله مسألة التنمية المستدامة، في تركيزه على القضاء 
على الفقر، وتغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج، وإدارة القاعدة الطبيعية للتنمية المجتمعية والاقتصادية، وعدم التطرق 

فقط إلى القضايا البيئية.

مناقشة: الإطار النظري للتنمية المستدامة

الإطار النظري للتنمية المستدامة.  يمثلّ كل مفهوم معاني  يفضي التحليل المفاهيمي إلى سبعة مفاهيم تكوّن معاً 
ودلالات وجوانب مختلفة للأسس النظرية للاستدامة، وتربط بينها علاقة متشابكة كالظاهر في الرسم 1.  يتموضع 
مفهوم المعضلة الأخلاقية في مركز هذا الإطار، والمفارقة بين »الاستدامة« و»التنمية«، موضّحة ومفصّلة من الجانب 
المعلقّة  التنمية  مفارقة  على  المستدامة  للتنمية  النظري  للإطار  المعرفية  الأسس  ترتكز  أخرى،  بكلمات  الأخلاقي.  
والمراوِغة، ما يجعلها تتضمن أيديولوجيات وممارسات بيئية مختلفة ومتناقضة.  لذلك، تحتوي التنمية المستدامة 
الطبيعة،  في  مكثفة  بتدخّلات  تسمح  التي  الخفيفة«  »الإيكولوجيا  بين  تتراوح  مختلفة  وممارسات  تأويلات  على 

و»الإيكولوجيا العميقة« التي تسمح بالحد الأدنى من التدخّل في الطبيعة.

يمثلّ مفهوم رأس المال الطبيعي الجانب المادي للإطار النظري للاستدامة.  يمثلّ رأس المال الطبيعي أصول الموارد 
الطبيعية والبيئية للتنمية والمحافظة.  ويدعو الإطار النظري للاستدامة إلى الحفاظ على ثبات رأس المال الطبيعي من 

أجل منفعة الأجيال القادمة.

البيئية،  العدالة  مثل  مختلفة  مفاهيم  على  يشتمل  وهو  المستدامة،  للتنمية  الاجتماعية  الجوانب  العدالة  مفهوم  يمثلّ 
والاجتماعية والاقتصادية، والإنصاف الاجتماعي، وجودة الحياة، والديمقراطية، والمشاركة، والتمكين.  بوجه عام، ينظر إلى 
الاستدامة على أنهّا مسألة عدالة توزيعية، وتقاسُم القدرة على تعزيز الرفاه وحسن الحال بين الجيل الحالي وأجيال المستقبل.

يمثلّ مفهوم التصميم البيئي الشكل المحبّذ بيئياً للفضاءات والمجتمعات المحلية الحضرية.  ويمثل هذا المفهوم الشكل 
الحيزيّ المنشود للمواطِن البشرية: المدن، القرى، الأحياء.  يهدف التصميم »المستدام« إلى خلق تصاميم بيئية تنطوي 
على الاستخدام الفعال للطاقة، والقادرة على الصمود لفترة طويلة.  ويمكن تفسير مبادئه من خلال مفهوم »التقليص 

الزمكاني للطاقة« الذي ينادي بتقليص المكان والوقت للتقليل من استخدام الطاقة.
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يمثلّ مفهوم الإدارة التكاملية المنظور الشمولي والتكاملي لجوانب التنمية الاجتماعية، والنمو الاقتصادي، والحماية 
تخطيط  عند  والاقتصادية  والاجتماعية  البيئية،  الشؤون  بين  الدمج  فإنّ  للاستدامة،  النظري  للإطار  ووفقاً  البيئية.  
وإدارة التنمية المستدامة، مهم جداً.  يعُتقد أنهّ لضمان السلامة البيئية، أي الحفاظ على احتياطي رأس المال الطبيعي، 

نحتاج إلى نهُج وتوجهات شمولية للإدارة.

 الرسم 1: إطار مفاهيمي للتنمية المستدامة

يمثلّ مفهوم الأجندة السياسية خطاباً بيئياً سياسياً عالمياً يتمحور حول أفكار الاستدامة.  منذ قمة ريو، تخطىّ هذا 
الخطاب حدود المفاهيم البيئية، ليشمل قضايا عالمية أخرى مثل الأمن، والسلام، والتجارة، والجوع، والمأوى، وخدمات 
أساسية أخرى.  مع ذلك، يعكس هذا المفهوم الخلافات السياسية العميقة القائمة بين دول الشمال ودول الجنوب، 

حيث تنادي دول الشمال بـ»لا تنمية بدون استدامة«، بينما تنادي دول الجنوب بـ»لا استدامة بدون تنمية«.

يعكس مفهوم اليوتوبيا الرؤى المتعلقة بالمواطِن البشرية بالاستناد إلى التنمية المستدامة.  بشكل عام، تتصور هذه 
النماذج الطوباوية مجتمعاً متكاملاً حيث تسود العدالة، وحيث ينعم الناس بالرضا والسعادة، ويعيشون بتناغم مع 
الطبيعة، وتسير الحياة بهدوء وسلاسة، بدون أي إسراف أو عوز.  تتخطىّ هذه اليوتوبيا الاهتمامات البيئية الأساسية 

المتعلقة بالاستدامة، وتدمج مفاهيم سياسية واجتماعية مثل التكافل، والروحانيات، والتخصيص المتكافئ للموارد.
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ملخص 

تقيّم هذه الدّراسة المخططات الهيكلية المصادق عليها لمدن: الناصرة وأم الفحم ورهط، من منظار مفهوم التنمية 
المستدامة، عبر فحص مدى استجابة التخطيط فيها لمعايير التنمية المستدامة كـ: التنوّع الإسكاني والاجتماعي، التنوّع في 
استخدام الأراضي، المنالية والحفاظ البيئي وتطوير الحيّز العام. تظهر الدّراسة أن التخطيط في مدن الناصرة وأم الفحم 
ورهط يتناول بعض مفاهيم الاستدامة بشكل محدود كالحفاظ البيئي والدمج بين السكن والتجارة لكنه محدود 
الاجتماعية  للفئات  المنالية  وتعزيز  والاقتصادية  الثقافية  والتنمية  الإسكاني  والتنوّع  الاجتماعي  بالإدماج  يتعلقّ  بما 
المختلفة. تستخلص الدّراسة أهمية تعزيز مفاهيم التنمية المستدامة في تخطيط البلدات العربية خصوصاً: التنوّع 
البيئية  التنمية  التصحيحي،  العدل  الثقافية والتنمية الاقتصادية من خلال الإدماج الاجتماعي،  التنمية  الاجتماعي، 

والصحيّة في البلدات. 

مدخل

برز مفهوم التنمية المستدامة في واجهة تخطيط المدن عالمياً خلال العقدين الأخيرين، بغرض تحقيق التطور الاقتصادي 
إلى جانب التنمية الاجتماعية والمحافظة البيئية ومعالجة إسقاطات التخطيط على تطبيق العدالة في المدن. تشير 
الأبحاث التخطيطية عند تناولها مفهوم التنمية المستدامة إلى: أهمية المحافظة على البيئة والأراضي الزراعية، تقليص 
استهلاك الطاقة واستخدام السيارات والتلوث البيئي، بالإضافة إلى تعزيز جودة الحياة، الترابط الاجتماعي والمنالية 

للفرص والخدمات والمرافق العامة. 

الكثافة  زيادة  على  آخر  جزء  يركز  بينما  العامة،  والمواصلات  المنالية  أهمية  الأبحاث  من  جزء  يتناول  عام،  بشكل 
السكانية ونجاعة استعمال الحيّز. تجُمع الدراسات على أهمية تعدد استعمال الأراضي والمكان وتنوعه، ليشمل سكناً 
وتجارة وعملاً وثقافة وحيزاً عاماً ومواصلات ومؤسسات في الحيّز نفسه، لتؤكد أيضاً أهمية التعددية الثقافية والتنوع 

والإدماج والعدالة الاجتماعية. 

بناء على مركزية التنمية المستدامة النظرية والتخطيطية العالمية، تكمن الأهمية في تقييم تخطيط البلدات العربية 
بشكل مقارن، علماً أنها تواجه تحدّيات سياسية كالإقصاء وعدم الاعتراف والهدم، إلى جانب قضايا اجتماعية واقتصادية 
حارقة كالفقر والعنف وأزمة السكن. في المقابل، شهد العقد الأخير مبادرات وخططاً حكومية مختلفة في البلدات 
العربية، خصوصاً بعد إقرار خطة 922 الحكومية التي تمثلّ تحولاً استراتيجياً في تعامل الدولة مع الأرض والمسكن في 
البلدات العربية، من التجاهل والتهميش إلى سياسات حكومية تقرّ بوجود أزمة سكن في البلدات، لكن تعرفّها من 

جديد بخطاب تخطيطي يهدف إلى التدخل خصوصاً في مجال الإسكان داخل البلدات العربية. 

التخطيط والتنمية المستدامة في البلدات العربية 
تحليل مخططات: 

الناصرة، أم الفحم، رهط
بقلم:

 د. عروة سويطات
مخطِّط مدن وباحث 
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هدف الدراسة 

بناء على ذلك، تطرح هذه الدراسة أسئلة مختلفة حول تعامل هذه المخططات مع تحديات التنمية المستدامة في 
البلدات العربية: 

ما هو تأثير مفهوم التنمية المستدامة على الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تخطيط البلدات العربية؟ 
كيف يتعامل التخطيط مع تحديات التنمية المستدامة في البلدات العربية؟ 

ما هي الفجوة بين التخطيط وتحديات التنمية المستدامة على أرض الواقع؟ وما هي إسقاطات التخطيط على التنمية 
المستدامة في البلدات العربية؟ 

لذا، تهدف هذه الدراسة إلى تقييم التخطيط في البلدات العربية من منظار مفهوم التنمية المستدامة، من خلال 
تحليل المخططات الهيكلية المصادق عليها في العقد الأخير لثلاث مدن عربية في البلاد، هي: الناصرة وأم الفحم ورهط. 

تساهم الدراسة في طرح تقييم جديد للتخطيط في البلدات العربية من منظار التنمية المستدامة، إضافة إلى وضع توصيات 
استراتيجية وتخطيطية لتعزيز مفهوم التنمية المستدامة في تخطيط البلدات العربية والخطاب التخطيطي السائد، خصوصاً 

في ظل التوقعات بازدياد الخطط الحكومية والمخططات الهيكلية الجديدة تجاه البلدات العربية في السنوات المقبلة.

المنهجية 

تحلل الدراسة بشكل مقارن حالة المخططات الهيكلية المدينية المصادق عليها لمدن الناصرة وأم الفحم ورهط. تم 
اختيار هذه المدن نظراً لمركزيتها وأهميتها كأكبر المدن العربية في الجليل والمثلث والنقب، وأيضاً بسبب الاختلاف 
التاريخية  مكانتها  لها  فالناصرة  منها.  كلّ  وخصوصيّة  بينها  والاجتماعي  والاقتصادي  والثقافي  والسياسي  الجغرافي 
والدينية والثقافية، وأم الفحم لها خصوصيتها الاقتصادية والجغرافية – السياسية، ورهط لها دورها كمركز حضري 

اجتماعي واقتصادي للعرب في النقب. 

تقرأ الدراسة المخططات الهيكلية لمدن: الناصرة )2009( وأم الفحم )2021( ورهط )2006( المصادق عليها، وتفحص 
الدّراسة معايير التنمية المستدامة في أهداف التخطيط وقضاياه واستراتيجياته ومخرجاته، ويتم تحليل المخططات بناء 

على نظريات التخطيط المركزية في مجال التنمية المستدامة )Jabareen & Eizenberg, 2017( وفق المعايير الآتية: 

• السكن، 	 أنواع  في  التنوع  خلال  من  الاجتماعي  الإدماج  الإسكاني  التنوع  يضمن  والاجتماعي:  الإسكاني  التنوّع 
الكثافات الإسكانية، حجم البيوت، ثقافات ومجموعات اجتماعية وفئات مختلفة، إذ يعتبر من أهم المكونات 
للمدن وتطوير بيئة وحيز معيشي لائق. تزيد الأماكن المتجانسة من الإقصاء الاجتماعي والفصل والاكتظاظ 

واستخدام السيارات والتلوث البيئي. 
• تعدّد استخدامات الأرض: يؤدي التنوع في استخدامات الأراضي كالسكن والتجارة والتشغيل والمواصلات والمرافق 	

العامة إلى زيادة نجاعة استخدام الأراضي وتطبيق الاستدامة، بما في ذلك، نتطرق إلى الكثافة، المخطط ومدى 
استخدام الأرض بشكل ناجع، الأمر الذي يؤثر على الاحتباس الحراري واستخدام الطاقة، المواد والأرض للسكن 

والمواصلات والبنى التحتية.  
• المنالية: تشجّع الاستدامة في تشجيع المنالية في المدينة من خلال تخطيط المواصلات على تقليص دور السيارة في 	

المدينة والحدّ بالتالي من أزمات السير، وتشجيع المواصلات النظيفة غير المستهلكة للطاقة الملوّثة.  
• البيئية داخل المدينة، التي تشمل المناطق العامة 	 الحفاظ البيئي والحيّز العام: المناطق الخضراء والمساحات 

المفتوحة والاستراتيجيات البيئية للحفاظ على تنوع بيولوجي والمناخ والجاذبية الاقتصادية والكبرياء الاجتماعي 
والصحة والثقافة والتعليم. 
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النتائج

تعرض النتائج تحليل التخطيط في مدن الناصرة وأم الفحم ورهط من منظار الاستدامة. بعد عرض السياق التخطيطي 
في كل حالة، يتم عرض النتائج وفق المعايير المعتمدة في منهجية التقييم. 

1- الناصرة 

والسياسي  الثقافي  المركز  وتعتبر  العربية  المدن  أكبر  وهي  تقريباً،  نسمة  ألف   80 الناصرة  مدينة  سكان  عدد  يبلغ 
والاقتصادي والحضري للعرب في الجليل. وعلى الرغم من مركزيتها في المنطقة، فإن مدينة الناصرة تعاني من بطالة 
الاقتصادي والاجتماعي(، ونقص في  السلم  3  من 10 على  )درجة  اقتصادية واجتماعية منخفضة  مرتفعة ومكانة 
الدعم وميزانيات التطوير الاجتماعي والاقتصادي خصوصاً على المستوى الاقتصادي المتمثل في تدهور البلدة القديمة 

والسوق جراء سوء التخطيط وتجاهل السكان.   

والمواصلات  والإسكان،  الداخلية،  ووزارة  الناصرة،  بلدية  تشمل  لجنة  المخطط  إعداد  إلى  بادرت  السياق،  هذا  في 
والسياحة والحفاظ على البيئة، ودائرة أراضي إسرائيل. المخطط السابق للناصرة TP 188/48 هو المخطط الهيكلي 
الأول لها من الفترة الانتدابية في العام 1942 تم إعداده على يد المهندس المعماري »كندل« الذي كان المخطط الرئيس 

لحكومة الانتداب البريطاني. 

يقرّ المخطط بأهمية مدينة الناصرة، كأكبر المدن العربية في البلاد وأهم المدن في الشمال، ويعتبرها مركزاً سياحياً 
وثقافياً محلياً وعالمياً بسبب مكانتها المميزّة من النواحي الدينيّة والتاريخيّة. ينظر المخطط إلى مكانة الناصرة كمركز 

صورة رقم 1: معايير تقييم الاستدامة في التخطيط
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المتوفرّة  القائم من الأراضي  الحاد في المخزون  النقص  له بشكل مباشر، ويشير إلى  المجاورة  البلدات  حضري يخدم 
للإسكان والمرافق الثقافية والرفاه الاجتماعي، الأمر الذي يزيد من أهمية دور الناصرة في المنطقة. 

إضافة إلى ذلك، ينظر المخطط إلى مكانة الناصرة الاستراتيجية في العلاقة بين الجليل، ومنطقة حيفا، المركز والجنوب، 
وحتى الضفة الغربية. إذ يشير المخطط إلى أنه في ظروف »جيو-سياسية متغيرة في الشرق الأوسط« للناصرة دور دولي على 
مستوى التجارة، الخدمات، التعليم، السياحة، في شبكة العلاقات بين »بيروت، دمشق، عمان، القدس، تل أبيب« )ص 2(. 

صورة رقم 2: المخطط الهيكلي لمدينة الناصرة. 2009

1-1 تعدّد استخدامات الأرض 

والاجتماعية  المادية  لـ»المعطيات  ناجع  لاستخدام  هدفاً  باعتبارها  المستدامة  التنمية  أهمية  إلى  الناصرة  مخطط  يشير 
والاقتصادية للمدينة بحسب الازدياد السكاني للأجيال القادمة من خلال الحفاظ على التوازن بين أجزاء المدينة« )ص 14(. 

يهدف التخطيط إلى توفير 11,100 وحدة سكنية في كثافة سكانية تصل إلى 12 وحدة سكنية للدونم، وفي بعض الحالات 
حتى 16 و20 وحدة سكنية للدونم. وفق المخطط وبحسب التعريفات القانونية، 39% من أراضي الناصرة هي أراضٍ خاصة. 
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يهدف المخطط إلى تطوير مدينة الناصرة كمزوّد أساسي للخدمات ومركز اقتصادي وصناعي في المنطقة، إضافة إلى تعزيز 
مكانتها السياحية والثقافية العالمية. يشدّد المخطط على مكانة الناصرة الدولية والإقليمية، توفير مؤسسات تعليمية، 

تربوية، وثقافية بمستوى عالٍ، توفير أماكن عمل بجودة عالية، تحسين المواصلات وجودة البيئة، وجودة الخدمات. 

تحتاج المدينة بسبب الكثافة المرتفعة إلى مرافق عامة مناسبة. بناء على ذلك، يخصّص المخطط إضافة 1150 دونماً 
البلدية والمناطقية، من بينها ما يقارب 500 دونم في إطار مساحات السكن. بناء على ذلك  للخدمات الاجتماعية 

يهدف المخطط إلى بناء خدمات مركزية: جامعة، مستشفى، مركز ثقافي، مكتبة رئيسة، متحف. 

كما يهدف المخطط إلى تطوير مدينة الناصرة من الناحية السياحية، إذ يخصص 370 دونماً للسياحة والترفيه و100 
دونم للخدمات الدولية كالقنصليات ومكاتب تجارية دولية. أما من ناحية الصناعة، فيهدف المخطط إلى إضافة 250 
دونماً لنقل الصناعة والورش من داخل المدينة و250 دونماً للصناعة النظيفة غير الملوثة. ويلُاحظ أن المناطق المعدّة 
للتشغيل محدودة ومقلصّة جداً، على الرغم من أن المخطط قد أشار إلى البطالة المرتفعة في الناصرة خصوصاً بين 

النساء، الأمر الذي يزيد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. 

تبيّ الدّراسة أن المخطط يعتمد بالأساس الفصل بين مساحات واستخدامات مختلفة وأنماط بناء مختلفة، الأمر الذي 
يضّر بالتنمية المستدامة للمدينة. 

النسبةالمساحةالتخطيط

43.1%6110.4بناء عادي

4.2%590.7بناء مكثف

2.4%337.6بناء تاريخي

8.8%1249مؤسسات جماهيرية

1.4%192.5سياحية

3.4%483.8تشغيل وعمل

22.4%3170.7مناطق مفتوحة

11.3%1605.9شوارع

لائحة رقم 1: المساحات المركزية في المخطط. خارطة هيكلية 
الناصرة 2009

1-2 التنوّع الإسكاني والاجتماعي 

الناصرة          الناحية الاجتماعية أن العرب في  الناصرة، بحيث يعتبر من  يشير المخطط إلى تقسيم ديني لسكان مدينة 
» 69 % مسلمين و 31% مسيحيين«. بحسب ادعاء المخطط »أصحاب الأراضي يمتنعون عن بيعها لأن المجتمع المسلم 
يرى في الأرض ملكاً عائلياً غير قابل للتبديل« )ص 3(، الأمر الذي يؤدي إلى سوق عقارية »تحافظ على الوضع القائم« 
)ص 3(. وفق المخطط، 22% من الأراضي هي أراضٍ بملكية كنسية، وتمتنع الكنيسة عن بيع الأراضي بملكيتها. تمتلك 

الدولة تقريباً 44% من الأراضي بالناصرة. 

يتعامل المخطط مع المجتمع النصراوي على أنه مجتمع »متعدّد الثقافات« )ص 4(، باعتبار هذه »التعددية« مفتاحاً 
لنجاح التطوير الهيكلي للمدينة. اعتمدت مبادئ التخطيط الاجتماعي على »تطوير جودة الحياة في الناصرة« )ص 4( 
وتطوير خدمات ثقافية ورفاه اجتماعي لرفع مستوى المعيشة فيها. لذا يهدف المخطط إلى تطوير المنطقة المحاذية 
للبلدة القديمة، إقامة متحف ومراكز ثقافية، ومراكز جماهيرية في الأحياء الجنوبية وحي الجليل. يهدف المخطط 
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أيضاً إلى تطوير مناطق سكنية جديدة في حي الجليل، جنوب – غرب المدينة، وفي منطقة الكسارة. إضافة إلى تكثيف 
المناطق السكنية القائمة. 

 بالإضافة إلى ما سبق، يهدف المخطط إلى تحسين جودة الحياة لمنع الهجرة السلبية وخلق مدينة »حديثة، إضافة 
يهدف  لذا   .)14 )ص  البيئية«  والأزمات  الصراعات  وحلّ  واجتماعية،  ثقافية  مؤسسات  للجمهور،  مفتوحة  مناطق 
المخطط إلى زيادة 5000 نسمة داخل المدينة من خلال استغلال المساحات الشاغرة، بالإضافة إلى بناء مراكز جماهيرية 

في البلدة القديمة والحي الشرقي وبناء مراكز كبيرة في الجنوب والشمال. 

وتجارياً  التاريخي، باعتباره مركزاً سياحياً  التخطيط أن المخطط يتجاهل السكان في المركز  ولكن، نجد عند تحليل 
فقط ولا يتعامل مع احتياجاتهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.  إضافة إلى ذلك، لا يوجّه التخطيط إلى الإدماج 

الاجتماعي وتنويع النسيج الإسكاني والمجتمعي، الأمر الذي يضّر بالتنمية المستدامة للمدينة. 

1-3  المنالية

يهدف المخطط إلى تحسين المنالية وجهاز المواصلات البلدي من خلال المواصلات العامة، جادات المشاة وأماكن ركن 
السيارات. فتح المداخل وربط المدينة مع أطرافها. 

يهدف المخطط إلى بناء شبكة شوارع تربط المدينة إقليمياً وقطرياً. أحد أهم الشوارع هو شارع »الحلقة« وهو الشارع 
المحيط بالمدينة ويربطها مع الشوارع الإقليمية والقطرية وشوارع داخلية تربط بين مركز المدينة التاريخي وسائر أنحائها. 

أشار المخطط أيضاً إلى أهمية بناء مركزين للمواصلات العامة في الناصرة، الأول في منطقة »الكراجات« والثاني شمالي 
شارع رقم 79 . الهدف من الأخير هو ربط مناطق العمل المخططة شمالي الناصرة. 

تمنح تعليمات المخطط من حيث توفير أماكن لركن السيارة أفضلية واضحة للسيارة في البناء الجديد، إذ تتيح سيارتين 
للوحدة السكنية في البناء الأرضي و1.7 للوحدة السكنية في البناء متعدد الطوابق. بينما يوصي التخطيط في أحياء 
البلدة القديمة والحي الشرقي التي تعاني من الاكتظاظ ببناء مصف تحت الأرض لركن السيارات. ولكن على الرغم 
من التركيز على تطوير شبكة الشوارع والمواصلات العامة فإنه لا توجد اعتبارات تخطيطية واضحة لتقليص التلوّث 

البيئي الناتج عن استخدام السيارات وتشجيع التنقل من دون السياّرة. 

1-4 الحفاظ البيئي والحيّز العام

يشدد المخطط على أهمية جودة البيئة، نظافة المياه، الهواء والأرض، لصحة السكان. يشير المخطط إلى بناء مدينة 
صحية إلى جانب مدينة البشارة ومدينة السياحة. بحسب المخطط، هناك أهمية لتطوير مفهوم التطوير المستدام، 
التطوير  في  يساهم  البيئة  جودة  تطوير  والبشرية.  الطبيعية   – للمدينة  الأساسية  المركبات  يحترم  تطويراً  باعتباره 

الجماهيري والاجتماعي وأهميته للمدينة. 

يشير المخطط إلى نقص حاد في المناطق المفتوحة، من ناحية الكمية ومناليتها، الأمر الذي يمسّ بصورة المدينة كمدينة 
بين  العلاقة  تعزيز  الداخلي  النقص  هذا  بسبب  يجب  المخطط،  وفق  السكان.  حياة  برفاهية  يضر  وأيضاً  سياحية، 

الناصرة والطبيعة من خلال المناطق المفتوحة في أطراف المدينة. 

وأماكن ومناظر محدّدة،  المركزية  الشوارع  استغلال  إلى  السكن،  المدينة ومناطق  التخطيط في مركز  يهدف  وبينما 
تتضمن المباني الدينية ومناطق مختلفة للتجوال والسياحة، يضيف المخطط أهمية دمج المناطق المفتوحة مع مناطق 
المساحات  الحارات.  في  المفتوحة  للمناطق  دونم   900 توفير  إلى  أيضاً  المخطط  يهدف  العامة.  والمؤسسات  السكن 
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المفتوحة في المدينة هي »أساس جودة البيئة وجودة الحياة« )ص 10(. يهدف المخطط أيضاً إلى المحافظة على المركز 
التاريخي والبلدة القديمة وترميمهما وتعزيز الثقافة والسياحة فيهما. 

تعتمد توجيهات المخطط من الناحية البيئية، على منع البناء في الأودية وتركها كمناطق مفتوحة. ويوصي المخطط 
بأخذ أشعة الشمس ونظام الرياح بعين الاعتبار عند البناء، إذ يوصي بالبناء في مناطق منكشفة للشمس، مقابل عدم 
البناء على مرتفعات منكشفة لرياح شديدة. لكن المخطط لا يتعامل مع قضايا التلوّث في المدينة، والاكتظاظ الحادّ 

في الأحياء، وأهمية تقليص استخدام الطاقة في المدينة، الأمر الذي يضّر بالتنمية المستدامة للمدينة. 

للتلخيص، يتناول مخطط مدينة الناصرة بشكل جزئي ومحدود مفاهيم التنمية المستدامة. صحيح أنه يشير إلى أهمية 
الاستدامة خصوصاً الدمج بين التطوير البيئي والاجتماعي، لكنه تجاهل السكان في البلدة القديمة، ولم يوفرّ حلولاً 
جدّية للأزمات البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها المدينة. كما لم يترجم المخطط التزامه المعلن للتنمية 

المستدامة باستراتيجيات التخطيط ومخرجاته، دون وضع توصيات تتعلق باستخدام الطاقة وتقليص التلوّث. 

2- أم الفحم

يبلغ عدد السكان في أم الفحم 48500 نسمة. يقرّ المخطط بالنقص في أماكن العمل، المؤسسات المناطقية، الشوارع 
والبنى التحتية والمناطق المفتوحة.  

 ،)26 )ص  إسرائيل«  في  المتمدنة  التقليدية  القرى  »بين  عربية  مدينة  كأكبر  الفحم  أم  تطوير  إلى  المخطط  يهدف 
التي تطوّر طابعاً مدينياً وخدمات وبنى تحتية مناسبة لسكانها وسكان المنطقة. يهدف المخطط إلى تطوير المدينة 
لاستيعاب 137 ألف نسمة بينما يصل الهدف السكاني لعام 2030 إلى 80 ألف نسمة. يهدف المخطط إلى تطوير 

الإسكان وأماكن للعمل والصناعة، الخدمات الجماهيرية، المناطق المفتوحة، البنى التحتية والترفيه والبيئة.  

في الملحق الاجتماعي، يحدد المخطط أم الفحم »كمدينة حديثة ومركز اقتصادي واجتماعي إقليمي وقطري مع أخذ 
طابعها التقليدي بعين الاعتبار« )ص 27(.

صورة رقم 3: مخطط أم الفحم 2021
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2-1 تعدّد استخدامات الأرض

بحسب تعليمات المخطط، تتيح استخدامات الأراضي التنوع بين السكن والتجارة والخدمات الجماهيرية. 

للتجارة  وتطوير 1535 دونماً  تقريباً  لذا يهدف المخطط إلى زيادة 43600 وحدة سكنية على مساحة 6638 دونماً 
وفرص العمل و1235 دونماً للمؤسسات الجماهيرية. أحد العوائق المركزية التي يواجهها المخطط هو الأراضي الخاصة، 
الأمر الذي يصعب تطوير الأراضي بشكل مناسب ومكثف.  بالإضافة إلى ذلك، تعترض بلدية أم الفحم على تقليص 

مناطق التشغيل بـ 43% عن المقترحات الأولى للتخطيط.  

يهدف المخطط إلى تكثيف الإسكان في المدينة بمعدل 8 وحدات سكنية للدونم حتى 9 طوابق في الحدّ الأقصى، من 
خلال مشاريع INFILL  التي تؤدي إلى زيادة البناء في الأماكن الشاغرة. 

لائحة رقم 2: المساحات المقترحة في مخطط أم الفحم 

النسبةالمساحةالتخطيط

349713.26غابة 

4641.76مبانٍ للجمهور

1062640.28سكن

2661.01سكن وتجارة وعمل

5552.11تجارة وعمل

3.10 817حديقة عامة

724727.47أراضٍ زراعية

540.21سياحة

4881.85عمل

1120.43عمل، مباني جمهور وسياحة

1630.62صناعة 

2-2 التنوّع الإسكاني والاجتماعي المخطط 

إضافة  المدينة« )ص 26(.  الاجتماعية في  الموارد  القائم لاستنفاد  التقليدي  »العائلي  والبناء  المبادرة  المخطط  يدعم 
إلى ذلك، يشجع المخطط نماذج بناء جديدة مناسبة للتمدن في أم الفحم. كما يهدف المخطط إلى الربط بين الأحياء 
التخطيط الإسكاني بهدف توفير حلول  الدمج بين أنماط مختلفة من  وأقسام المدينة المختلفة. لذا يحاول المخطط 
والتنوع  للمدينة  والنظر  الاجتماعي  للإدماج  التوجيه  المخطط  ينقص  لكن  المدينة.  متنوعة في  متنوعة لاحتياجات 

الاجتماعي فيها لا كمجرد حارات حمائلية. 
صحيح، يزيد التخطيط من الدمج بين استخدامات متنوعة للأرض، ولكن يبقى الدمج في الهامش ولا يوفر تغيراً جذرياً 

في فصل أنماط البناء في المدينة. 

2-3 المنالية

التعامل  ينقص المخطط  المنطقة. لكن  المواصلات في  بناء شبكة شوارع هرمية وربطها بشبكة  يهدف المخطط إلى 
بشكل واضح مع مفهوم المنالية في المدينة. لا يوصي المخطط بشكل واضح بطرق تحسين المنالية للشرائح الاجتماعية 

المختلفة وخصوصاً المستضعفة منها في المدينة. 
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2-4  الحفاظ البيئي والحيّز العام

للرياضة والترفيه والثقافة  الزراعية ومبانٍ  المفتوحة والأراضي  العامة والمناطق  الحدائق  يهدف المخطط إلى تطوير 
والسياحة البيئية. في الملحق الاجتماعي، يهدف المخطط إلى التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد البيئية والمناظر 

والميراث التاريخي للمدينة وجودة الحياة والبيئة للسكان. 

على الرغم من ذلك، اعترضت بلدية أم الفحم وأصحاب أراضٍ من المدينة على تحويل أراضيهم الزراعية إلى مناطق 
خضراء مفتوحة وحدائق عامة، مما يؤدي إلى المس بالملكية والمصادرة. بالإضافة إلى ذلك اعترضت البلدية على تقليص 
مساحة مركز متعدد المجالات الذي يشمل أماكن عمل مختلفة بحجة الحفاظ على الغابات في المنطقة. كما تعترض 
البلدية على المحافظة على الممر البيئي في مسطح المدينة باعتباره عائقاً للتطور الاقتصادي. تدلّ هذه الاعتراضات على 
اعتبار التخطيط البيئي المطروح في المخطط، على أهميته للتنمية المستدامة، عائقاً أمام التطوير الاقتصادي في المدينة.

للتلخيص: يتناول مخطط أم الفحم مفهوم الاستدامة من خلال الحفاظ البيئي والتخطيط للمرافق العامة والدمج بين 
السكن والتجارة والمرافق الجماهيرية، لكن يبقى المخطط محدوداً في تعامله مع التنوّع الاجتماعي والإسكاني وتعزيز 

المنالية لمرافق المدينة. 

3- رهط 

يهدف مخطط رهط لبناء 18 ألف وحدة سكنية لـ 90 ألف نسمة، و1800 دونم للخدمات الجماهيرية والمناطق 
وخدمات  سكن  وفرص  حياة  جودة  لسكانها  توفر  »حديثة«  كمدينة  رهط  تطوير  إلى  المخطط  يهدف  المفتوحة. 

جماهيرية وفرص عمل واندماج اجتماعي. 

صورة رقم 4: مخطط رهط 2006
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3-1 تعدّد استخدامات الأرض 

يفصل المخطط بشكل واضح بين أماكن التخطيط الإسكاني والاقتصادي والثقافي. وبالتالي يهدف المخطط إلى 3 وحدات 
سكنية للدونم الكثافة المخططة ويتراوح عدد الطوابق المخطط في الإسكان بين 3 - 6 طوابق.  هناك فصل واضح بين 
أماكن السكن وأماكن العمل وأماكن خدمات الجمهور. هناك دمج بين السكن والتجارة. يحدد المخطط توفير 20 متراً 
مربعاً للنسمة أو 100 متر مربع للوحدة السكنية للخدمات الجماهيرية. 60%  من هذه الخدمات هي مبانٍ لخدمة 

الجمهور بينما 40% للمناطق المفتوحة والرياضة. يؤدي هذا الفصل إلى المسّ بالتنمية المستدامة للمدينة.
لائحة رقم 3: المساحات المركزية المخططة. مخطط رهط 2006

3-2  التنوّع الإسكاني والاجتماعي 

لا يتعامل المخطط مع التنوّع الاجتماعي والإسكاني في المدينة، بل يتعامل معها بشكل متجانس دون التركيز على فئات 
وشرائح اجتماعية مختلفة. على الرغم من التصريح في أحد أهداف المخطط بأهمية الإدماج الاجتماعي، فإن التخطيط 

لا يترجم هذا الهدف من خلال مخرجاته. 

3-3 المنالية

لا يتحدّث المخطط عن أهمية المنالية في المدينة للفئات المختلفة، لكنه يشير بشكل محدود إلى إمكانية بناء سكة 
للقطار الخفيف ومحطة قطار مركزية تتصل بشبكة سكك القطار القطرية. 

3-4 الحفاظ البيئي والحيّز العام

يتطرق  كما  والتجارة.  والرياضة  الترفيه  يشمل  للمدينة،  المحاذي  الوادي  في  عامة  بناء حديقة  إلى  المخطط  يهدف 
المخطط إلى المسّ بجودة البيئة والطبيعة والمناظر العامة. بالإضافة إلى ذلك يؤكّد المخطط أهمية المناطق المفتوحة 
والحيّز العام لجودة الحياة في المدينة. لكن التخطيط البيئي يبقى محدوداً ولا يتطرقّ إلى مفاهيم التنمية المستدامة.   
للتلخيص، لا يفصّل مخطط رهط التوجه الاستراتيجي والرؤية الاجتماعية والبيئية للمدينة، على عكس مخطط الناصرة 
وأم الفحم. لذا لا يحدّد المخطط التنوع السكاني والاجتماعي المطلوب، ولا طرق توفير المنالية وتقليص التلوث البيئي. 

تلخيص

تحللّ هذه الدّراسة المخططات الهيكلية المصادق عليها لمدن الناصرة وأم الفحم ورهط، من منظار مفهوم التنمية 
المستدامة، من خلال فحص طرق تعامل التخطيط في معايير التنمية المستدامة كالتنوّع الإسكاني والاجتماعي، التنوّع 

.)Jabareen & Eizenberg, 2017( في استخدام الأراضي، المنالية والحفاظ البيئي وتطوير الحيّز العام

إدماج  إلى  يهدف  ولم  الاجتماعي  للنسيج  فقط  دينية  قراءة  على  اعتمد  الناصرة  في  التخطيط  أن  الدّراسة  تظهر 
اجتماعي، وتجاهل سكان البلدة القديمة من خلال التركيز السياحي والتجاري. أمّا في أم الفحم، فعلى الرغم من إقرار 
المخطط بأهمية ربط »أجزاء« وحارات المدينة المختلفة، فإنه أيضاً لا يطرح توجهاً استراتيجياً شاملاً للإدماج والتنوع 
الاجتماعي والإسكاني. وأمّا في رهط فهناك تجاهل كامل لموضوع التنوّع الإسكاني والاجتماعي وأهميته لتطوير المدينة، 

ممّ يكرسّ المبنى الاجتماعي القائم. 

السكن والتجارة. لكن نرى  الدمج بين  بتفاوت معيّ،  تتيح  الفحم ورهط  الناصرة وأم  الدّراسة أن مخططات  تبيّ 
تتعامل  الثلاثة. وبشكل حاد لا  المخططات  العام، في  والحيّز  والترفيه  والثقافة  والعمل  السكن  أن هناك فصلاً بين 
بالمواصلات  متعلقة  محدودة  استراتيجيات  سوى  والمواصلات،  المادّي  التخطيط  في  المنالية  مفهوم  مع  المخططات 
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العامة. فلا تطوّر المخططات استراتيجيات مختلفة لتشجيع المشي والتنقّل من دون سيارة أو مواصلات عامة بهدف 
تقليص التلوث وزيادة الإدماج الاجتماعي. 

تكشف الدّراسة عن أنه على مستوى التصريح هناك تطرقّ في المخططات لأهمية الحفاظ البيئي والحاجة لمناطق 
مفتوحة خضراء وعامّة وتطوير مرافق ثقافية، لكنها لا تتطرقّ إلى طرق تقليص التلوّث البيئي، التغلبّ على عوائق 

تطوير الحيّز العام داخل الأحياء. 

ومع ذلك نرى أن مفهوم التنمية المستدامة بدأ الدخول إلى الخطاب التخطيطي. إذ ذكر المفهوم في مخطط الناصرة 
وأم الفحم، لكن بقي على مستوى الأهداف والتصريح وبفجوة كبيرة عن مخرجات التخطيط النهائية، إلى جانب 
عدم تفصيله إلى استراتيجيات تخطيطية واضحة.  وأظهر البحث أن المخططات تميل إلى تبني مفاهيم جديدة في 
الاستدامة المتعلقّة بتنوّع استخدام الأراضي وتعدّده بين السكن والتجارة، وبالحفاظ البيئي على المناطق المفتوحة، 
لكنها تبقى محدودة في تطوير أدوات للإدماج الاجتماعي والتنوع الإسكاني وطرق لتحسين المنالية وتقليص درجات 

التلوّث واستخدام الطاقة في المدينة. 

لائحة 4: التنمية المستدامة في المخططات الناصرة وأم الفحم ورهط

النسبةالمساحةالتخطيط

429.82.56منطقة زراعية

236.61.41مبانٍ للجمهور

66.27 11145.4سكن

367.92.19تجارة وأعمال

135.60.81مركز مدني

908.25.4حديقة عامة

436.62.6مباني جمهور، سياحة وترفيه

283.51.69رياضة

462.52.75صناعة خفيفة

تندرج هذه المخططات ضمن تحوّل استراتيجي في سياسات التخطيط تجاه البلدات العربية، المتجسّد بالخطة 922. 
بوجود  تعترف  سياسة  إلى  والإهمال،  المتواصل  التجاهل  سياسة  من  الأخيرة  السنوات  في  التخطيط  سياسة  تغيّت 

الضائقة، لكن تؤطرّها من جديد وسط تدخل فعّال، بغية تغيير ثقافة السكن ونمط الحياة في البلدات العربية. 

نلاحظ، خلال السنوات الأخيرة، خطاباً تخطيطياً وسياسياً متزايداً يعرفّ ضائقة السكن في البلدات العربية باعتبارها 
مشكلة “كثرة الأراضي الخاصة”، وليس النقص في الأراضي العامة؛ مشكلة “البناء غير القانوني”، وليس نقص الخرائط 
الهيكلية وعدم الاعتراف؛ ومشكلة “الحيازة المحافِظة التقليدية للأرض”، لا الارتباط الأصلاني الجماعي بالأرض. يضع 
هذا الخطاب الضائقة في إطار كونها مسألة “ثقافة سكن تعارض البناء إلى أعلى” )بناء متعدد الطوابق/ الطبقات(، 
وليس كمناطق ضائقة وفقر تشكلت نتيجة انعدام التطوير، وهو )الخطاب( الذي يحركّ التغيير الاستراتيجي المتمثل 
في سياسة حكومية تسعى إلى تكثيف البناء متعدّد الطوابق على أراضٍ خاصة من خلال إجراء تخطيطيّ مركَّز وسريع، 

كما يتجسد الأمر في الخطة 922.

خاض باحثو علم الاجتماع المديني كثيراً في الإسقاطات الاجتماعية المترتبة على الاحتكاك الدائم والمتواصل بين “غرباء” 
الذي تخلقه سيرورات التكثيف في المدن، وهو ما يعُتبر ثمناً يدفعه الفرد لقاء الامتيازات والأفضليات التي توفرها المدينة 
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مثل فرص العمل، الحيّز العام، التعليم، الثقافة ورغد العيش. إلا أن تكثيف هذه السياسة يحوّل البلدات العربية إلى 
“حيّز  ينشأ  وبذلك،  المناسبة.  والاقتصادية  الاجتماعية  العامة،  المدينية  التحتية  البنى  إلى  تفتقر  متجانسة،  فقر  مناطق 
هجين” مستضعَف عديم القدرة والموارد، بينما يدفع الفرد “ثمن” الكثافة، دون أن يستفيد من “الربح” الكامن في المدينة.

مسألة  تأطير  على  المترتبة  المركزية  الإسقاطات  من  أربعة  إلى  الإشارة  المهم  من  الجديدة،  الحكومية  الرؤية  حيال 
الأراضي في البلدات العربية كمسألة “مورد عقاري” ومسألة إدارة أراضٍ خاصة على التنمية المستدامة في البلدات 
الخاصة  للأراضي  المتساوي  التوزيع غير  تكريس  المستقبلي. )ب(  للتطوير  أراضٍ عامة  “)أ( عدم تخصيص  العربية: 
المحدودة التي تبقت في البلدات العربية، التي هي، في غالبيتها الساحقة، بملكية مجموعة قليلة من الأشخاص. )ت( 
تعميق الفجوات الاجتماعية، في موازاة اجتذاب الفئات الشبابية إلى خارج مراكز البلدات العربية. )د( زيادة الفصل 

الاجتماعي وانعدام التنوع الاجتماعي والإسكاني. 

يبرز من خلال التحليل النقص الكبير في تخطيط أماكن للتشغيل والعمل مقارنة بتكثيف الإسكان المطروح. يبدو أن 
هذه السيرورات المهمة ستشهد تصعيداً يضع تحديات أمام حيّز الحياة في البلدات العربية ويعيد تصميمها، كما 

يحمل تأثيرات على وضع المجتمع العربي من الناحيتين السياسية والاجتماعية. 

لذا، هناك أهمية خاصة بطرح مفهوم التنمية المستدامة في سياق سياسات التخطيط الجديدة. أحد أهم المحاور في 
هذه السياق هو الكثافة. إذ تعتبر زيادة الكثافة في المدن أحد أهم العوامل لزيادة نجاعة استخدام الأراضي مما يزيد 
من استدامة التطوير فيها. لكن في سياق البلدات العربية، يؤدي التكثيف من دون توفير فرص وبنى تحتية للتنمية 

المستدامة، حتماً إلى تعزيز »الجتوتة« التي تعيشها البلدات العربية. 

بناء على ذلك، يجب دمج مفاهيم جديدة في التخطيط تتعلق بالعدالة والتنمية من خلال الإدماج الاجتماعي والعدل التصحيحي 
وإشراك السكان والجمهور. هنا يأتي دور التنمية المستدامة كإطار نظري وعملي لتوجيه التخطيط في البلدات العربية. 

للتلخيص أقترح توصيات استراتيجية مركزية للتأثير على التخطيط في البلدات العربية تنبثق من مفاهيم التنمية المستدامة:
• وفئات 	 الاجتماعي لشرائح  الإدماج  لضمان  التخطيط  والإسكاني في  الاجتماعي  التنوّع  زيادة  الاجتماعي:  التنوّع 

مختلفة، الأمر الذي سيزيد من مواطن القوة والنمو والاستدامة في المدينة، ويمنع الفصل الحيزّي بين أنماط بناء 
وأنسجة اجتماعية مختلفة.

• التنمية من خلال الإدماج: دمج التنمية الثقافية مع التنمية الاقتصادية والاعتماد على الإدماج الاجتماعي للشرائح 	
المستضعفة في المدينة في التطوير الاقتصادي. 

• دمج 	 من خلال  العربية  البلدات  في  المدينية  والحياة  النمو  لضمان  أساسية  مكونات  ثلاثة  دمج  الحياة:  مثلث 
السكن والعمل والمجتمع. يجب زيادة المرافق الثقافية والاجتماعية بشكل مكثف إلى جانب توفير فرص عمل 

وأماكن تشغيل متنوعة وعدم الاعتماد على التكثيف الإسكاني على الأراضي الخاصة فقط. 
• العدل التصحيحي: يجب تعزيز قيمة العدل التصحيحي في التخطيط من خلال تصحيح الغبن التاريخي وتعويض 	

البلدات العربية عن النقص الحاد في التطوير عبر العقود. أهم مركبات العدل التصحيحي هو الشراكة الفعالة 
والمؤثرة للسكان ومختلف المجموعات والفئات الاجتماعية في البلدات في التخطيط بشكل ديمقراطي وشفاف 
ومفتوح وتشاركي. يجب دمج - بشكل خاص - الفئات المستضعفة كالشباب والمسنين والنساء وذوي الاحتياجات 
الخاصة وسكان البيوت غير المعترف بها، والتخطيط، بشكل يضمن منالية هذه الشرائح لخدمات المدينة بشكل 

متساوٍ ومتاح. 
• التنمية الصحية البيئية: يجب تطوير استراتيجيات تخطيطية لتحسين البنى التحتية والخدمات الصحية للسكان 	

خصوصاً على ضوء استخلاص العبر من تأثير جائحة الكورونا على السكان في البلدات العربية. إضافة إلى ذلك 
يجب تطوير استراتيجيات لتقليص التلوّث في المدن ونجاعة استخدام الطاقة وإتاحة المدينة للتنقل بسهولة أكثر 

للمشاة والمواصلات العامة غير الملوّثة.      
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مقدمة البحث 
                                                                                                 

»التنمية المستدامة هي التنمية التي تفي باحتياجات الوقت الحاضر دون المساس باحتياجات الأجيال المقبلة«. 

إن موضوعا الاستدامة وأزمة المناخ من القضايا الشائكة والملحة في عالمنا اليوم، ونحن كأقلية عربية داخل إسرائيل، 
نواجه تحديات كبيرة من بينها: تغير المساحات المفتوحة وتآكلها، الاكتظاظ، التعامل مع قوانين القمع العنصرية مثل 
قانون القومية، وقانون )كامنتس( الذي يقضي بمضاعفة العقوبات واستحداث أخرى، وهدم البيوت في الوسط العربي، 
بالسلطات،  الثقة  المعرفة والوعي، وانعدام  المالية، وعوائق  والعوائق  الإخلاء والترحيل، والعنف والجريمة،  وقوانين 
والعوائق التنظيمية، والبطالة والفقر. كل ما سبق يجعل القضية البيئية بعيدة عن أولوياتنا الحياتية، إذ من الصعب 

أن نطرح قضايا العدل البيئي ونحن نفتقر إلى العدل المجتمعي. 

التأقلم والازدهار في مواجهة  لتطوير مرونة السلطات المحلية وقدرتها على  ومع هذا يشكل ما سبق، دافعاً ملحاً 
الصدمات المؤقتة والضغوط المستمرة. 

سوف نقوم من خلال هذا البحث بتعريف أزمة المناخ العالمية، ظواهرها وأضرارها، والفجوة في المسؤولية وأهمية 
العدل المناخي، وموقف إسرائيل من هذه الأزمة العالمية، وما هو دورها ومكانتها من العدالة البيئية والمجتمعية 

بين مواطنيها؟

وسنعمل، أيضاً، على تسليط الضوء على التحديات التي تواجه السلطات المحلية في المجتمع العربي ومشاكل البنية 
إلى  والتعرف  المناخ،  اتفاقية  توقيع إسرائيل على  بعد  الذي جاء  متكافئة«  »بيئة  التركيز على مشروع  مع  التحتية، 

الأقليات في المجتمع الإسرائيلي ومحاولة تحسين الأمور البيئية فيها وإدارتها.

وسنتطرق إلى بنود مشروع »بيئة متكافئة«؛ ميزانياته، إشكالياته، العراقيل والتحديات التي تواجه السلطات المحلية 
العربية، ومدى قدرتها على احتواء هذا المشروع على الرغم من إشكاليات البنية التحتية.

المستديمة من خلال  الحياة  مع  والتكيف  المناخ،  أزمة  أبعاد  يعي  أهمية وجود مجتمع  مناقشة  كما سنعمل على 
الشراكة مع السلطات المحلية.

يشعر المجتمع القوي والمستقر، الذي يمتلك روابط قوية بين أعضائه أنه يؤدي دوراً حقيقياً في صنع القرار، لهذا أشير 
في البحث إلى أهمية النهوض بمجتمع واع بمخاطر أزمة المناخ، وإعطائه المعرفة والآليات من أجل التغيير المجتمعي 

المبني على الشراكة مع السلطات المحلية. 

الاستدامة والمجتمع المحلي

بقلم:
رانية عقل 

مديرة تطوير المجتمع العربي في الشبكة الخضراء
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كيف نبني مجتمعاً يعزز الحياة المستديمة؟ كيف نخلق مجتمعاً مهتماً وقادراً على التغيير؟ كيف نبني جيلا مهتماً 
ببيئته ووطنه؟ هذه بعض الإشكالات التي سوف نحاول تفكيكها والاشتغال على توضيحها.

 الباب الأول - أزمة المناخ العالمية

في السنوات الـ 120 الماضية، ارتفع متوسط ​​درجة الحرارة على الأرض بنحو 1.2 درجة مئوية، وإذا واصلنا إطلاق 
كميات كبيرة من غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، فإن مسار الاحترار سيؤدي إلى زيادة تقدر بـ 4-6 درجات، حتى 

نهاية القرن الحالي.

ومن المتوقع أن يكون لمثل هذا الاحترار عواقب وخيمة جراء الجفاف الشديد في بعض أجزاء العالم، وإغراق 80 في 
المائة من المدن الرئيسة في العالم وإجبار مئات الملايين من الناس على النزوح من أماكن إقامتهم.

يثبت البحث العلمي أن السبب الرئيس لهذا التغيير هو النشاط البشري )صناعة، نقل، زراعة، نفايات...( الذي يؤدي 
الاحتباس  إلى  بدورها  تؤدي  التي  الميتان(  الكربون، وغاز  أكسيد  )ثاني  الجوي  الغلاف  الدفيئة في  تراكم غازات  إلى 
الحراري ورفع درجة حرارة الأرض. تأتي هذه الغازات بشكل أساس من الوقود الأحفوري الذي نحرقه من أجل الطاقة: 

الفحم والغاز الطبيعي والنفط.

لتغير المناخ آثار كبيرة على حياتنا - ويمكن رؤيتها أيضاً في إسرائيل - فالاحتباس الحراري يؤدي إلى تسريع معدل ارتفاع 
مستوى سطح البحر وزيادة الفيضانات على السواحل. 

تظهر دراسات وزارة حماية البيئة الإسرائيلية أن فصل الشتاء في البلاد تتناقص أيامه، وتقل عدد الأيام الماطرة، ويطول 
موسم الجفاف وتندلع حرائق الغابات الشديدة خلال أشهر فصل الشتاء الجافة. في الوقت نفسه، تتزايد حدّة هطول 
الأمطار التي تسبب الفيضانات، وتتزايد درجة الحرارة القصوى خلال اليوم. وبالمحصلة سيزداد هذا الوضع سوءاً مع 

استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض.

دولة إسرائيل ليست محصنة من آثار التغير المناخي، ودون وسائل الاستعداد المناسب لـ)الكوارث الطبيعية( ستزداد 
التكلفة الاقتصادية للتعامل مع الأضرار. سيؤثر تغير المناخ سلباً على الحالة الصحية والزراعية واقتصاد المياه واقتصاد 
الطاقة والتنوع البيولوجي وغير ذلك. مخاطر تغير المناخ هي أيضاً سياسية وأمنية... فقد يؤثر تغير المناخ أيضاً على 

عدم الاستقرار في الشرق الأوسط لأسباب عدّة على رأسها قضية الماء.

صادقت حكومة إسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 على اتفاقية باريس للتصدي لتغير المناخ )القرار رقم 2041(. 
أهداف خفض  تحقيق  أجل  العمل من  الحكومة  تلزم  باريس، وهي  اتفاق  لآلية  إسرائيل  الخطوة  أخضعت هذه 

انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. خلاف ذلك، ستتعرض إسرائيل لعقوبات تنص عليها الاتفاقية.

يجب علينا من أجل إبطاء تغير المناخ تقليل كمية غازات الدفيئة المنبعثة في الغلاف الجوي بشكل كبير. أفضل طريقة 
للقيام بذلك هي استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة وتقليص حركات التنقل والمواصلات. سيؤدي تقليل الانبعاثات 
بشكل مباشر إلى تقليل تلوث الهواء، والحدّ من تفشي الأوبئة والأمراض المعدية وآلاف الوفيات سنوياً في إسرائيل، 

وتوفير مليارات الشواكل سنوياً على الاقتصاد المحلي.

1- ما هي العدالة المناخية وكيف ترتبط بالعدالة الاجتماعية؟ 

هناك العديد من التفسيرات لهذا المصطلح، لكن الخط الرابط بينهما هو الاعتراف بأن أزمة المناخ، التي ستؤثر على 
الجميع، ستؤثر كذلك بشكل غير متناسب على الفئات السكانية المهمشة والضعيفة.
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المناخ سلبياً،  تغير  تأثير  لكيفية  والاستعداد  اجتماعي  منظور  المناخ من  أزمة  إلى  النظر  إلى  المصطلح  يدعونا هذا   
وبشكل مختلف على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي من حيث أثره على مجموعات مختلفة من السكان، 

مما يؤدي بالتالي إلى زيادة اتساع الفجوات في المجتمع.

لعبارة »العدالة المناخية« )عدا وسائل الإعلام أو في الخطاب  يصعب على إسرائيل اليوم أن تجد استخداماً واسعاً 
العام( وهو استخدام ليس أكثر من موضة عابرة، أو مصطلح يقتصر على فئة معينة لا تأثير لها على الواقع الإسرائيلي 

)سياسياً، اجتماعياً، اقتصادياً(.

2- العدالة المناخية 

أجندة 2030  مثل  عليها إسرائيل،  التي وقعت  الدولية  الاتفاقيات  في معظم  أساسياً  المناخية عنصراً  العدالة  تعتبر 
)SDGs( واتفاقية باريس. وقد تم وضعها مؤخراً في جدول أعمال أطلقته إدارة الرئيس الجديد للولايات المتحدة جو 
بايدن في توجيه رئاسي غير مسبوق، حيث وقع بايدن إعلاناً بإنشاء مجلس وزاري مشترك للعدالة البيئية الأمريكية 
)وزارة الصحة والمساواة المناخية ووزارة العدل البيئي وزارة العدل(، وكل ذلك مدعوم بـ 40% من ميزانية المجلس.

لذلك، تكتسب العدالة المناخية أهمية في خطط التأهب للمستقبل: سواء من حيث تحسين القدرة على التكيف 
والمرونة لدى المجتمعات أثناء الأزمة )التكيف( أو في الحدّ من آثار تغير المناخ و»التخفيف منها«. 

3- الفجوة في المسؤولية عن وضعية أزمة المناخ 

ضحايا تغير المناخ بشكل عام غير مسببين لنشوء أزمة المناخ. على سبيل المثال، سيتحمل الأشخاص الذين يعيشون في 
الدول النامية عبء الوضع المناخي المتدهور، الذي لم يتسببوا في تشكيله.

في إسرائيل، هناك فجوة كبيرة تظهرها مقارنة المساهمة النسبية في وضعية أزمة المناخ بين شرائح سكانية مختلفة، في 
ما يتعلق انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. فعلى سبيل المثال: تزيد انبعاثات الكربون جراء الاستهلاك المحلي للفئات 
المجتمعية ذات الدخل العالي بـ 24 مرة عن تلك الخاصة بالشريحة منخفضة الدخل. وفي ما يتعلق بالسفر بالسيارات 

الخاصة والرحلات الجوية، تساهم فجوة الدخل هذه في أضرار مباشرة تسببها انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

4- عدم المساواة في مستوى التعرض للمخاطر 

المياه،  نقص  الحرارة،  درجات  ارتفاع  حالات:  في  المناخ  تغير  لتأثيرات  عرضة  أكثر  المنخفض  الدخل  ذوو  السكان 
الفيضانات، الحرائق، ارتفاع أسعار الغذاء.

يعاني كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة والمصابون بأمراض مزمنة بشكل خاص من تلوث الهواء والحرارة الشديدة، 
وسيواجهون صعوبة أكبر في محاولة إخلاء منازلهم عند اندلاع حريق أو حدوث فيضان.

تضُاعف الظواهر البيئة المتطرفة المخاطر وتؤدي إلى تفاقم الظروف الاجتماعية. وقد رأينا بوضوح في إسرائيل أن أزمة 
كورونا قد دفعت المزيد من الناس إلى دائرة الفقر، على الأخص في المجتمع العربي، ووسط أفراد الطبقة الوسطى، إلى 

جانب زيادة حالات العنف الأسري بنسب عالية واشتداد حالات العنف الخطرة.

مثال آخر: تأثير الفجوة الموجودة في البنية التحتية على أصحاب الدخل المنخفض وحيلولتها دون وصولهم إلى الوسائل 
التكنولوجية )الفقر الرقمي(، فخلال أزمة كورونا، استبُعد نحو ثلث الطلاب في إسرائيل من التعلم عن بعد. قد يؤدي 
هذا »الفقر الرقمي« إلى توسيع الفجوات في التعلم والإنجاز التي كانت موجودة منذ فترة طويلة بين السكان العرب 

واليهود في أجزاء مختلفة من إسرائيل، ويقلل من فرص الحراك الاجتماعي في المستقبل. 
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النتيجة أن عدم المساواة في البنيات المجتمعية يؤدي إلى زيادة المخاطر المرتبطة بهذا الوضع ومضاعفة المخاطر 
الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

5- الانتقال العادل 

قد يعُرِّض التحول إلى اقتصاد الطاقة البديلة الوظائف في الصناعات القائمة على الوقود الأحفوري للخطر، ويحكم على 
الأسر العاملة بالبطالة والفقر المستمر خصوصاً في المجتمع العربي. ونتيجة لذلك، وُلد مفهوم »الانتقال العادل«، الذي 
ينص على أن الانتقال إلى أسلوب حياة مستدام يجب أن يتضمن اعتبارات العدالة الاجتماعية والإنصاف في الطرق 

التي يتم بها تنفيذ هذا الانتقال.

 على سبيل المثال، قد يؤدي الانتقال إلى مصادر الطاقة البديلة إلى تقوية الشركات الكبرى )حتى مع »مصادر الطاقة 
البديلة«( وزيادة تركيز القوة ورأس المال.

6- العدالة المناخية - المناخ وحقوق الإنسان

يتحدى مفهوم العدالة المناخية رؤية أزمة المناخ ويتطلب مزيجاً عميقاً من النضال من أجل المناخ ومكافحة عدم 
والعدالة  المساواة  لتحقيق  السعي  بتحديث  أيضاً  المفهوم  هذا  ويقوم  الاجتماعي،  والاستبعاد  والعنصرية  المساواة 

الاجتماعية واستكماله. 

بشكل عام، يوضح مفهوم العدالة المناخية أن التعامل مع أزمة المناخ ليس قضية »بيئية« أو علمية بحتة )على 
الرغم من أنهما مهمتان للغاية( فحسب، وإنما أيضاً قضية اجتماعية من الدرجة الأولى. تتطلب العدالة المناخية 

نهجاً تكاملياً متعدد التخصصات عبر القطاعات حتى ننجح بشكل صحيح.

تبلغ نسبة نفقات الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل نحو 40 في المائة فقط، وهي من أدنى المعدلات في دول 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يعكس هذا الرقم نقص الاستثمار في المواطنين الضعفاء. يتضح عند فحص الميزانية 
المقترحة من الدولة أنها لا تحتوي على أي إشارة ملموسة وشاملة إلى المحنة الكبيرة للسكان الأكثر ضعفاً في إسرائيل - 
الأقلية العربية التي تزيد نسبتها من السكان على 20 في المائة، وتعاني من سنوات من التمييز. سيُمكّن تعزيز نفقات 
الميزانية من تقليص الفجوات في أي تغيير يستهدف هذه الفئة، مما سيؤدي حتماً إلى سلسلة من ردود الفعل الكبيرة.

لم نسمع عن مقترحات ملموسة لحل مشكلة الإسكان في المجتمع العربي أو زيادة اختصاص السلطات العربية التي 
تعيش ضائقة شديدة. لقد نما في المجتمع العربي جيل كامل ليس لديه انتماء للدولة ولا قدرة على الاندماج فيها.

 لم نشهد حتى الآن تعزيز مجالات صناعية وتوظيفية متقدمة، أو برامج لإدماج المرأة العربية في سوق العمل، أو 
إثراء الأطفال والشباب، أو ميزانيات رعاية شؤون  للتعليم وظروف المعلمين أو  التحتية  البنية  التركيز على تحسين 

السلطات المحلية العربية التي بات بعضها على وشك الانهيار، ولا تزال القائمة طويلة. 

وفق معطيات »مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل«، فإن ميزانية السلطات المحلية في المجتمع العربي 
في إسرائيل هي بضع مئات الملايين من الشواقل من إجمالي ميزانية الدولة )قطرة في بحر الصعوبات التي تغرق بها 

الأقلية العربية(.

التجنيد  خلال  من  العرب  المواطنين  وإدماج  الضرائب،  وتحصيل  وزيادتها،  الغرامات  فرض  هو  إسرائيل  يهم  ما 
الأقلية  وضع  وتحسين  الفجوات  تقليص  أن  يدركوا  أن  وأعضائها  الحكومة  وعلى  المشروطة.  المواطنة  أو  الإجباري 
العربية، وتعديل الإصلاحات،  المحلية  للسلطات  الميزانيات ومبالغ كبيرة  بتخصيص  العربية الاجتماعي والاقتصادي 
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هي الطريقة الأكثر فعالية على المدى الطويل، وستعطي هذه الخطوة ثمارها للبلد، اقتصادياً وأمنياً، وبذلك ستتحقق 
عدالة اجتماعية حقيقية وليس مجرد شعارات.

الباب الثاني - تحديات السلطات المحلية 

وفق المكتب المركزي للإحصاء، فإن 90 في المائة من السلطات المحلية تصنف ضمن المجموعات الدنيا.

معظم السلطات المحلية العربية في المؤشر الاجتماعي والاقتصادي )المجموعات 1-3(. تم اعتباراً من العام 2014 
تعيين محاسب مرافق في 74 سلطة في إسرائيل، من بينها 83 في المئة سلطات عربية من السلطات التي تم تعيين لجنة 

لها اعتباراً من كانون الأول 2014 كان بينها 58 سلطة في المجتمع العربي.

وفقاً لقانون السلطات المحلية، يجب على السلطات العمل، من بين أمور أخرى، على: حماية البيئة، وتهيئة البنية 
التحتية للصرف الصحي، ومنع المخاطر البيئية التي تضر بالصحة. من أجل تنفيذ واجباتها بشأن هذا الموضوع، يجب 
على السلطات المحلية تثبيت مخططات عمل، وسن المخططات الداخلية وممارسة صلاحياتها في ما يتعلق بإنشاء 
البنية التحتية البيئية وتقديم الخدمات في هذا المجال. هناك عوامل مختلفة تؤثر على قدرة السلطات المحلية على 

التعامل مع القضايا البيئية، وتشمل: القوة المالية للسلطة المحلية، القوى العاملة، الميزانية في دائرة البيئة.

 تم اتخاذ العديد من القرارات الحكومية في السنوات الأخيرة بهدف تحسين البنية التحتية وحماية البيئة في تجمعات 
المجتمع العربي. وللتعبير عن هذه القرارات في تخصيص الميزانيات على نطاق واسع، يطرح البحث تنفيذ قرارات 
الحكومة في مجالات الصرف الصحي والنفايات والنقل العام )مشروع »بيئة متكافئة«(. على الرغم من التقدم الذي 
أحرز في السنوات الأخيرة، وميزانيات الحكومة المهمة، فلا تزال حالة البنية التحتية البيئية في السلطات المحلية في 
المجتمع العربي بعيدة كل البعد عن جودة البنية التحتية والخدمات البيئية في جميع السلطات المحلية بإسرائيل، 

وتقع المسؤولية الكبرى عن تطوير البنية التحتية البيئية على عاتق السلطات المحلية.

يشكّل الوضع الاقتصادي والتنظيمي المتدني للعديد من السلطات المحلية في المجتمع العربي عائقاً رئيساً أمام تطوير 
البنى التحتية والبيئية فيها، وهي تحتاج إلى التخطيط طويل الأمد في المجالات المسُتعَرضة في البحث وفحص التدابير 

وتحسين القوة المالية للسلطات المحلية في المجتمع العربي وضمان معاملتها في مناطق سلطتها ومسؤوليتها.

هناك فجوات كبيرة، بين تجمعات المجتمع العربي وجميع التجمعات في إسرائيل في مجالات عدة مثل: نقص المناطق 
الصناعية والتوظيفات الحكومية، علاوة على ان عائدات السلطات المحلية في القطاع العربي أقل بكثير من عوائد 

نظيراتها في القطاع اليهودي.

ضد  العنصرية  القوانين  مع  التعامل  والمسكن،  الأرض  مشاكل  المتدنية،  التحتية  المواصلات  بنية  ذلك:  إلى  يضاف   
الثقة بالسلطات، عوائق تنظيمية،  الأقليات العربية مثل قانون القومية و«كامنتس«، قلة المعرفة والوعي، انعدام 

لين. البطالة والفقر. بالإضافة لافتقار المجالس المحلية للمعرفة والمؤهَّ

البنية التحتية غير السليمة وتأثيرها البيئي

على السلطات المحلية الانضمام إلى جمعية المدن من أجل البيئة؛ لأنها تجد صعوبة في العمل في مجال البيئة ويرجع 
ذلك جزئياً إلى ضعف قدرتها في المجتمع العربي على العمل في مجال جودة البيئة والعمل على تهيئة البنية التحتية 

وتقديم الخدمات اللازمة لذلك الغرض.
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الباب الثالث _ مشروع »بيئة متكافئة«

الصرف  النفايات،  ثلاثة:  رئيسة  بمواضيع  العربية  المحلية  للسلطات  حلول  إعطاء  متكافئة«  »بيئة  برنامج  يحاول 
الصحي، المواصلات. ففي 23 مارس/ آذار من العام 2014 صدر قرار حكومي رقم 1496 بعنوان: »تنظيم النفايات في 
التجمعات السكانية العربية والدرزية والبدو« ينص على أن »إعلان السلطات المختارة سلطات ذات أولوية وطنية 
مطلوب في ضوء الفشل المستمر في إدارة اقتصاد النفايات في قطاع الأقليات، وتظهر الدراسات أن سنوات من الإدارة 

غير السليمة للحاويات والنفايات في قطاع الأقليات مشكلة لن يتم حلها دون تدخل حكومي كبير«.

إن الإدارة الاقتصادية الضعيفة لهذه السلطات لا تتيح لها التعامل بشكل مستقل مع قضية علاج النفايات، وبالتالي 
يشكل هذا اعتباراً آخر يدعم قرار 1496. إن مستوى خدمات التخلص من النفايات في هذه السلطات هو الأدنى في 
إسرائيل، وفي بعضها لا يوجد نظام لجمع النفايات والتخلص منها على الإطلاق. حتى في السلطات التي يوجد فيها 

نظام للتخلص من النفايات، فإن التطبيق المتعلق بمعالجتها ضعيف، وفي بعض السلطات لا يتم تنفيذه.

ووفقاً لمركز النفايات الجافة في وزارة حماية البيئة، أوري تال، تشمل الأهداف التشغيلية لمشروع البرنامج ما يلي:
1. استيعاب جمع النفايات المنزلية ونفايات تقليم الأشجار والخردة ونفايات نفوق الحيوانات وبقايا الذبائح القابلة 

لإعادة التدوير.
2. جمع جميع أصناف النفايات وإزالتها: على الأقل 15 في المائة من الكمية المختلطة، 40 في المئة من كمية نفايات 

تقليم الأشجار والخردة على  آلا يقل ذلك عن 15 في المائة من المقدار العام المتوقع.
3. استبدال ما لا يقل عن 65 في المائة من حاويات النفايات المنزلية في التجمعات السكنية.

4. المساعدة مدة عام على الأقل في الأنشطة الخاصة بمجال النفايات من أجل مساعدة السلطات المحلية على تحمل 
مسؤولية إدارة ميزانية النشاط الحالي الناتجة عن تنظيم جمع كل مجاري النفايات.

5. زيادة النسبة المئوية للنفايات المرسلة لإعادة التدوير.
6. تدريب الموظفين المختصين.

7. تنفيذ النشاط البيئي المنتظم في كل منطقة.
8. إنشاء مواقع معالجة إقليمية لأصناف النفايات المختلفة حسب الاحتياجات المحددة في المخططات الرئيسة.

1 . النفايات:

النفايات منتج ثانوي حتمي لكل تجمع بشري، خاصة التجمع البشري الحديث.
تتأثر كمية النفايات الناتجة بزيادة السكان وزيادة مستوى المعيشة وزيادة مستوى الاستهلاك.

يؤدي عدم معالجة النفايات إلى مخاطر بيئية )الأضرار التي تلحق بالتربة وجودة المياه وجودة الهواء( نتيجة تسرب 
وإلحاق  المعالجة ودفنها،  إلى مواقع  ونقلها  النفايات  الجوفية، وحرق  المياه  إلى  الأرض وصولاً  إلى  النفايات  عصارة 
الأضرار بالمناطق التي لحقت بالمناطق المفتوحة )إذا كانت المناطق المخصصة لدفن النفايات ومعالجتها منظمة، وفي 
المناطق التي تتم فيها قرصنة النفايات(، إلى جانب الإضرار بجودة الحياة، الروائح الكريهة، الأوساخ في البيئة المعيشية 

)الحشرات، الهوام، الحيوانات الضارية(. 

ووفقًا لبيانات وزارة حماية البيئة، ينتج مواطن إسرائيلي من المجتمع اليهودي ما معدله 7.1 كجم من النفايات يومياً، 
بينما ينتج مواطن إسرائيلي من المجتمع العربي ما معدله 15.1 كجم من النفايات يومياً.

في استطلاع أجرته منظمة Sikui في العام 2019 في المنطقة الشمالية، وجدت أنه في السلطات المحلية العربية، هناك 
ما لا يقل عن ثلاثة أصناف من النفايات الخاصة في المجتمع العربي:



90

أ-  النفايات المفقودة – وفقا لاستطلاع منظمة Sikui تتكون النفايات المفقودة من بقايا عمليات الذبح في محال 
الجزارين والذبح المنزلي، التي لا يتم جمعها بكفاءة، ويتم التخلص من معظمها في مناطق مكشوفة أو على الطرقات، 

نتيجة لذلك، قد تحدث روائح ومخاطر صحية أخرى.

ب-  مخلفات تقليم الأشجار - النفايات الناتجة عن المساحات الخضراء، وصيانة الحدائق الخاصة، والتقليم الزراعي 
خاصة بساتين الزيتون. وفقاً للتقرير، فإن تكلفة معالجة التقليم كتيار قابل لإعادة التدوير أرخص بكثير من معالجته 
كتيار في النفايات المختلطة. ومن ثم يمكن أن تؤدي المعالجة المخصصة للتقليم إلى توفير كبير في تكاليف التخلص 

من نفايات السلطة المحلية.

ج- نفايات البناء – تنجم هذه النفايات جراء إجراءات البناء والترميمات والتخلص منها في المناطق المفتوحة وهذا أمر 
شائع، ويسبب مخاطر شديدة من تلوث التربة والمياه الجوفية، ومخاطر صحية ومخاطر تتعلق بالمناظر الطبيعية.
ووفقاً للاستطلاع، يجب تنظيم هذا المجال، والتخلص من نفايات البناء والترميمات وإعادة تدويرها بشكل منهجي.

عدم التعامل مع إدارة النفايات من قبل السلطات المحلية وما ينتج عنها من مخاطر بيئية

تقع المسؤولية القانونية عن المعالجة الشاملة للنفايات المنزلية على عاتق السلطة المحلية.
تؤمن السلطة المحلية جمع النفايات المنزلية وإخلاءها في المواقع المرخصة )مكبات النفايات أو مواقع إعادة التدوير(، 

وعادة ما تستخدم خدمات مقاولات جمع النفايات والتخلص منها لهذا الغرض.

يظهر تقرير وزارة حماية البيئة للعام 2010 أن الديون المتراكمة على السلطات المحلية لصالح مقاولات جمع النفايات 
ومواقع المعالجة، يؤدي إلى: ازدياد عدد السلطات المحلية التي تفتقر إلى طرق تدبير التخلص من النفايات، تراكم 
النفايات في محطة العبور أو في مناطق تجميع النفايات الجافة، ترميد النفايات في محطات العبور ونقاط تجميع 

النفايات الجافة، التوقف عن التخلص من النفايات المنزلية المتراكمة أمام منازل السكان، حرق النفايات.

هناك عقبة أخرى أمام المعالجة السليمة للنفايات تتمثل بعدم وجود حلول نهائية لامتصاص نفايات البناء والترميم.
هناك نقص في مواقع التخلص من نفايات البناء والترميم، بحيث تضطر بعض السلطات إلى نقل النفايات مسافات 

طويلة، وهي ليست مجدية اقتصادياً، وتكلفة التخلص من النفايات في هذه المواقع الخاضعة للتنظيم مرتفعة.

السلطات  تعاني منها  التي  المالية  بالصعوبات  للنفايات  المناسبة  المعالجة  التي تحول دون  الرئيسة  العوائق  تتمثل 
المحلية العربية بشكل خاص وتسبب اضطرابات في تقديم خدمات التخلص من النفايات ومعالجتها، وارتفاع تكاليف 

إجراءات التخلص من النفايات ومعالجتها نتيجة الرسوم المختلفة )زيادة الأسعار(. 
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أما تدابير التخلص من النفايات بوسائل غير مشروعة فعواقبها البيئية والصحية خطيرة، وتشمل: إلقاء النفايات في 
الحيز العام وفي المناطق المفتوحة وعلى أطراف البلدات، حرق النفايات -أحياناً بالقرب من التجمعات السكنية.

2- الصرف الصحي:

 تشمل البنية التحتية معالجة مياه الصرف الصحي وأنظمة تجميعها ونقلها إلى محطة المعالجة. يتم تحويل نحو 86 
في المائة من مياه الصرف المنتقاة في إسرائيل إلى الري. يكشف تقرير نشره صندوق إبراهيم في العام 2010 )فيما يلي: 
تقرير صندوق إبراهيم( الذي يرصد المخاطر البيئية في السلطات العربية واليهودية، عن سوء معالجة مياه الصرف 
الصحي  مياه الصرف  لنقل  مناسبة  تحتية غير  بنية  أو وجود  التحتية  البنية  إلى نقص  أساساً  الصحي، ويرجع ذلك 

ومعالجتها أو صعوبات في الصيانة طويلة الأمد للبنية التحتية.

يحث برنامج »بيئة متكافئة« على ربط المنازل بنظام تجميع مياه الصرف الصحي في أحياء المجتمع العربي، حيث لا 
يوجد ربط كامل، وتستعمل حفر الامتصاص للتخلص منها.

للمهندس ليونيد ماريكن، من إدارة تطوير البنية التحتية للصرف الصحي، بلغ معدل اتصال المنازل بأنظمة  وفقاً 
تجميع مياه الصرف الصحي اعتباراً من العام 2016، نحو 95 في المائة بين السكان اليهود في إسرائيل، بينما يكاد معدل 

الربط بالصرف ينعدم في البلدات العربية.

المخاطر البيئية الناتجة عن المعالجة غير السليمة لمياه الصرف الصحي في البلدات العربية في إسرائيل

تشمل المخاطر البيئية الرئيسة الناتجة عن المعالجة غير السليمة لمياه الصرف الصحي أضرار الروائح، وانتشار البعوض 
والقوارض، والتلوث المحلي والإقليمي لمصادر المياه الذي يمكن أن يسبب الأمراض.

تنجم المخاطر البيئية عن استخدام البنية التحتية غير الملائمة، ونقص البنية التحتية وسوء الصيانة.

معوقات تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في تجمعات المجتمع العربي

منذ قيام دولة إسرائيل، ازداد عدد السكان بشكل كبير في التجمعات السكنية العربية، في ظل انعدام وجود مخططات 
تنظيم البنيات التحتية، وعدم توسيع الخرائط الهيكلية، ما أدى إلى البناء »غير القانوني«. هذا يجعل من الصعب 

إنشاء بنية تحتية منظمة في البلدات العربية، كما يصعّب تشغيل الأنظمة وصيانتها. 

ووفقاً لوزارة حماية البيئة، فإن منطقة المثلث الشمالي بها مناطق حضرية بنيت في مناطق مخصصة للزراعة، تواجه 
أعمال تنفيذ البنية التحتية للصرف الصحي وتطويرها صعوبة في الحصول على الموافقة الإدارية من مكتب التخطيط 

والبناء، كما تواجهها صعوبة في الحصول على ميزانية من الهيئات الحكومية )الوزارات المرتبطة......(

قيود ميزانية السلطات المحلية: حتى العام 2009، عندما تم إنشاء معظم شركات المياه والصرف الصحي، اهتمت 
السلطات المحلية بالبنية التحتية للصرف الصحي، وغالباً ما تم تخصيص الميزانيات كجزء من هذا.

3- خدمات النقل العام في المجتمع العربي

تعتبر خدمات النقل العام مصدر تأثير كبير على رفاهية المستخدمين، وبشكل غير مباشر أيضاً على الرفاهية الاجتماعية 
للاقتصاد، نظراً لتأثيرها على إمكانية الوصول إلى التجمعات السكنية، وسوق العمل، وتقليل تلوث الهواء والحدّ من 

كثافة حركة المرور.
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تهدف وسائل النقل العام إلى تمكين التنقل لكل مقيم، وبالتالي يجب على السلطة العامة توفيرها أو مراقبتها )الحاجة 
إلى وسائل النقل العام في البلدات العربية هي أساساً للنساء نظراً لقلة رخص السياقة في أوساطهن(.

أظهرت دراسات مختلفة أن نقص خدمات النقل العام في البلدات العربية هو أحد العوائق التي تواجهها المرأة التي 
تسعى للذهاب إلى العمل. 

مستوى خدمات النقل العام في البلدات العربية أدنى منه في التجمعات اليهودية، ولم تحظ المجتمعات العربية في 
العقد الأخير باهتمام خاص عندما يتعلق الأمر بتحسين وسائل النقل العام. كما أن خدمات النقل العام، تم توفيرها 

في البلدات العربية التي تمر بالقرب من المستوطنات، ولم تكن هناك تسميات لسكان هذه التجمعات. 

هذه  بأهمية  هيكلي،  وبعضها  تاريخي  بعضها  كثيرة  لأسباب  متزايداً،  وعياً  الأخيرة،  السنوات  شهدت  ذلك،  ومع 
الخدمات، وأهمية بذل جهود لتحسين الوضع.

بحسب المعطيات الواردة في قرار الحكومة رقم 2365 الذي صدر في 21 كانون الأول من العام 2014 بشأن مشروع 
الحكومة لأجل التنمية الاقتصادية في قطاع الأقليات للعام 2015، تم تقديم الخدمة إلى 81 بلدة صغيرة من أصل 157.

مستوى البنية التحتية لخدمات النقل العام في تجمعات المجتمع العربي

في وثيقة أعدها مدير عام وزارة المواصلات وقدمت إلى لجنة الاقتصاد في الكنيست في آب 2015، خُصص فصل لتطوير النقل 
العام في القطاع العربي. وتعاني البلدات العربية بحسب الوثيقة من فجوات في البنية التحتية تصل إلى مليارات الشواقل.

إن مشروع برنامج »بيئة متكافئة« دليل حيّ على عنصرية القمع للعربي الفلسطيني المقيم في دولة إسرائيل الذي 
يؤدي كل ضرائبه كمواطن منذ أكثر من 70 عاماً ولم يتلق أبسط الحقوق.

هل لنا أن نقول إن ذلك كافٍ من أجل أن يعيش المواطن الفلسطيني بنمط حياة مستديم؟ جودة حياة؟ كيف لنا 
أن نناقش مع الأقلية العربية التي تعيش هنا قضايا البيئة وهي منهكة في قضاياها اليومية، بداية من قوتها والنضال 

من أجل مسكنها.

كلي إيمان أن مجتمعنا قادر على التغيير من دافع الوعي والإدراك بأهمية العدالة الاجتماعية وحق العيش المستدام 
من دافع وطني وحباً لهذه الأرض وحرصاً على أولادنا، فخراً واعتزازاً.

الوعي بقضايا  الوزارة، يتطلب الحصول عليها  بالذكر أن هناك ميزانيات سنوية متجددة تطرح على مواقع  جدير 
البيئة والمجتمع المحلي، وعلى الأغلب تفتقر المجالس المحلية للقدرة على تعبئة هذه الاستمارات الضرورية لتحصيل 
أمام بعض  المشاريع، مما يشكل عائقاً  المائة من ميزانية  الميزانيات، عدا أن لكل مجلس محلي مشاركة في 20 في 

السلطات المحلية العربية بسبب العجز المالي وكون البيئة آخر القضايا المتداولة. 

إن أغلب السلطات المحلية التي استطاعت خلال السنوات العشر المنصرمة تحصيل ميزانية متجددة للمشاريع البيئية 
استخدمت جسماً خارجياً لملء الاستمارات، ووضع برامج ومشاريع لا تتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي، ناهيك 
عن أن تطبيق 89 في المائة من المشاريع يتم على أيدي مقاولين من المجتمع اليهودي، مما يعني غياب المضامين 
الوطنية، التراثية، الدينية التي  تشكل بدورها مفتاحاً للوصول لقلوب وعقول  المواطن الفلسطيني، وتعزيز الفخر 
والانتماء المحلي لديه، وبهذا تبقى المشاريع سطحية، ناهيك عن أن ما يعادل نصف الميزانية يذهب للمقاول ومفعل 
لعدم  المحلي غير شريك، وهذا مسبب جوهري  المجتمع  للغاية، كون  نسبة بسيطة ورمزية  منها  البرنامج، وتبقى 

نجاعة مشاريع الدولة التي لا تتلاءم مع احتياجات المجتمع العربي وواقعه.
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الباب الرابع - ميزانية برنامج » بيئة متكافئة«

في ما يأتي وصف، حسب البنود، لإجمالي الميزانيات المخططة لجميع السلطات المحلية العربية، وجميع الالتزامات:

1- التخطيط والتنفيذ

تبلغ الميزانية الإجمالية للخطة نحو 300 مليون شاقل، وهي مقسمة إلى أقسام. في ما يأتي وصف للخطة وتقسيم ميزانيتها. 
يعرض المبلغ أولاً لكل سلطة محلية، ثم تقُدم الميزانية الإجمالية في كل قسم. وفقاً لبيانات كانون الثاني من العام 2016. لا 
يشمل هذا الجدول الميزانية المخطط لها خطط العمل للسلطات المحلية في المرحلة )أ(، حيث حولت الوزارة الالتزامات إلى 
السلطات لهذا الغرض بالفعل في العام 2014، بميزانية إجمالية قدرها 41.1 مليون شاقل، قبل تخطيط الميزانية في العام 2016.

الميزانية المخططة »بيئة متكافئة« حسب الأقسام

الميزانية الكلية طرق تقسيم الميزانيةأقسام المخطط
بملايين الشواقل

803.2 ألف شاقل لـ 43 سلطة محليةكتابة برنامج العمل

30021.9 ألف شاقل لـ 73 سلطة محليةمرافق تنفيذي

نظام معالجة النفايات: شراء مقتنيات 
7068.24 شاقل للمواطن 974,800 مواطنلتمكين النظام

لـ 63 سلطة محلية )650 ألف شاقل للمجالس إعادة تأهيل المخاطر
48.95المحلية، 800 ألف شاقل للبلديات(

مشاريع بيئية

تمكين السلطات وإثراؤها
700 ألف شاقل للمجالس المحلية و950 ألف 

شاقل للبلديات، لسنتين )منها 100ألف شاقل لكل 
سلطة محلية لإثراء العاملين على المشروع(

53.6

رفع مستوى فرض الجزاء الإقليمي )القوى 
22.34للوحدات البيئية، اتحاد المدنالعاملة، المركبات(

22أم الفحم وهضبة الجولانإنشاء مواقع لمعالجة النفايات المختلطة

رفع مستوى مواقع معالجة النفايات 
15منشآت قطريةالمختلطة لتقليل التلوث البيئي

45منشآت قطريةمرافق للنفايات الصلبة ومخلفات التقليم

6تطوير آليات لمعالجة نفايات الفواقد

2.26لحاجيات مستجدة

308.49الإجمالي

مليون شاقل   44.1 إلى  بالإضافة  للخطة، كما هو مذكور،  يقرب من 308 ملايين شاقل  ما  أنه خُصص  الجدول  يوضح 
مخصصة لإعداد الخطط في المرحلة )أ( )لكن الخطة التي كانت ستدرج في الميزانية من قبل مؤسسة الحفاظ على النظافة 
بنحو 300 مليون شاقل فقط(. فيما يلي تفصيل لتنفيذ ميزانية البرنامج حسب الأقسام وفق بيانات أغسطس/ آب 2019.

يحُتسب الاستخدام الموضح في الجدول من إجمالي المطلوبات الصادرة فعلياً للسلطات المحلية وليس من الميزانية 
المخططة أصلاً لكل قسم. حول الفجوة بين الالتزامات الصادرة والميزانية الفعلية المستخدمة والمخطط لها أصلاً )انظر 

بيانات تنفيذ الخطة حسب الأقسام أسفله(. تم تقديم توزيع بيانات التنفيذ حسب السلطات المحلية.
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يمكن من الجدول معرفة أنه من إجمالي المبلغ المخصص أصلاً للبرنامج من مؤسسة الحفاظ على النظافة، هناك نحو 
300 مليون شاقل )87,240 مليون شاقل أعُلن عنها كمسؤولية للسلطات المحلية؛ أي نحو 80 في المائة من المبلغ( 
حتى آب 2019، ولم يتم إصدار أي التزامات مقابل الـ 60 مليون شاقل المتبقية. من إجمالي المطلوبات المحولة، دُفع 
مبلغ 93،123 مليون شاقل جديد، بحيث بلغ معدل الاستفادة من إجمالي المطلوبات الواردة في الخطة 51.5%. علماً 

أن معدل الخصوم الممنوحة من الميزانية المخططة هو نحو 80 في المئة.

من المهم ملاحظة أنه لا يوجد تطابق كامل بين بنود الميزانية المخططة )الجدول 1( وبنود الميزانية )الجدول 2(. 
تعود الاختلافات إلى نقل البيانات من وزارة حماية البيئة، وإلى توحيد بنود الميزانية التي لا ترتبط بالضرورة ببعضها البعض. 
البيئة دُمج بندان مختلفان من الميزانية نفسها وهما: )شراء أدوات والتمويل  بيانات وزارة حماية  على سبيل المثال، في 
للسنة الأولى من الميزانية المخصصة لمستشار السلطة المحلية( ومعدل استخدام الميزانية )المبلغ المدفوع بالفعل( من المبلغ 

المخطط له. ومع ذلك، من الممكن الإشارة إلى بعض الفجوات الملحوظة بين التخطيط والالتزام والدفع الفعلي.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة لا تستطيع فصل الأقسام، وفي بعض الحالات يتعارض تنفيذ البرامج مع الميزانية. لذلك، 
من الصعب تقييم معدل استخدام الميزانية )المبلغ المدفوع بالفعل( من المبلغ المخطط له حسب الأقسام.

من الممكن الإشارة إلى بعض الفجوات الملحوظة بين التخطيط والالتزام والدفع الفعلي: من أجل الدعم التشغيلي 
وإعادة تأهيل المشاريع البيئية والمخاطر، )التخطيط 09.139 مليون شاقل، ودُفع 9.41 مليون شاقل بالفعل(، منها 43 
مليون شاقل خُصصت في التزام 23.114 مليون شاقل، 37% من الالتزام و30 في المائة من التخطيط )التخطيط 34.22 
مليون شاقل لتحسين التطبيق، وخُصصت 85.12 مليون شاقل في الالتزام ودُفع بالفعل 43.5 مليون شاقل )وهي 42 
في المائة من الالتزام و24 في المائة من التخطيط(.  التخطيط 82 مليون شاقل لبناء البنية التحتية الإقليمية وتحديثها، 

وخُصصت 12 مليون شاقل في المشروع، وفي الواقع لم تدُفع أي أموال في هذا القسم.

التخطيط والالتزام  الفجوة بين  تال، ترجع  البيئة، أوري  الجافة في وزارة حماية  النفايات  لمدير مركز معالجة  وفقاً 
والدفع الفعلي إلى عوامل عدة: 

بيانات تنفيذ الخطة حسب الأقسام

* )لم تتمكن وزارة حماية البيئة من فصل بيانات الميزانيات بهذه الأقسام، وبالتالي قدمت بيانات موحدة(.

أقسام
عدد السلطات التي 
حصلت على الالتزام

الالتزامات اتجاه 
السلطات بآلاف الشواقل

المبلغ المدفوع من 
الالتزام بآلاف الشواقل

معدل استخدام 
الميزانية من الالتزام

80%754.833.88 سلطة محليةبرنامج العمل

مقتنيات + سنة مرافق وموجه تنفيذي 
للسلطات المحلية

71 سلطة محلية + 1 
وحدة مدن

81.2565.62%81

إعادة تأهيل الأماكن الملوثة + مشاريع 
بيئية + سنة ثانية مرافقو مستشار

37%74114.2341.9 سلطة محلية

مرافقة مستشار للوحدات البيئية
2 وحدة بيئية + 1 

تجمع
4.051.94%48

42%1812.45.17 سلطة محليةتعليم وتثقيف

فرض جزاء إقليمي
5 سلطات محلية 5+ 

وحدات بيئية
12.855.43%42

0%1120منشآت قطرية

51%240.87123.93الكلي
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أولاً، تأخير في تنفيذ الخطة والميزانية، بدأ معظم البرنامج في العام 2016 وليس في العام 2014.
 ثانياً، بعد العام 2017 لم يكن من الممكن إصدار التزامات جديدة، لكن فقط تمديد صلاحية الالتزامات الحالية، 
حيث كان تاريخ انتهاء الصلاحية الأصلي لقرار الحكومة مع نهاية العام 2017 )على الرغم من أنه تقرر تمديد 

الخطة حتى نهاية العام 2019(.
 ثالثاً، كانت هناك صعوبات في تنفيذ بنود الخطة تتعلق بالمشاريع الإقليمية. على سبيل المثال، تحديد مناطق بناء 
محطات عبور النفايات مرتبط بتشكيل الحكومة الجديدة لعام 2021. ستعمل الوزارة على تمديد صلاحية 

الخطة وتوسيع الميزانية لتنفيذها.

بالنسبة للالتزام، وأن  الميزانية  البرنامج في ما يتعلق بمعدل استخدام  كبيرة بين بنود  البيانات أن هناك فروقاً  تظهر 
معدل الاستخدام في الأقسام التي تعتبر المراحل الأولى في البرنامج - )التعاقد مع استشاري خارجي، خطة الإدارة( كانت 
مرتفعة نسبياً، فيما كان معدل الاستخدام في تهيئة البنية التحتية الإقليمية، تنفيذ المشاريع البيئية والإنفاذ أقل بكثير. 
وبالتالي هناك نحو 82 مليون شاقل مخصصة للبناء وتحديث البنية التحتية لمعالجة النفايات الإقليمية )مختلطة، جافة 

وغيرها( كان معدل الاستخدام الفعلي فيها 0 في المائة مع ان الالتزامات أصُدرت إلى 12 مليون )15 في المئة(.

كما يتضح من تفاصيل بيانات أداء السلطات المحلية في الملحق 1، هناك اختلافات بين معدلات استخدام السلطات 
والبعنة  برا  )كفر كما وكفر  المائة  يبلغ 100 في  للميزانية  استخدام  السلطات معدل  بعض  لدى  للميزانية:  المحلية 
)مرتفع جدا( اتحاد مدن المثلث الجنوبي 98 في المئة، الطيبة 95 في المائة( وفي السلطات الأخرى كان معدل الاستخدام 
منخفضاً جداً، أو الميزانية غير مستخدمة على الإطلاق. على سبيل المثال مجلس الجولان الإقليمي 0 في المائة، اتحاد 
مدن الجليل الغربي 0 في المائة، كفر ياسيف 3 في المائة. تجدر الإشارة إلى أن برنامج »بيئة متكافئة« لم يخصص ميزانية 

خاصة لتدريب الكوادر وتوظيف أطر إضافية لإدارات »تحسين المدينة« في السلطات المحلية.

وذكرت وزارة الداخلية أن الوزارة لم تحدد ميزانية خاصة بها لمعايير إدارة تحسين المدينة، ومع ذلك، فإنها تدرك الحاجة إلى 
تعزيز هذه الإدارة وتخطط لتقديم تدريب خاص لمديري إدارات »تحسين المدينة« في جميع السلطات المحلية في العام المقبل؛ 

السلطات العربية والبدوية على حدّ سواء )المسألة ما زالت قيد بحث الموظفين في الوزارة، سيُعلن عن مبلغ الدعم لاحقًا(.

الالتزامات للسلطات المحلية في »بيئة متساوية«، إجمالي المدفوعات ومعدل استخدام الميزانية

معدل استخدام الميزانيةالمبلغ الإجماليإجمالي المطلوباتمنطقةالسلطة المحلية

24%18,995,0004,486,057حيفاأم الفحم

76%4,075,0003,090,833حيفاباقة الغربية

71%3,382,0002,401,351حيفامجلس محلي عرعرة

87%2,948,0002,556,509حيفامجلس محلي كفر قرع

64%2,689,0001,717,406حيفاجسر الزرقاء

52%2,577,0001,339,039حيفافريديس

79%2,493,0001,962,616حيفاجت

الباب الخامس - السلطات المحلية والمجتمع المحلي نحو التغيير

والتحديات  الفجوات  الدولة،  قيام  من  سنة  ستة وستين  بعد  متكافئة«  »بيئة  برنامج  الحكومة، وطرح  دور  يظُهر 
المؤهلة  الحكومة غير  برامج  تؤدي  التي همشت سنوات طوال.  العربية  بلداتنا  الهشة في  التحتية  البنية  ومشاكل 
لمعرفة القضايا المجتمعية لدى الأقليات العربية إلى حرق الطاقات والأموال، والحصول على نتائج قليلة وقصيرة الأمد، 
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وهذا دليل على أن شراكة الدولة في التغيير غير كافية، وأن علينا النهوض بمجتمع يدرك المشاكل البيئية، ويكون مهتماً 
ومبادراً وشريكاً في خطى السلطات المحلية، وهنا يجب التركيز على تعزيز الانتماء المحلي وحبّ الوطن.

السلطات المحلية عامل رئيس ورائد ومبتكر في تشكيل المجتمع والتصدي لتحديات القرن الحادي والعشرين. لدينا 
الإمكانيات لمواجهة النكسات من خلال العمل المشترك. 

والمشاريع  الحياة  عمق جودة  عن  بعيداً  والبديهية  الحياتية  الأسس  نحو  يحبو  يزال  ولا  كافٍ،  غير  الحكومة  دور  إن 
البديلة،  الطاقة  خضراء،  مساحات  بيئية،  ومشاريع  حدائق  إقامة  مثل:  والاستدامة  البيئي  النظام  عالم  في  الجوهرية 
مسارات للدراجات الهوائية. ومن حق كل مجتمع يؤدي واجباته نحو الإدارات الحكومية من دفع الضرائب أن يحظى 
بجودة الحياة والحفاظ على البيئة ونمط الحياة المستدام، ونحن بعيدون كل البعد في مجتمعنا العربي الذي أغرقته هموم 
الحياة والصراعات: صراع العيش، التعليم والبقاء على الدين والتراث. وبالتالي علينا النهوض بمجتمع يدرك المشاكل البيئية 

ويكون مهتماً ومبادراً وشريكاً في خطى السلطات المحلية، وهنا يجب التركز على تعزيز الانتماء المحلي وحب الوطن.

11 تنمية المواهب والمهارات المحلية..
22 تمكين الناس من أن يصبحوا أكثر قوة وأكثر انخراطاً في مجتمعاتهم..
33 )استخدام . المختلفة  الممارسات  في  الاستدامة  تحسين  حول  تتمحور  وإرشادات  الخطط  من  العديد  تقديم 

الأراضي، تصميم المجتمع والنقل وكفاءة الطاقة وتخفيض النفايات وشراء ما لا يضر المناخ(.
44 نشر أفكار المجتمع المستدام..
55 أهمية التحكم المحلي في الموارد الطبيعية. .
66 الاستدامة الثقافية والاستدامة الاجتماعية إلى جانب الاستدامة البيئية. .
77 الحدّ من النفايات، والاستهلاك المضر بالمناخ..
88 التدريب على الحياة المستدامة، والزراعة المستدامة، والاقتصاد المحلي..
99 الشراكة من أجل مجتمعات مستدامة هي شراكة بين الوكالات وبين الوزارات إلى جانب وزارة البيئة، وكذلك .

الأمر في أقسام السلطات المحلية، وأن تؤُخذ “العدالة الاجتماعية” في الحسبان، والحاجة إلى أن تكون المجتمعات 
المناخ. تغير  لتأثيرات  المجتمعات  استجابة  الثقافة والإيمان في  المستدامة ديمقراطية، والاعتماد على تأثير 

كشف تفشي فيروس كورونا عن مجموعة من نقاط القوة والضعف في السلطات من بينها: إدارة الأزمات والمرونة 
المحلية، قدرات أنظمة الرعاية الاجتماعية والصحة والمجتمع والتعليم؛ إلى جانب أهمية مرونة الأعمال والاقتصاد 

المحلي، والفضاء العام والطبيعة المحلية، وثقة السلطة المقيمة، ونقل الصلاحيات من الحكومة المركزية إلى المحلية.

التعمق في المجالات والأدوات التطبيقية في المجالس المحلية:
العمل على مستوى الأحياء. 	.1

أدوات لتعزيز الاتصال مع السلطات المحلية. 	.2
الإلمام بمجموعة متنوعة من الأدوات في العديد من المجالات: 	.3

      - أدوات للنهوض بالاقتصاد المحلي.
      - أدوات لتعزيز الطبيعة الحضرية والبستنة المستدامة.

     - أدوات في مجال التحضر التكتيكي.
التشجير في البلدات العربية. 	.4

التعليم والمجتمع. 	.5

يمكننا من خلال هذه الأدوات تعلم الكثير عن التعامل مع الأزمات، وتحسين الجودة الحضرية وتقييم التحديات 
المقبلة، ومن بينها - أزمة المناخ. يعتبر مفهوم الاستدامة الحضرية فرصة استراتيجية.
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التدريب المهني لمجموعة من مسؤولي السلطات المحلية، ربط أصحاب المصلحة وتطوير نماذج للاستدامة المحلية، 
والعمل على المستوى اليومي وتطوير رؤية حضرية مستمرة.

الاستدامة المحلية، والتعليم المحلي المستدام، ومرونة المجتمع، والشعور بالمكان، وخفض الفجوات، والبصمة البيئية، 
والحياة، والبيئة، والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والملك العام، والتعليم القائم على المكان.

 أ.  الاستدامة والابتكار التربوي

الإنسان هو المنظار الطبيعي لبيئته. محيطنا عبارة عن انعكاس لهويتنا ومدى انتمائنا، كما تترك المساحة الجغرافية 
والمادية تأثيراً كبيراً على هوية السكان ووعيهم وثقافتهم وصحتهم ونوعية حياتهم.

السلطات المحلية، بصفتها المسؤولة عن المجال العام المحلي لها دور مركزي أكثر مما كان عليه في الماضي في تعزيز 
نوعية حياة المواطن، بما في ذلك إعادة تصميم نظام التعليم المحلي، وبالتالي على السلطات المحلية خلق التغيير من 

أسفل الهرم بمشاركة كوادر محلية مؤمنة ومهتمة.

1-  استدامة محلية والتعليم القائم على المكان

تقديم إطار مفاهيمي وعملي لتطوير استراتيجية تعليمية للاستدامة على المستوى المحلي. 	 •
إنشاء »خارطة طريق« ذات صلة بالإدارات المحلية. 	 •

وضع علامة على المعالم والممارسات العملية لبناء مجتمع مستديم. 	 •

لبناء  عملية  أداة  - وهي  الطريق«  »خريطة  من  بنوع  السلطات  في  الإدارات  قادة  تزويد  إلى  البحث  يهدف هذا 
استراتيجية محلية للتعليم المحلي المستدام، يسعى البحث إلى »رسم مسار«- لتمييز إشارات الطريق وإلقاء الضوء 

على الخطوات الممكنة.

2- التعليم المحلي المستدام - من أجل ماذا؟

القائم على المكان«، وهي  تيار تعليمي يسمى »التعليم  التعليم المحلي المستدام المقترحة هنا مشتقة من  مبادرة 
تكتسب اهتماماً متزايداً في العالم. بشكل عام، يمكن اعتبار هذا التيار جزءاً من ظاهرة أوسع نطاقاً في مفهوم »المكان« 
في أنحاء العالم. يتأثر هذا التيار بعدد من الأساليب التعليمية التي سبقته )مثل التعليم اللامنهجي والتعليم التجريبي 
والتعليم البيئي والتعليم المجتمعي( على الرغم من وجود اختلافات بينها، فإن كل هذه الأساليب تؤكد على جودة 

تجربة التعلم في سياق ذي مغزى للمتعلم والمعلم.

التعلم القائم على المكان يلامس الواجهة بين البيئة والمجتمع ويربط حياتنا كمواطنين ومقيمين في المكان بالقيم التي 
نريد التثقيف على ضوئها.

يسعى إلى دعوة المجتمع إلى اللقاء المباشر مع النظام البيئي المحلي، لخلق تفاعل بشري مع أفراد المجتمع، لإثارة 
القائمة على  العلاقة  المجتمع وتشجيع  بها  التي يمر  العمليات  وفهم  بالانتماء  الإحساس  وتنمية  بالمكان،  الإحساس 

المسؤولية والاهتمام بالمكان والمجتمع.

3- لماذا نحتاج إلى التعلم القائم على المكان الآن؟

القرن  حياة  تغيير  على  الهائلة  والاقتصادية  والاجتماعية  التكنولوجية  التغيرات  تعمل  مذهلة،  بوتيرة  يتغير  العالم 
الحادي والعشرين بشكل لا يمكن إدراكه وتشكل تحديات غير مسبوقة )الفوارق الاجتماعية، عدم المساواة(. 

مع الوقت، يزداد فهم أن المجتمع القوي والمزدهر هو الحل الأفضل لجودة الحياة والتعليم الجيد وخلق الاستدامة. 
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4- فوائد تطوير »التعليم المحلي المستدام«

تتمتع السلطات المحلية بمزايا كبيرة كمنصة لتطوير التعليم المحلي المستدام، بالنظر إلى الإرادة السياسية لممثليها 
المنتخبين.

تتمتع السلطات المحلية بالقدرة على معالجة الحواجز التي تعترض العمل بشكل منهجي والاستفادة من العديد من 
الفرص لإنشاء رؤية ومنهج محلي أثناء مشاركة أصحاب المصلحة، وخلق الأولويات المحلية، وإنشاء الاستقلال التربوي 

كأساس للإبداع التربوي والهوية المحلية وتنمية ثقافة محلية مستدامة.

يمكن دمج كل هذا في الجهود الحالية القائمة بالفعل لتشجيع استخدام وسائل النقل العام والدراجات، وفرز النفايات، 
وكفاءة الطاقة، وتعزيز الصحة، وتقوية الأعمال التجارية المحلية.

ب- »الجمع بين القوى والاحتياجات والفرص على المستوى المحلي«

إن تطوير التعليم المحلي له فوائد ومزايا كبيرة لمختلف الجماهير على المستوى المحلي. سأذكر ثلاثاً رئيسة منها:

1- السلطة المحلية
الهيئات في السلطات  يربط بين جميع  استراتيجياً  البلدة، ومحوراً  يمكن أن يصبح تعليم الاستدامة أداة تطبيقية لرؤية 
المحلية والعوامل المشاركة في تعزيز التعليم في المنطقة لتعاون واسع وهادف، كالجسر الرابط بين برامج السلطات وسكان 
البلدات مما من شأنه أن يساهم في تعزيز السلوك المستدام وخلق لغة مشتركة وفهم المفهوم العام الذي سيربط الأطفال 

وأولياء أمورهم بالمشاريع والتخطيط المحلي، عبر سلسلة متصلة من الأعمار من رياض الأطفال إلى مواطن كبير السن.

2- نظام التعليم المحلي

يعد التغيير السريع والمتواصل في التكنولوجيا والمجتمع سمة أساسية من سمات الحياة في عصرنا. يحتاج شبابنا إلى 
صندوق أدوات جديد لا يسمح فقط بالبقاء على قيد الحياة وإنما أيضاً بالازدهار. في القرن الحادي والعشرين يجب 
رافعتين  المتجددة  والمحلية  الاستدامة  إلى  الانتقال  يشكل  الصلة.  ذات  والمفاتيح  الأدوات  ويقدم  التعليم  يطور  أن 

قويتين لخلق استجابة لتحديات التعليم.

القيم )تجريبي، وإبداعي، وهادف، وملائم، ونشط مع  البلدة على خلق تعليم قائم على  التعليم في  سيساعد نظام 
التعليم الذي ينتج عنه إحساس بالدهشة والفهم والشعور بالانتماء العميق للمواطنين  الارتباط بالمكان والمجتمع(، 
النشطين والمشاركة وصولاً للعدالة الاجتماعية والبيئية، الأمر الذي يتضمن عملياً أسساً لعالم الاستدامة والمجتمع والمكان.

3- المجتمع والأجيال القادمة

إن الإشارة إلى توسيع ممارسة الاستدامة على المستوى المحلي في المقام الأول تتناول الحاجة إلى إعادة النظر في أفعالنا 
في الحاضر، بما يشمل رؤية الصالح العام والأجيال القادمة، سيستمتع المجتمع كافة بأول قسمين ويختبر من خلاله 

الاستدامة كنمط حياة شامل.

 تهدف هذه الخطوة إلى تعميق روح المجتمع وتقوية المرونة الاجتماعية والمسؤولية العامة. تضمن هذه المسؤولية 
»رأس المال الطبيعي« وتقوي »رأس المال الاجتماعي« للمكان، مع العلم أن طبيعة المكان ومناظره الطبيعية هي 

أيضاً أعضاء في المجتمع المحلي.
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التعلم اللامنهجي للأطفال يحفزهم على التساؤل والفضول والاستكشاف والمشاركة العاطفية.
عند إنشاء أصول تعليمية ذات صلة، فإن القيم التي تعزز الهوية والمرونة الشخصية والمجتمعية - يستفيد منها الجميع.
 السؤال الأساسي: »ما هو المكان الأمثل للعيش؟« ما هو المكان المناسب لشبابنا لينمو ويتعلم ويزدهر اليوم وفي المستقبل؟

ت. المبادئ الأساسية

المكان والمجتمع كمعلمين - كل تفاصيل المكان تجسد معاني مختلفة - التاريخ والهوية والذاكرة والعلاقة مع  	.1
المحيط الذي يشكل كنزاً مزدهراً للمعرفة. 

التنوع المحلي - المكان عبارة عن مجموعة من القصص متعددة الأجيال، يحمل كل فرد قصة مزروعة في الزمان  	.2
والمكان، يحتوي المكان دائماً على هويات وتاريخ.

مكان لنا جميعاً - لكل منّا قصته الخاصة التي تنتظر إعادة اكتشافها: قصة من المحتمل أن تصبح الغراء الذي يربط  	.3
بين القصص المختلفة في المكان. يجب أن تكون قصة محلية شاملة ومشتركة تنمي »الإحساس بالمكان« والانتماء.

يسعى التعليم القائم على المكان إلى توسيع مشاركة السكان في التعليم - صغاراً وكباراً - حول السعي وراء »الصالح 
العام« وإيجاد طرق لرعايته والحفاظ عليه.

القصص المشتركة في المكان من أجل تعليم محلي مستدام، الملكية العامة هي في الأساس الثروة الطبيعية والثقافية 
التي تضع الأساس لوجود المجتمع. الأشياء التي لا تخص أي شخص وفي الوقت نفسه هي ملك للجميع. 

4- المشاعات:

يمكن القول إن المشاعات هي مساحة المعيشة التي تآكلت بسبب المنطق الاقتصادي السائد الذي يسعى إلى تحويل 
كل شيء إلى »سلعة« للبيع والاستهلاك وتحويل الأملاك من العامة إلى الخصخصة.

 ثقافة الاستهلاك المفرطة اليوم، بعيدة عن السلوك العادل والأخلاقي للمشاعات. لذلك يجب أن يعكس تعليم القرن 
الحادي والعشرين رؤية العصر.

5- الأفضل للمكان ولصالح الكوكب: 

تأتي المبادرات المحلية في طليعة الجهود العالمية لتقليل »البصمة« والتوتر الناجم عن تآكل النظم الطبيعية الداعمة 
الغذاء  ونظام  الدراجات،  العام ومسارات  النقل  وتحسين  المتجددة،  الطاقة  إلى  الانتقال  المثال:  للحياة. على سبيل 

المحلي، وتطوير الأعمال التجارية المحلية.

وللتعلم  المسؤولية،  لزيادة  قيمة  أضافت  التي  الإجراءات،  هذه  في  وتشارك  تبدأ  أن  التعليمية  للمؤسسات  يمكن 
الموضعي ولزراعة المسؤولية والمواطنة النشطة.

مرونة المجتمع: تظهر الدراسات أن المجتمعات التي تنمي المرونة تكون مرنة وقادرة على الصمود في أوقات الأزمات.
تبُنى مرونة المجتمع من نسيج العلاقات الإنسانية المتمثلة في العطاء والتطوع والمساعدة المتبادلة وحسن الجوار.

يخلق نسيج المجتمع علاقة ثقة وإحساساً بأننا لسنا وحدنا. في الآونة الأخيرة، كان هناك اعتراف متزايد بأهمية النظام 
للدور المجتمعي للمؤسسات التعليمية. التعليم القائم على المكان هو محور قوي لتحقيق هذا الهدف.

ث. الأهداف التشغيلية لإنشاء مجتمع محلي مستدام

التجارب  من  إلهامها  تستمد  وجماعية  وشخصية  محلية  هوية  صقل   – بالمكان«  و»الإحساس  الانتماء  تعزيز  	-1
التربوية القائمة على المكان. تتشكل الهوية الشخصية من خلال معرفة وتقدير المكان وسكانه، مما قد يزيد من 

الارتباط العاطفي بالمكان، والشعور بالانتماء له والاهتمام به، والفخر المحلي، والصورة الإيجابية للذات.
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تحويل النشطاء إلى قادة ينشئون مجتمعاً من حولهم يشاركهم الفكر والعمل 	 -2
صياغة قرار بأن التعليم المحلي هو محور تنموي استراتيجي لمصممي السياسة التربوية في السلطات المحلية. 	 -
هل »الإحساس بالمكان«، الفخر المحلي، والهوية المحلية والتراث والدين، والانتماء وبناء المجتمع هي قيم  	 -

مهمة بشكل خاص بالنسبة لنا لنروج لها؟ ما هي الأدوات التي نحتاجها لذلك وما هي النواقص؟
التعلم مع المجتمع والأصول  للتعلم: تعلم هادف، من أجل تطوير الاستدامة، يتطلب الأمر نوعاً مختلفاً من  مكان  	 -3
المحلية، ستصبح المدرسة مكاناً أكثر أهمية بالنسبة للطلاب إذا اعتبُرت ذات مغزى في عيون البالغين. من الممكن تطوير 

نوع التعلم المحلي الهادف للأطفال والآباء والمجتمع المحيط، لإعادة »ساحات البلدة« من خلال زراعة المشاعات.

ج. فيما يلي بعض القضايا متعددة التخصصات ومسارات الدراسة التي قد تكون جزءاً من التعليم:

1. الاستدامة المحلية - ما هي؟ ماذا يجري في بلادنا وفي العالم؟
2. رسم الخرائط ومناقشة قضايا وأصول »الملك العام« في المكان.

3. الطبيعة والمناظر الطبيعية في المنطقة المحلية - تنوع الحيوانات والنباتات والغابات والجداول المائية، الطيور 
وغيرها.

4. التاريخ »الوطني« - قصص عن المكان والناس، الثقافة والتراث.
5. قضايا مختارة في الشؤون المحلية الجارية - معضلات ومشاكل يجب حلهّا على المستوى المحلي.

ح.  شبكة مجتمعية:

كتابة دليل متاح لإنشاء شبكات مجتمعية لمن يريد إنشاء بلدة متصلة وداعمة لسكانها، وربط الناس وخلق شعور بالانتماء.
خفض الفجوات بين المؤسسات التعليمية والمجتمع - لأن »المكان والمجتمع كمعلمين« يجب علينا بناء جسر بينها 

وبين المؤسسات التعليمية وتحويلها إلى مورد يمكن الوصول إليه للمعرفة المحلية والتعليم ذي الصلة. 

نسج شبكة الاتصالات - شبكة اتصالات للتعاون: شبكة متنوعة من المؤسسات التعليمية تثقيف المجتمع من أجل 
التسامح، وهذا في الأساس نهج متعدد الأنظمة ومتعدد القنوات - التكامل بين الأنظمة الحضرية والمؤسسية لصالح 

الشباب. يجب أن يكون لهذا الجسر تدفق ثنائي الاتجاه ومتبادل.

1- مساهمة المجتمع والمؤسسات التعليمية في إثراء بعضهما البعض
خلق مكان للقاء والتعارف والتعلم والتعاون بين الأجيال وبين المجموعات والسكان في الأماكن التي يعيشون  	 
فيها. من أجل إثراء التعليم المحلي، من المهم بشكل خاص أن يكون المتعلمون في تفاعل مستمر مع الطبيعة ومع 

النسيج البيئي والاجتماعي في المكان الذي يعيشون فيه.
2- استعادة المشاعات

عندما يتعامل الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع المحيط مع القضايا الحالية على قائمة جدول الأعمال من منظور  	
من  المجتمعي.  الجمهور  لقاء  هو  فعالية  الأكثر  التعلم  إن  البلدة«.  »ساحة  لاستعادة  الفرصة  تسنح  جماعي 
المستحسن أن تختار إدارة التعليم في السلطة الاستفادة من الأماكن المفتوحة والتركيز على المجال العام، على 
الطبيعية  للمشاعات  التربوية والاجتماعية  المعاني  للجميع، يمكن إجراء نقاش حول  المثال: مسار مشترك  سبيل 

والثقافية و«القصة المشتركة« في المكان. 

فن الشارع المجتمعي: العمل المجتمعي المشترك أحد الأشياء التي توحدنا كمجموعة من الناس الذين يعيشون في 
الحي وتعزز انتماءنا لمساحتنا العامة والحفاظ عليها. 
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خ.  شرائح المجتمع المتعاونة من أجل تحقيق حياة مستديمة

•	 علاقة وصلة بين الأجيال المتفاوتة– آباء، أبناء وأجداد.
•	 بين المؤسسات التعليمية وهيئة التدريس »المديرين والمعلمين والطلاب«.
•	 التآزر بين الإدارات والأقسام في السلطات المحلية، التي تختلف أحياناً عن بعضها البعض.
•	 التربية اللامنهجية: مراكز مجتمعية، حركات شبابية، مسرح، مؤسسات محلية.
•	 قطاع الأعمال ودعم الاقتصاد المحلي المستدام.
•	 بين مجالات المعرفة - التخصصات والخبرات المختلفة.
•	 بين مجموعات سكانية مختلفة في المجتمع - متدينين/ علمانيين.
•	 فئات وجمعيات المجتمع المدني.

د.  نحن جزء من هذا العالم الكبير 

لا يحدث التعليم المحلي في جزيرة منعزلة. وعلى الرغم من أنها مبنية على أساس القدرة المحلية، فإن العمل على 
إنشاء مجتمع مستديم يعُزز من خلال المعرفة أننا جزء من قصة أكبر بكثير تحدث في جميع أنحاء العالم للصالح 
العام والعدالة الاجتماعية والعدالة البيئية، ومع أن هذه المجموعات لا تعرف بعضها البعض، فإن من المهم التعلم 

من الخبرة المكتسبة وأيضاً الاتصال أحياناً بالشبكات لإحداث تأثير أوسع.

إنه تعبير عن المواطنة والديمقراطية والمشاركة العامة تزيد من شفافية البلديات والسلطات المحلية والشركاء تجاه 
المواطن، وهي أيضاً فرصة لمنح الشباب والشابات تجربة المشاركة كمواطنين وشركاء في المجتمع.

»الإنسان هو الوطن« انطلاقا من فهم أساسي أن التخطيط الذي يأتي من الخبرة والتجربة الشخصية والتغيير من أسفل إلى 
أعلى الهرم ينتج مساحة حضرية متنوعة وربما أكثر إنسانية مناسبة للأشخاص الذين يستخدمون البلدة ويعيشون فيها.

أ- أدوات ومساعدات في تطوير التعليم المحلي المستدام

1- المكان والمجتمع بوصفهم معلمين: ما هي القصة المحلية؟ ما هي الرسائل والقيم والدروس المتأصلة في تخطيط 
المكان، في المباني، في الطبيعة المحلية التي يمكن كشفها وتعلمها؟ ماهي مصادر المعلومات/ المواقع؟ خبراء بالمعرفة 
ما هي  المحلي؟  للمجتمع  ومفيداً  استكشافه وسيكون مهماً  الذي يمكن  ما  منها؟  التعلم  التي يمكن  والمهارات 

العناصر الموجودة في القصة المحلية التي يمكن أن تساعد في خلق شعور بالانتماء وهوية إيجابية مع المكان؟

ما هي الموارد الموجودة خارج المؤسسات التعليمية، في المجتمع والبيئة، التي تشكل فرصة للتعلم التجريبي والمحلي  	
والموضوعي والمتنوع الذي يسهل الوصول إليه؟ )مثال رسم الخرائط: المواقع التاريخية، والممرات، والمواقع الطبيعية، 

والطبيعة الحضرية، والجداول، والتفاعل مع الحيوانات، ومكان التقاء الناس، ومراكز التخطيط الحضري/ المحلي(.
	

ما هي المشاريع والمبادرات والمناهج وأوجه التعاون الموجودة بالفعل اليوم في التعليم الرسمي وغير الرسمي التي  	
تهتم بالتعامل مع الهوية المحلية والبيئة والتراث والجغرافيا والاستدامة أو استخدام الموارد التعليمية والبيئية 

والمجتمعية خارج المؤسسات التعليمية؟

2- التنوع المحلي: من يعيش هنا اليوم؟ الحيوانات؟ ماذا ينمو في محيطنا؟ الأشكال الجيولوجية؟ من أين أتوا؟ من 
عاش هنا في الماضي؟ وكيف كان شكل المكان في الماضي؟ كيف يمكن للاستكشاف والتعلم في التعليم المحلي أن 
يثري الهويات المحلية الشخصية والجماعية التي تعتمد على الدهشة والتعارف المباشر والتقدير العميق للمكان 

وسكانه، سواء أكانوا طبيعة أم إنساناً، مما يزيد من الشعور بالانتماء والفخر والذات الإيجابية؟ 
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3- مكان لنا جميعاً: كيف يمكننا أن ننسج من القصة المحلية للبلدة قصة »الصالح العام« في المكان؟ صوت مفقود 
أو غير مسموع؟ لا انتماء ولا هوية في مكان يتغلغل به الانغلاق والشوفينية والخوف من الآخر؟ كيف يمكننا 
تعزيز الشعور بالعدالة والفضول والكرم والرؤية الشاملة لمجتمع يضم حقاً مكاناً للجميع؟ ما هي القيم والأصول 
الموجودة في هذا المكان )المجتمع والبيئة( التي نود الحفاظ عليها وتعزيزها في المستقبل؟ كيف نخلق مكاناً جيداً 

للعيش معاً، اليوم وفي المستقبل؟ كيف لا نسبب الضرر في مكان آخر؟
4- المجال العام: ما هي نقاط الواجهة البيئية التي توجد بها شراكة في الفضاء المحلي؟ القضايا المدنية المجتمعية التي 
هي أيضاً بيئية والعكس صحيح؟ ما الذي يمكن أن يؤدي إلى عمل تعليمي ومجتمعي مثمر؟ أين المناطق المهملة 
التقاليد والعادات  التي يمكن أن تزهر ونتحمل مسؤولية إعادة تأهيلها وصيانتها؟ ما هي  »الباحات المهملة« 

الموجودة في المجتمع التي هي جزء من المشاعات الثقافية؟ الأعياد والمناسبات المحلية؟
5-  المكان والصالح العام: البدء بتجميع »قائمة جرد« للمحليين والقدرات الموجودة في هذا القطاع. ما هي الإجراءات 
الصلة  ذات  المشاريع  هي  ما  المحلي؟  والمجتمع  بالطبيعة  صلة  له  الذي  الفضاء  في  بالفعل  اتخاذها  يتم  التي 
التي تشارك فيها المؤسسات التعليمية بالفعل؟ ما الذي بدأته السلطة المحلية وأطلقته مؤخرا؟ً )مثال: مسارات 
الدراجات، كفاءة الطاقة، فصل النفايات، المدارس الخضراء(، الأشخاص الذين يمكنهم قيادة التغيير في السلطة 
لتخطيط خيارات التقارب بين السلوك البيئي المحلي والمستدام والمحتوى التعليمي للمكان بالتعاون مع معلمي 

رياض الأطفال وموظفي المدرسة والشباب والمركز المجتمعي.
6- مرونة المجتمع: ما هي منظمات المجتمع المدني: المجتمع الرسمي وغير رسمي الموجودة بالفعل في القطاع؟ حيث 
توجد شبكة اجتماعية )رأس مال اجتماعي( للعطاء والمساعدة المتبادلة والتطوع والمساهمة المجتمعية والتوجيه 

والشراكات الاجتماعية. ما هي العلاقات مع الشركات المحلية؟
ما هي »الأطراف المهتمة بالمشاركة« - الروابط والشراكات على المستوى المحلي؟ من يمكنه المساهمة في التعزيز؟ ما هو  	
الوضع الحالي؟ ما الذي يجب إنتاجه؟ ما أسماء الهيئات التي لديها المعرفة والمؤسسات العامة التي تريد أن تكون شريكة؟

الخطوة الأولى والمركزية في بناء برنامج تعليم محلي مستدام في السلطات المحلية في تحديد »الأصول« الرئيسة  	
التي نريد التأكيد عليها وتطويرها.

7-  التوظيف العادل: القضاء على الاستغلال في عالم التوظيف، إقامة برنامج لتغيير عالم التوظيف، مع التركيز على 
الشباب وإدراك أن التغيير في هذا المجال أمر بالغ الأهمية من أجل خلق بيئة عمل مستدامة. المجتمع لنا جميعاً.

8- الحي كنموذج عملي لبناء المجتمع: منح سكان كل حيّ أدوات لتحسين نمط حياتهم، وبناء حياة مجتمعية غنية، 
وتعزيز مرونة المجتمع والحصول على الحقوق التي يستحقونها على مستوى السكان ومستوى الحي.

9-  قياس جودة الحياة: قياس ما هو الأهم لاتخاذ قرارات مستنيرة في المجتمع؟ عادةً ما يتم قياس مقاييس جودة الحياة في 
مجالات لها تأثير كبير على حياتنا، وهي متشابكة بما في ذلك الصحة والسلامة والبيئة والمجتمع وغير ذلك. 

عملية فحص قياس جودة الحياة مهم بالنسبة للأشخاص في المجتمع، ما هو الجيد بالنسبة لهم وما هو أقل،  	
وكيف يمكن تحسين مرونة مجتمعنا باستخدام استراتيجيات جديدة.

نتائج البحث

•	 إن دور الحكومة مهم ورئيس لكنه غير عادل وغير كافٍ، لذلك يجب علينا النهوض والمشاركة في التغيير.
•	 إن مجتمعنا في أمس الحاجة للحراك الشعبي الجماهيري غير متكل على أنظمة الدولة ومشاريعها التي لا تدرك 

حاجيات المجتمع مثلنا.
•	 يبرز البحث أهمية التعاون بين المجتمع والسلطات المحلية والعمل معاً لحماية البيئة والموارد الطبيعية، الصحة 

العامة، تعزيز الوعي العام بالقضايا البيئية، تشجيع القيادة المجتمعية النشطة على تعزيز الأهداف البيئية من 
دافع وطني اتجاه الأرض والمجتمع.

•	 يشير البحث إلى أهمية تقديم المعرفة الأولية حول قضايا البيئة والاستدامة، وربط المعرفة بالأرض »القومية« 
الدين، التراث، وترجمتها إلى أنشطة مجتمعية، وتغيير الوضع، وتغيير العادات والتعامل مع قضايا البيئة المحلية 

بالتعاون مع السلطات المحلية.
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يجب أن نعمل على تسخير المواهب البشرية الهائلة للإبداع والتعاون لمنع الانهيار المناخي، وتطوير التقنيات التي 
تندمج في النظم البيئية للأرض دون تدميرها. لقد حظينا بأن نولد في عالم وفير. يمكننا رعاية الوفرة، والتأكد من أنها 
تغذي وترعى الجميع خاصة الأكثر ضعفاً، وتترك أطفالنا في حالة أفضل بكثير مما تلقيناه من آبائنا. معاً، يمكننا تغيير 
تغيير  إحداث  يتطلب  بالازدهار.  والطبيعة  البشر  لجميع  والسماح  عادل وديمقراطي،  اقتصاد  وبناء  اللعبة،  قواعد 

منهجي إجراءً مزدوجاً: من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل.

يتغير العالم بشكل لا يمكن التعرف إليه ويجبرنا على التغيير بسرعة، لكنها أيضاً فرصة للتصحيح، يجب علينا - ونحن 
قادرون - بناء أنظمة اجتماعية واقتصادية عادلة وقوية تمكننا من التعامل بطريقة جيدة ومتضامنة وإنسانية مع 

تحديات القرن الحادي والعشرين: من أزمة المناخ والأوبئة إلى الذكاء الاصطناعي.

 تأملوا معي، ألا يعتبر الذكاء الاصطناعي تلوثاً مؤجلاً وعبارة عن ألغام نضعها بأنفسنا في طريق الأجيال القادمة؟؟؟
    

قائمة المراجع:

مركز الكنيست للأبحاث والمعلومات، السلطات المحلية في إسرائيل. 
مؤسسة التأمين الوطني، مؤشرات الفقر والتفاوتات الاجتماعية.

مبادرات صندوق إبراهيم، رسم خرائط المخاطر البيئية في السلطات اليهودية والعربية.
مركز إدارة تطوير البنية التحتية للصرف الصحي في سلطة المياه.

مركز النفايات الجافة في وزارة حماية البيئة.
وزارة البيئة لواء حيفا.

موقع وزارة النقل والسلامة على الطرق.
قنون، مدير القسم الأول للمواصلات العامة، الهيئة الوطنية للنقل العام، طلب بيانات حول العلاقات العامة في 56 

سلطة محلية عربية.
مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل.

مركز هيشل للاستدامة.
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تمهيد

العربي  المجتمع  والتطبيقي في  الأدبي  المنظورين  المستدامة من  الاجتماعية  التنمية  إلى بحث مفهوم  الورقة  تتطرق هذه 
الفلسطيني.  فهي تعرض شرحاً موجزاً وملخصاً من أدبيات علم الاجتماع، وعلم النفس–الاجتماعي، والتربية وعلم الإنسانيات 
حول مفهوم التنمية الفردانية والجماعية في المجتمعات التي تصبو إلى الوصول إلى حياة أفضل.  كما تتناول الورقة عرضاً 
لنماذج عمل متبّعة عالمياً من أجل إحداث تغيير نوعي في مجتمع ما وضمان استدامته.  كما تطرح اقتراحات تدخل ميدانية 
ملائمة لمميزات مجتمعنا الفلسطيني، من حيث طبيعة مبناه، ومن حيث ملاءمة التدخل المرجو للوضع الراهن الذي يمر به 
المجتمع في ظل أزماته المتواترة.  وبذلك، تكون الورقة هي الأولى من نوعها التي تتطرق إلى الدمج بين النظرية والتطبيق في 

كل ما يتعلق بالتخطيط للتغيير النوعي لدى الأفراد، والمؤسسات، والجماعات في المجتمع العربي الفلسطيني.

هدف الورقة:

تهدف الورقة إلى طرح المصطلحات المختلفة في علم التنمية الاجتماعية على جميع مركباتها، ومن ثم إلى توظيفها من 
أجل خلق لغة مهنية واضحة تستخدم كأداة حوارية موجهة تمكن الأفراد والجماعات في المجتمع العربي من التعمق في 
فهم عملية التنمية: تعريفها، تمييز مركباتها، أهدافها وطرق الوصول إليها، وليس المقصود بهذا أنها تجدد من حيث طرح 
النظريات والآليات، بل تأتي لتؤكد على الجهود المتراكمة لديهم بأنهم ينجحون في تصويب طرق تدخلاتهم، ومحاولتهم 
تغيير واقعهم استناداً إلى مواد نظرية معتمدة، وتجارب مهنية عالمية، وبهذا تكون قد عززت شعورهم بالثقة والقوة.  
الفطرية  التنمية والتغيير الاجتماعي أن تنبع من قدرة المجتمعات  إنه يمكن لعملية  إلى جانب ذلك، لا نجدد إن قلنا 
والأوتوماتيكية للنمو والتطور، فتأتي هذه الورقة مساندة لتسديد وتصويب مركبات التدخل في سيرورة النمو المجتمعي؛ 
سواء أكان ذلك من منطلق حل مشكلات والخروج من الأزمات، أم من منطلق تحسين الأداء الفرداني والجماعي والمؤسساتي 
للوصول إلى واقع أفضل.  من جهة أخرى، تطرح الورقة تساؤلات مختلفة حول نية المجتمع العربي من ناحية، وقدرته 
على تبني مفهوم التنمية الاجتماعية المستدامة من ناحية أخرى؛ من حيث ملاءمته لمبنى المجتمع الفلسطيني وإشكالاته 

السياسية كمجتمع محتل، أو من حيث اتخّاذ القرار الملائم بكل ما يتعلق بتصويب آليات التدخل ومهنيتها.

مصطلحات في علم التنمية الاجتماعية المستدامة:

1-التنمية الاجتماعية:

يستعمل مصطلح التنمية في العلوم الاجتماعية )social development( كي يصف سيرورة عمل تهدف إلى تغيير شيء ما 
بصورة واضحة وملفتة عن طريق سيرورة تدخل طويلة الأمد وعلى مراحل.  هي سيرورة عامة وشاملة ينضم إليها كل من 

التنمية الاجتماعية المستدامة: وسيلة أم غاية؟

بقلم:
سحر محاميد

مستشارة للبناء المجتمعي 
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هو معني بتطوير »قدرات« البشر الطبيعية، فهي عملية إحداث تغيير إيجابي مقصود من وضع إلى وضع آخر على حياة 
الفرد بمجتمعه، على شكل ونوع بيئته الطبيعية والاجتماعية، وعلى شكل ومضمون تطوره العمراني والجغرافي، وهي عملية 
مستمرة تلجأ إليها المجتمعات بإرادتها أو رغماً عنها من أجل تحسين جودة حياة أفرادها، عن طريق استخدام مواردها 

الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، وعن طريق توظيف قدرتها البيئية بطريقة تبادلية مستمرة )كورازيم، 2009(.

الصحية،  الفكرية،  المختلفة:  أفرادها على مركباتها  تلبية احتياجات  التنمية المجتمعية، بالأساس، ‏إلى  تهدف عملية 
النفسية، الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، وتتمحور حول تمكين الأفراد من التحكم بعالمهم، وبقدرتهم على الإبداع، 
رفاهية  تعزيز ودعم  اجتماعي تستهدف  تغيير  )Bhattacharya, 2004(.  هي عملية  لمعتقداتهم  وبالعيش وفقاً 
أفرادها عن طريق زيادة وعيهم حول قدراتهم، وأحلامهم واحتياجاتهم على حد سواء.  ويرى تيرنر أن هذه الزيادة في 
الوعي تؤدي حتماً إلى تنظيم مجتمع ذي قدرة على تغيير الطاقات والمهارات والموارد الاجتماعية المتاحة له، لاستخدام 

وتوظيف الفرص للحصول على النتائج المرجوة من عملية التغيير )ترنر، 2006(.

التطوير  بدمج  أفضل  حياة  إلى  للوصول  المجتمعات  مقدرة  بأنها  الاجتماعية«  »التنمية   )sen, 1988( سين  عرفّ 
الاقتصادي من أجل سد احتياجات الأفراد، وتطوير قدراتهم كي يحصلوا على ما يهمهم.  وبذلك، يكون سين أول من 
طرح نظرية الاختيار الاجتماعي )social choice theory(، التي بدورها تضيف بعداً مهماً لفحص سيرورة التنمية 
الاجتماعية، وبخاصة في حالات عدم التوافق أو الصراعات بين الأفراد أو المجموعات في مجتمع ما في خضم عملية 
اتخاذ قرارات معينة.  هي تصف عملية اتخّاذ قرار مجتمعي تجسّ فيه الهوة بين آراء الأفراد المتضاربة أيديولوجياً 
وقيمياً فيه، وبين المصلحة العامة المشتركة للمجتمع ذاته.  من هنا يصف هذا المصطلح، بصورة عملية، أن سيرورة 
بالحرية، والأمان، والقدرة على إحداث  التنمية المجتمعية المرجوة هي تلك التي من شأنها أن تمنح الأفراد شعوراً 
تغيير، شريطة أن تأخذ هذه السيرورة على عاتقها إزالة جميع العقبات التي تحول دون ذلك: الفقر، نقص الفرص 

الاقتصادية، الظلم الاجتماعي الممنهج، الإهمال المؤسساتي، وبالطبع كل أنواع القمع السياسي.

ناقش المصطلح في الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أسئلة وطروحات تتعلق بمستقبل الدول الاقتصادي-الاجتماعي، 
مع التركيز على مجالات الإسكان، والزراعة، والصناعة، وطرق المواصلات.  كما تعمق النقاش بعد هذه الفترة وازدياد 
حاجة الدول والمجتمعات للتعامل مع سد الفجوات بين فئاتها وأفرادها، وسد حاجاتها الأساسية بأفكار وطروحات 
»دولة الرفاه الاجتماعي«، وتعدد الخدمات المطروحة ضمنه، الذي، بدوره، طور مفهوماً خلق تخصصات مهنية تدعم 
التخصصات كانت موجهة، كما أشير سابقاً، نحو تحصيل  المواطنين وأحياء سكناهم.  مع أن أهداف وغايات تلك 
حقوق أفراد، وسد فجوات مجتمعية، والتركيز على مفهوم التنمية من أجل تحسين حياة الفرد، لم تنجح المجتمعات 
عامة بتثبيت آليات تدخلها، وبالتالي ضمان توفير العيش الكريم للأفراد، وتحقيق الأمن والأمان، ولا حتى تقليص 
الفجوات الطبقية الاقتصادية، فما زالت الدول تجد نفسها تحارب المرض، والفقر، وظلم فئات معينة لفئات أخرى 

بداخلها، وبالتالي للتعامل مع صراعات ومواجهة أزمات بأشكال مختلفة.

التنمية المستدامة

المجتمعية  »التنمية  بناء حلم مفهوم  عاتقها  المتحدة على  الأمم  الشريكة في  الدول  أخذت  الألفية،  بداية هذه  مع 
المستدامة«، الذي كان نتاج عملها المشترك لسنوات طوال، في محاولة منها لطرح طرق تدخل تحثّ الدول المشاركة 
على إحداث تغيير مجتمعي جذري، وعلى مراحل، يضمن توازناً دائماً بين ثلاث دعائم أساسية: الإنسان، البيئة، الاقتصاد.

المجتمعات  في  وجماعي  فرداني  وعي  تذويت  إلى  المستدامة  المجتمعية  التنمية  مفهوم  يسعى  مبسط،  وبتعريف 
على توظيف القدرات البشرية، والموارد البيئية، والقدرة الاقتصادية، من أجل تحسين حياة الفرد والجماعة، شريطة 
استدامة جميع الموارد، وحماية حق أجيال المجتمعات القادمة من التمتع بها، وعدم هدرها أو الاستغناء عنها.  بعد 
فترة وجيزة، وجدت الدول والمجتمعات نفسها تطرح أسئلة جوهرية حول قدراتها من جهة، وحول جاهزيتها من 



106

جهة أخرى، للتعامل بالشكل الأمثل مع مواجهة أزماتها.  كان ذلك بعد أحداث سبتمبر في الولايات المتحدة، فقد 
أثارت هذه الأخيرة تساؤلات جوهرية حول قدرة المجتمع الأمريكي )على اعتبار الدولة كمجتمع( على التعامل مع 
الصدمة والخروج منها بأقل أضرار ممكنة.  ارتكزت الأبحاث، في تلك الفترة، على تشخيص ورصد القدرات المجتمعية 
التي ساعدت في الخروج من الأزمة، فكان لا بد لها من فحص مدى تأثيرها في أصعدة عدة: تقليل الخسائر في الأرواح، 
حماية ما تبقى والدفاع عنه، جاهزية المجتمع في المجالات الطبية والاقتصادية والبيئية للخروج من الأزمة.  وتطورت 
الأبحاث والكتابات للتعمق في بحث معايير اجتماعية ونفسية عدة كان لها الأثر الكبير على الخروج من الأزمة مثل: 
الثقة بين الأفراد والمؤسسات المعالجة، الشعور بالانتماء والمسؤولية، التكافل الاجتماعي ومحاولة المساعدة ... إلخ.  
وأضُيف إلى الأدبيات في هذه المرحلة تحديداً بعد بحثي آخر في كل ما أطلق عليه لاحقاً مصطلح المرونة الاجتماعية 
)social resilience(، والذي أشار، بوضوح، إلى أن أحد أهم المعايير المجتمعية للخروج من الأزمة، أو عدم الدخول 
إليها أساساً، هو قدرتها على »المرونة«، وملاءمة نفسها في عملية اتخاذ القرار والتخطيط لحل المشكلات دون الحياد 
عن البوصلة الموجهة الأساسية للمجتمع ذاته.  من جهة أخرى، أثيرت تساؤلات كثيرة عن »تأثير« البوصلة المجتمعية 

ذاتها على الدافعية في إيجاد »المرونة« الملائمة وتوظيفها للتعامل مع الأزمة.

إيجاز المادة النظرية:

توضح لنا الأدبيات أن التنمية المجتمعية هي سيرورة تطور ونمو على المستويين الفردي والجماعي؛ نمو بمعنى الكبر 
والزيادة في الأعداد والإحصائيات، ونمو بمعنى تطوير الموارد البشرية لديها بقدراته، وأحلامه، وطموحاته، وبقدرته 
على التأثير في الحيز العام وللصالح العام.  هو تطور بعدد وبجودة الخدمات المتاحة للفرد والجماعة من أجل ضمان 
العيش الكريم والشعور بالأمن.  هي عملية ارتقاء المجتمع والانتقال به من الوضع الثابت إلى وضع أعلى وأفضل، 
تستنفر من خلاله جميع مواردها البيئية، والاجتماعية، والبشرية، والاقتصادية، والسياسية على حد سواء، كي تبني 

لنفسها صورة لمستقبل أفضل، تلائم له خططها وتدخلاتها في شتى المجالات.

هي وصف جميل ومثالي لحالة تعيشها المجتمعات على جميع مركباتها، تعطي شعوراً بالأمل والقوة من جهة، وتثير، 
من جهة أخرى، أسئلة مختلفة حول مدى قدرة المجتمعات أن تكون هناك من الناحية الفعلية والتطبيقية، مثل: 

•	 ما الذي يدفع المجتمعات أن تكون في سيرورة تنمية مجتمعية؟
•	 من المسؤول عن اتخاذ القرار حول ذلك؟ هل هناك آليات مهنية للوصول إليها؟

الدول والمجتمعات لخلقها، وبخاصة  التي لجأت  العديدة  التخصصات المهنية  الورقة، فإن  كما ذكر سابقاً في هذه 
بعد الحرب العالمية الثانية، مكنت من إنتاج قدرة معرفية في مجال إحداث التغيير الاجتماعي.  طورت »دولة الرفاه 
المهمة.  فاعتمد هؤلاء الآخرون على نماذج تدخل تطبيقية  منه، وخصصت لذلك مهنيين لإتمام  الاجتماعي« جزءاً 
النظرية على  الذي تعتمد فيه  الوقت  النظرية والواقع، ففي  الفجوة بين  )موديل( مسنودة نظرياً، بهدف تقليص 
مجموعة فرضيات تدور حول السبب والمسبب، يأتي نموذج العمل ليشير إلى الروابط بين النظرية وبين آليات العمل، 
وهو يهدف بذلك إلى تبسيط الأفكار التي من شأنها أن ترشدنا إلى طرق تدخل مختلفة، وإلى طريقة تعامل المركبات 

المختلفة للتدخل ذاته مع بعضها البعض، وإلى نتائج متوقعة ومرجوة منه.

فيما يلي نعرض بعضاً من موديلات التدخل التي اعتمدت في علم الاجتماع الجماهيري.

تعتمد هذه الورقة على طرح أحد نماذج التدخل التطبيقية المعتمدة في العلم العربي والأمريكي من سبعينيات القرن 
التدخل وطورت وفقاً لإمكانات واحتياجات المجتمع المختلفة.   الماضي، الذي بني عليه بعد ذلك الكثير من نماذج 
أطلق على هذا النموذج »موديل روتمان« للتغيير الجماهيري نسبة لمقترحه، وسيعتمد عليه في هذا السياق لإيماننا 
 Rothman,( بملاءمته لمبنى المجتمع العربي ومكوناته في هذه الفترة، وسنقوم بتفصيل ذلك لاحقاً.  يعتمد روتمان

1968( على شرح التدخلات الاجتماعية وفق ثلاث آليات عمل )مسنودة نظرياً(:
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تشترط الآلية تحديد مكان جغرافي واحد كمساحة تدخل من أجل التغيير الاجتماعي.  وهي تهدف، بالأساس، إلى 
العمل على تطوير قدرات فردانية لدى أعضاء الجماعات، وترتكز على توفير الدعم المساندة وتعزيز الثقة بالنفس.  
تؤكد هذه الخطوة على تمكين الأفراد، وعلى رفع الوعي لديهم بمواضيع معينة، وتتمحور بالأساس حول الحديث عن 
مشكلة أو حاجة اجتماعية عينية، على أمل إيجاد الحلول الملائمة، مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات الفردية؛ الحالة 
الشعورية للأفراد، وانتماءاتهم المختلفة.  يقاس نجاح التدخل بالأساس إذا ما أحدث تطوراً ملحوظاً في قدرات الأفراد 
بمستوى وعيهم ومهاراتهم في الحديث عن احتياجاتهم.  هي، إذاً، مبنية على أساس علاقة فوقية من قبل المبادر 

للتغيير، فهو صاحب السلطة والقدرة على التأثير، هو أيضاً يقيمّ »التطور« الذي حصل على الأفراد.

تكبر أهمية هذه الآلية في طرق التدخل لتنمية المجتمع العربي إذا ما قرر لنفسه تحديد مبدأ زيادة مستوى الثقة 
المساحة  توفير  العربي  المجتمع  في  عليها  يجب  كآلية.   فقط  ليس  كهدف،  المجتمع  أفراد  لدى  والمعمّم  الشخصي 

للحديث مع الأفراد والجماعات حول أحلامهم أيضاً، وليس فقط مشاكلهم واحتياجاتهم.

SOCIAL PLANNING - آلية التخطيط الاجتماعي

تعتمد بالأساس على جمع المعلومات وتطوير قدرات فردية وجماعية حين اتخاذ قرارات موضوعية وعقلانية تخص 
المجتمع الأوسع.  فالتخطيط ما هو إلا استراتيجية تغيير يجب عليه أن يرتكز على معطيات واضحة ودقيقة.  لذا، 
فهي تتطرق إلى فحص وتحليل كل ما يتعلق بالسياسات؛ تلك التي أدت إلى المشكلة، وتلك التي يمكن أن تنهيها.  
تشكل هذه المرحلة الخطوة التالية بعد مرحلة التنمية وتتابع عملها.  يعرقل عملها أحياناً القفز عن المرحلة الأولى 

في عملية التنمية في المجتمع.

تظهر في هذه المرحلة تباينات وصراعات قوى في عملية اتخاذ القرار، ومن هنا تكمن أهميتها في استدامة التنمية، 
إذا ما اعتبرتها المجتمعات آلية من أجل تطوير مهارات في حل النزاعات، وليس فقط من أجل حل مشكلة عينية.

SOCIAL ACTION - آلية الفاعلية المجتمعية

مهمتها المركزية تغيير موازين القوى في المؤسسات الاجتماعية، تلجأ إليها المجتمعات إما اختيارياً فتنمي أفراداً وتطور 
قدراتهم، وتبني بينهم وبينها الثقة، وتمرنهم على التخطيط للوصول إلى أحلامهم، وتمكنهم من التأثير حتى إحداث تغيير 
ما في موازين القوى، وبذلك يعتبر المجتمع سليماً ومستديماً لذاته.  وقد يحدث التغيير كرد فعل لظلم وغبن تجاه طبقة 
أو فئة من المجتمع، فتلجأ إما لتحشيد فئات أخرى للمساندة والمساعدة، وإما عن طريق ثوره فعلية.  تحُدث هذه 

المرحلة تغييراً في المجتمعات، تعود من بعدها إلى نقطة البداية.

المجتمع العربي–الفلسطيني ومفهوم التنمية الاجتماعية المستدامة:

يمكن النظر إلى المجتمع العربي الفلسطيني داخل إسرائيل على أنه مجتمع يملك المميزات الأساسية لتعريف »مجتمع« 
وتنظيمات،  وأيديولوجيات،  وقيم  وهويات،  وجماعات،  أفراد،  من  مكون  فهو  المتعددة،  الأدبية  النظريات  وفق 
تباينات طبقية، وصراعات قوى، ومشاكل وأزمات.  هو يشبه غالبية  ومؤسسات، وأحلام فردية وجماعية، وكذلك 
المجتمعات عامة بتأثره من تغيرات عدة حصلت له مثل العولمة، والتطور البيئي والتكنولوجي والاقتصادي.  كان لها 
–وما زال- التأثير الأكبر على سيرورة نموه وتطوره، لكنه كان »للنكبة« ولقيام دولة إسرائيل الأثر الأكبر في حياة المجتمع 
الفلسطيني، ولا بد لنا هنا من التطرق إلى انعكاساته على مفهوم تنمية المجتمع واستدامتها.  فإذا ما أردنا تحديد ما 
هو المجتمع الفلسطيني في الداخل، وما يميز مبناه -كي نحسن إيجاد آليات عمل- نرى أنه يمكن تصنيفه مرة كمجتمع 
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»متجانس« من حيث تنوع انتماءاته الدينية والطائفية وغيرها، ومدى الانسجام بينها، يميزه فيه التضامن والولاء 
الأول للمجتمع، ويبرز ذلك وقت »التعامل« مع »الدولة« التي أقصته من تعريفها له كجزء من المجتمع الإسرائيلي 
الكلي.  يعني أنه ليس جزءاً من »الكل« المجتمعي في الدولة.  نرى ذلك في تعامل الدولة المميز والعنصري تجاه أفراد 

وجماعات المجتمع العربي.

يمكن تعريف المجتمع العربي كـ»مجتمع تعددي« يوازن بين الولاء للجماعات والولاء للمجتمع.  وقد يذهب البعض 
الذي قد يظهر في  الطائفية  للجماعات والانتماءات  الولاء  »الفسيفسائي«، حيث يغلب عليه  بالمجتمع  تعريفه  إلى 
حيز جغرافي ما، وفي وقت محدد، فإذا ما اتفق وفق التعريفات السابقة على أن التنمية المجتمعية المستدامة هي 
قدرة »المجتمع« على توفير الفرص والخدمات والإمكانات لأفرادها وسد احتياجاتهم، وكذلك منحهم الفرصة للتعبير 
عن أحلامهم، وقدراتهم وشعورهم بالفخر والعزة، نرى أن ذلك يتناقض مع كون المجتمع العربي تابعاً لدولة لا تضع 
ذلك ضمن أولوياتها، فهي تقصيه عمداً من عمليات اتخّاذ القرار بكل ما يتعلق بتنميته في مجالات التربية، والصحة، 
والرفاه الاجتماعي، وكذلك التخطيط الاقتصادي وغيره، وبذلك تكون قد حدت من طموح وأحلام أفراده وجماعاته.

من جهة أخرى، نرى أن المجتمع العربي بنى لنفسه تجربة تراكمية لم تمنعه من النمو والتطور، على صعيد تنمية 
المورد البشري، الذي يشار إلى قفزته النوعية في السنوات الأخيرة بالبنان، وبخاصة في التطور الأكاديمي والمهني، وعلى 
صعيد تطوره الاقتصادي والاجتماعي من حيث الحفاظ على الهوية، واللغة، والقيم، والمعايير الاجتماعية التي تميزه.  
وحيث إنه كان من المستحيل من خلال هذه الورقة رصد مراحل تطور المجتمع العربي بالأرقام والبيانات على جميع 
الأصعدة: التعليم، الرفاه، الهندسة، الاقتصاد، جمعيات العمل الأهلي التي جاءت هي أيضاً لسد فجوات بالخدمات، 
خلقتها سياسات بنيوية في الدولة، ترى هذه الورقة أهميتها في طرح التساؤل حول ما إذا كان المجتمع العربي ينتهج 
آليات التنمية المجتمعية بتعامله مع قدراته وبطرق مواجهته أزماته العديدة أم إنه بحاجة إلى تصويب آليات عمله 

المتعددة والخاصة به ليكون جزءاً من المجتمعات المستدامة.

لا نملك الإجابة عن هذا السؤال، ليس فقط لتنوع المركبات التي يجب علينا فحصها في هذا المجال، ولكن أيضاً بسبب 
أنه لا يوجد مجتمع واحد مستدام دائماً وبصورة كلية.  هنالك مجتمعات اتخذت قراراً بالسير نحو هذه الاستدامة.  

وهنا يطُرح السؤال المهم: ما الذي على المجتمعات فعله كي تعرفّ كمجتمعات تخطو نحو التنمية المستدامة؟

يقترح عالم الاجتماع العربي الدكتور حليم بركات في كتابه »المجتمع العربي في القرن العشرين«، أنه على المجتمعات 
العربية -مشيراً هنا إلى المجتمعات في الدول العربية- أن تتخذ قراراً في إحداث ما أسماه »تغييراً تجاوزياً شمولياً«: 
تغيير شامل في  التحول تشكل بوصلة نحو إحداث  ثبات »في عالم شديد  إيجاد »نقطة  المجتمع على  يرتكز  حيث 
شتى مجالات الحياة.  يشار، هنا، إلى أن ما أطلق عليه نقطة ثبات في هذا السياق، قد يكون عقائد دينية أو دنيوية 
تستعمل كآلية تصيغ المجتمعات من خلالها أحلاماً واستراتيجيات عقلانية، تهدف إلى إتاحة النقاش والمشاركة بين 
الأفراد والمجموعات، وتضمّن القيم الإيجابية في عملية التنشئة، وبذلك تكون قد أعادت للأفراد وللجماعات السيطرة 

على حياتها، ومؤسساتها، وأخرجتها من دائرة الاغتراب إلى الفاعلية.

إذاً فحليم بركات يؤكد لنا ما أشرنا إليه في موديل التدخل السابق )موديل روثمان( عن أهمية حث أفراد ومجموعات 
المجتمع العربي على اعتماد ما ذكر كـ»آلية الفاعلية الاجتماعية« كهدف في جميع تدخلاتنا المهنية، وللوصول إليها 
وجب على مؤسسات المجتمع العربي في جميع المجالات تصويب عملها بطريقة تضمن إما الانتقال من آلية واحدة 

كـ»التنمية« مثلاً لـ»آلية التخطيط« ومن ثم لـ«الفاعلية«، وإما بحرصها على العمل في الآليات الثلاث في آن معاً.

الرسم التوضيحي التالي يوضح لنا ما تقدم من شرح حول الصورة التي يجب عليها أن تظهر طرق وآليات التدخلات 
نحو مجتمع عربي سليم ومستدام:
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توضيح الرسم: 

يصف الرسم التخطيطي دورة حياة المجتمعات المستدامة وفق المبادئ التالية:
•	 الثلاث من أجل  التدخل  آليات  بتوفير  ينتج واقعا أفضل تقوم  المجتمعات بصياغة حلم ما مجتمعي  إذا ما نجحت 

تعزز  أفرادها، جماعاتها ومؤسساتها. هي كذلك  العزة والفخر بين  بالانتماء،  الشعور  تعزيز  ينتج عن ذلك  تحقيقه. 
لديهم الشعور بالفاعلية والمقدرة. 

•	 في الحالات التي تجد المجتمعات نفسها أمام واقع جديد، غالبا غير مرغوب ويمكن أن يظهر على شكل مشكلة ما 
أو أزمة، وجب عليها الاعتماد على شعور أفرادها، مؤسساتها وجماعاتها بالانتماء، العزة، التنظيم والقوة من أجل 
صياغة حلم جديد يخرجها من أزمتها أقوى شريطة اتباع ذات الآليات الثلاث للتدخل مع حرصها على تحديد 

أهداف كل آلية وضمان أن تكون هذه الأهداف هي ذاتها الوسائل لبناء الآليات. 
•	 إن لم تفعل المجتمعات ذلك يجد أفرادها ومؤسساتها أنفسهم يعيشون في دائرة مفرغة بها ثلاث آليات، قد لا 

تتشابك وقد لا تتقاطع، تزيد لديهم الشعور بالغربة، الإحباط، عدم الثقة وتصيبهم حالة من الاغتراب والركود. 
وبذلك تكون المجتمعات قد قررت التراجع.

•	 قد يستعمل هذا التخطيط مرة لتشخيص حالة مجتمع ما وكذلك لبناء خطة تدخل.

تلخيص وتوصيات:

على المجتمع العربي في هذه المرحلة المفصلية والحرجة التي يعاني فيها من ظلم، وقهر، وعنصرية وملاحقة سياسية 
على جميع الأصعدة، وتعصف به آفة العنف والجريمة في كل اتجاه، ويعاني ما يقارب نصفه من الفقر وشح الموارد، 
أن يستنفر جميع قدراته البشرية، والاقتصادية، والاجتماعية والسياسية التي نجح ليس أن يحافظ عليها فحسب، 
بل طوّرها ودعمها محافظاً بذلك على هويته الجمعية، مطوراً بذلك مهارات يجب أن ترى بعين التقدير من أجل 

ترشيدها وتوظيفها نحو مجتمع يسير بفاعلية نحو غد أفضل.
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كي ينجح المجتمع العربي للوصول إلى هناك، عليه بالسير بخطى ثابتة وفق الخطوات التالية:

•	 البحث عن »نقطة ثبات« أيديولوجية واجتماعية تعُتمد كنقطة ارتكاز في رسم صورة لحلمه الجماعي.  يتوجب 
عليه إتاحة الحوار والنقاش حول هذه الصورة، آخذاً بعين الاعتبار التعددات الفكرية، والأيديولوجية، والقيمية ... 
إلخ.  عليه أن يعتبر الطريق نحو صياغة هذا الحلم هدفاً لبناء خططه المستقبلية من جهة، ووسيلة لبناء وتعزيز 
الثقة بين أفراده وجماعاته من جهة أخرى، موظفاً لذلك جميع مهاراته الجمعية في التأقلم، والثبات والتعامل مع 
الأزمات.  على هذا الحلم أن يستبدل حلم »الدولة« التي كان يمكن أن تكون.  عليه أن يعتمد »التنمية المحلية« 

كآلية عمل من أجل التوعية والتنمية ولتذويت »نقطة ثباته« المتفقة.
•	 على الحكم المحلي بالمجتمع العربي أن يكون وسيطاً لتذويت »نقطة الثبات« العينية في جميع مؤسساته وبين 

التنمية، ويقصد  لتثبيت عملية  جميع أفراده وجماعته.  فالسلطة المحلية بإمكانها تحديد مساحات جغرافية 
هنا بالمساحات الجغرافية: المدارس والمؤسسات التربوية، المراكز الجماهيرية، الموارد البيئية والحيز العام من أجل 
زيادة الثقة بين أفرادها، زيادة التواصل بينهم وتعزيز لغة الحوار حول الوصول للحلم.  عليها خلق دوائر انتماء 

جغرافية تعزز الشعور بالأهمية والقدرة على التأثير.
•	 على جميع الأطر المحلية أولاً، والقطرية ثانياً، أن تنتهج مبدأ الشراكة المتبادلة كقيمة عليا؛ من أجل الوصول إلى 

الحلم، وليس فقط كوسيلة لتنفيذ مشاريع عينية.
•	 على الحكم المحلي أن ينتقل إلى مرحلة الفاعلية والقيادة بكل ما يتعلق ببناء قيادات محلية ومساندتها حتى 

تثبيتها ومأسستها، فعليها مثلاً أن تضع نصب أعينها تعزيز العمل الأهلي، ليس بدعمه كما هو متبع حالياً في كثير 
من الأحيان فحسب، بل، أيضاً، في تشكيله وبنائه.

•	 على القيادات المحلية في المؤسسات المختلفة أن تأخذ دوراً فاعلاً في تحديد صورة الحلم الجماعي، وأن تكون 
رسولاً لبثها وتذويتها.

•	 على المجتمع العربي أن يستمر في نضاله ويستنفر القدرات البشرية من أجل استمرار النضال لتحصيل الحقوق، 
والعمل على تغيير موازين القوى في الدولة.
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التنمية المستدامة
في سياق مقارن
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من أرشيف القدرات البشرية العربية... رؤية حول تنمية الاقتصاد الفلسطيني في الداخل )1991( 



114



115



116

التنمية المستدامة )SDGs(، هي مجموعة من الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي تعرف، أيضاً،  أهداف 
الفقر وحماية كوكب الأرض  القضاء على  العالمية 2030، وهي رؤية ودعوة عالمية للعمل من أجل  باسم الأجندة 
بحلول العام 2030.  تسعى أهداف التنمية المستدامة إلى إنهاء كافة أنواع الحرمان التي يعاني منها السكان، من خلال 
التحسينات في أنظمة الرعاية الصحية والتعليم والمساواة والنمو الاقتصادي.  ما يميز هذه الاتفاقية عن غيرها، أنه لم 
يسبق أن وافقت جميع الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة، والبالغ عددهم 193 دولة -علاوة على مئات الآلاف 

من الجهات أصحاب العلاقة- على رؤية بعيدة المدى لمستقبلنا الجماعي.

مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى 
العالمي 

بقلم:
د. رابح مرار

باحث مشارك، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس(

توفر خطة التنمية المستدامة، التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2015، مخططاً 
مشتركاً للسلام والازدهار للناس وكوكب الأرض.  كما تعتبر دعوة عاجلة للعمل من قبل جميع البلدان لتوحيد الجهود 
في شراكة عالمية لتغيير عالمنا بشكل إيجابي، دون ترك أي شخص يتخلف عن الركب.  لذلك، التزمت البلدان بتسريع 
التقدم لأولئك الذين في الخلف، من خلال جعل أهداف التنمية المستدامة مصممة لجعل العالم يتحول إلى أصفار في 

العديد من جوانب الحياة المتغيرة، بما في ذلك الفقر المدقع، والجوع، والإيدز، والتمييز ضد النساء.

تشمل أهداف التنمية المستدامة أربعة مواضيع رئيسية، وهي المواضيع البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية، والشراكات، 
وتتضمن سبعة عشر هدفاً، ونحو 167 غاية، و204 مؤشرات إحصائية لأغراض قياس وتقييم مدى التقدم المنجز وإجراء 
المقارنات بين الدول على صعيد تحقيق تلك الأهداف.  أتت هذه الأهداف السبعة عشر كأهداف مستقبلية يطمح العالم 
إلى تحقيقها بعد الأهداف الإنمائية للألفية )2015-2000(.7  في حين تركزت الأهداف الإنمائية للألفية على الدول النامية، 

الأهداف الإنمائية للألفية لها جذورها ضمن إعلان الألفية، وهي عبارة عن رؤية مشتركة بين زعماء العالم تبنتها الجمعية  	7
العامة للأمم المتحدة في العام 2000.  وقد قدمت الأهداف الإنمائية للألفية المعالم الخاصة بجهود التنمية العالمية والوطنية 

حتى نهاية 2015.



117

تسري أهداف التنمية المستدامة عالمياً على جميع الدول في ظل مراعاة اختلاف الحقائق الوطنية، والقدرات، ومستويات 
التنمية المختلفة، واحترام السياسات والأولويات الوطنية.

توفر أهداف التنمية المستدامة مبادئ وغايات واضحة لجميع البلدان لتعتمدها وفقاً لأولوياتها وخططها الوطنية، 
مع تسليط الضوء على التحديات البيئية التي يواجهها العالم بأسره.  أيضاً، تعتبر الأهداف متكاملة، أي أن العمل 
على تحقيق هدف معين سيؤثر على نتائج الأهداف الأخرى، وأن التنمية الشاملة بحاجة إلى الموازنة ما بين الأهداف 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.  كما أن التعاون والعمل مع جميع الشركاء، وبشكل عملي، يعتبر ركيزة أساسية من 

أجل اتخّاذ القرارات الصحيحة لتحسين الحياة للأجيال القادمة وبطريقة مستدامة.

السبعة عشر المستدامة  التنمية  أهداف 

القضاء على الفقر. 	•
القضاء التام على الجوع. 	•
الصحة الجيدة والعافية. 	•

التعليم الجيد. 	•
المساواة بين الجنسين. 	•

الماء النظيف والصرف الصحي. 	•
الطاقة النظيفة وميسورة التكلفة. 	•

العمل اللائق والنموّ الاقتصادي. 	•
الصناعة، والابتكار، والبنى التحتية. 	•

الحدّ من أوجه عدم المساواة. 	•
مدن وأحياء مستدامة. 	•

الاستهلاك والإنتاج المسؤولان. 	•
العمل لأجل المناخ. 	•

الحياة تحت سطح البحر. 	•
الحياة على البّر. 	•

السلام والعدل والمؤسسات المتينة. 	•
تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية لأجل التنمية المستدامة. 	•

الهدف الأول: تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الفقر

تتمثل أبرز غايات هذا الهدف في تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد بنحو %50 على 
الأقل، من خلال التركيز على الشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع، وتوفير الدعم والخدمات الأساسية للمجتمعات المتضررة 
عن طريق الصراع والمناخ والكوارث، وتنفيذ نظم الحماية الاجتماعية وبناء قدرات الفقراء لمساعدتهم على الصمود.

الهدف الثاني: القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة

ذلك من خلال ضمان حصول جميع شرائح المجتمع، وبخاصة الأطفال، على غذاء صحي وكافٍ، وتحسين الإنتاجية 
الزراعية ودخل صغار المزارعين، وزيادة الاستثمار في البنى التحتية الريفية والزراعية، واعتماد تقنيات جديدة لتحسين 

الإنتاجية الزراعية، بما يضمن تعزيز نظم الإنتاج الزراعي المستدامة.
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الهدف الثالث: تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار

يشمل ذلك الحد من وفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة والرضع، والقضاء على الأمراض المعدية والسارية 
)الأوبئة( والأمراض غير المعدية والمزمنة، والحد من الوفيات الناتجة عن التعرض لعوامل خارجية مثل المواد الكيماوية، 

واستهلاك التبغ والمخدرات والكحول، وتلوث المياه والهواء والتربة.

الهدف الرابع: ضمان التعليم الجيد وتعزيز فرص التعليم للجميع

ذلك من خلال تمتع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، وكفالة تكافؤ فرص جميع 
النساء والرجال في الحصول على التعليم التقني والمهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم 

الجامعي.  والقضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم، وبناء مرافق تعليمية تراعي الأطفال، وذوي الإعاقة.

الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات

يشمل هذا الهدف القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد جميع النساء والفتيات، وتحقيق التمكين الاقتصادي 
والمشاركة الاقتصادية والسياسية الكاملة لهن، وحصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، واعتماد 

سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز هذه السياسات والتشريعات للنهوض بالمساواة بين الجنسين.

الهدف السادس: كفالة توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة

ذلك من خلال ضمان حصول الجميع على مياه شرب آمنة وبتكلفة ميسورة، إضافة إلى توفر خدمات الصرف الصحي 
للجميع، وتحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث، ووقف إلقاء النفايات فيها، وزيادة كفاءة استخدام المياه 

في جميع القطاعات بشكل مستدام.

الهدف السابع: ضمان حصول الجميع، بتكلفة ميسورة، على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة

ذلك من خلال توفير مصادر الطاقة الحديثة والمستدامة للجميع بتكلفة ميسورة، وتحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة 
المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما يضمن توسيع نطاق البنُى التحتية، وتحسين مستوى التكنولوجيا، من 

أجل تقديم خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة.

الهدف الثامن: تعزيز النمو الاقتصادي المطّرد والشامل والمستدام للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير 
العمل اللائق للجميع

من خلال تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية، وتعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية لدعم الأنشطة 
بالتعليم  أو  بالعمالة  الملتحقين  غير  الشباب  نسبة  من  والحد  والابتكار،  والإبداع  اللائق  العمل  وفرص  الإنتاجية 

والتدريب، وحماية حقوق العمال، وتعزيز بيئات العمل الآمنة، وإنهاء عمالة الأطفال بجميع أشكالها.

الهدف التاسع: إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع وتشجيع الابتكار

التصنيع  وتعزيز  الاقتصادية،  التنمية  لدعم  أساسية مستدامة  بنى  أو  هياكل  إقامة  الهدف على  غايات هذا  تتركز 
الشامل والمستدام، وبخاصة في الدول النامية.  كما يعتبر هذا الهدف عابراً للقطاعات، فهو مرتبط بتحقيق العديد 

من أهداف التنمية المستدامة الأخرى، وما يتبع ذلك من تشجيع التنافسية الاقتصادية، وتحسين الرفاه الاجتماعي.
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الهدف العاشر: الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وما بينها

من خلال تمكين وتعزيز الإدماج السياسي والاجتماعي والاقتصادي للجميع بحلول العام 2030، بغض النظر عن النوع 
الاجتماعي، أو الدخل، أو العمر، أو الدين، أو الأصل الإثني، أو غير ذلك، وإزالة القوانين والتشريعات والممارسات 

التمييزية، وتعزيز التشريعات الملائمة، وتلك التي تحقق أكبر قدر من المساواة.

الهدف الحادي عشر: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود والتنمية

يسعى هذا الهدف إلى كفالــة حصــول الجميــع علــى مســاكن وخدمــات أساســية ملائمة وآمنــة وميســورة 
التكلفــة، وتعزيز التوسع الحضري، وتوفير وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة، واستفادة الجميع 
من مساحات خضراء وأماكن عامة آمنة ويسهل الوصول إليها من الجميع، إضافة إلى حماية وصون التراث الثقافي 

والطبيعي، وتخفيض أعداد الوفيات والخسائر الاقتصادية الناتجة عن الكوارث.

الهدف الثاني عشر: ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة

البيئية والاجتماعية والاقتصادية، من خلال سعيه إلى تحقيق الإدارة المستدامة  يمثل هذا الهدف ركيزة للاستدامة 
الغذائيــة  النفايــات  مــن  الفــرد  العام 2030، وتخفيــض نصيــب  الطبيعية بحلول  للموارد  الكفء  والاستخدام 

بمقــدار النصــف، والحد بدرجة كبيرة من إنتاج النفايات وإعادة استعمالها وتدويرها.

الهدف الثالث عشر: اتخّاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره

من خلال اتخّاذ إجراءات عاجلة للتصدي للتغير المناخي وآثاره المتمثلة بارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي، وتذبذب 
وعمليات  اقتصادية،  نشاطات  من  المختلفة  البشري  النشاط  أوجه  عن  أساسي،  بشكل  والناتجة،  الأمطار،  سقوط 

صناعية، والانبعاثات الناتجة عن نشاطات النقل والتدفئة.

الهدف الرابع عشر: حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام

من خلال العمل على منع التلوث البحري والحد منه بدرجة كبيرة، وإدارة النظم الأيكولوجية البحرية والساحلية على 
نحو مستدام وحمايتها، وتنظيم الصيد على نحو فعال، وإنهاء الصيد المفرط وغير القانوني، وحظر الإعانات المقدمة 

إلى مصائد الأسماك التي من شأنها أن تسهم في الإفراط في قدرات الصيد.

الهدف الخامس عشر: حماية النظم الأيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات 
على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

من خلال ضمان حفظ وترميم النظم الأيكولوجية البرية، وكفالة استخدامها على نحو مستدام، ووقف إزالة الغابات وترميم تلك 
المتدهورة وزيادة نسبة التشجير، ومكافحة التصحر، وترميم الأراضي والتربة المتدهورة، وضمان حفظ النظم الأيكولوجية الجبلية 

وتنوعها البيولوجي، واتخّاذ إجراءات عاجلة لوقف الصيد غير المشروع للأنواع المحمية من النباتات والحيوانات والإتجار بها.

الهدف السادس عشر: التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة 
إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعّالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات

يشمل ذلك الحد، بدرجة كبيرة، من جميع أشكال العنف وما يتصل بها من وفيات، وإنهاء إساءة المعاملة والاتجار 
بالبشر والعنف ضد الأطفال، وتعزيز سيادة القانون على جميع الأصعدة، ومكافحة الجريمة والتدفقات غير المشروعة 
للأموال والأسلحة، وإنشاء مؤسسات شفافة خاضعة للمساءلة، والحد من الفساد والرشوة، وكفالة وصول الجمهور 

إلى المعلومات، وحماية الحريات الأساسية.



120

الهدف السابع عشر: عقد الشراكات من أجل التنمية المستدامة

يركز هذا الهدف متعدد القطاعات علــى تعزيــز وســائل تنفيــذ أجندة التنمية المستدامة، من خلال تعبئة الموارد 
المحلية، وضمان قيام الدول المتقدمة بتنفيذ التزاماتها في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى الدول النامية، 

وحشد أي موارد مالية إضافية من مصادرها المختلفة وتوجيهها للبلدان النامية.

عقبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة

تقدمت العديد من الدول بوتيرة مطرّدة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإن كانت متفاوتة، مع تحقيق 
نجاح ملحوظ في تخفيض الفقر ووفيات الأطفال.  في الوقت نفسه، لم يكن العديد من البلدان، وبخاصة البلدان 
النامية منخفضة الدخل، بما فيها العديد من الدول العربية، على مسار الوفاء بأهداف التنمية المستدامة بحلول العام 
2030، حيث لم تستطع تحقيق التوازن الصحيح بين تمويل التنمية وإبقاء الديون في حدود مستدامة، وبين أهداف 

التنمية طويلة الأجل والاحتياجات الفورية الملحة، وبين الاستثمار في البشر والنهوض بالبنية التحتية.

لن يكون تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل هيّناً لعدد كبير من الدول، فغالباً تقوم الدول بتأجيل 
مبادرات السياسات الاستراتيجية بعيدة المدى تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية العاجلة.  إن أي 
تقدم ينبغي إحرازه على المدى الطويل، يتطلب تحقيق التوازن بين المصالح القصيرة والطويلة الأجل؛ سعياً إلى تحقيق 
التنمية المستدامة، وعمل الحكومات عبر مختلف مجالات السياسات، وأن تتغلب على العقبات السائدة التي تعرقل 
الترابط ضمن كل حكومة.  هذا يتطلب، أيضاً، تبني نهج أكثر تكاملاً بعيداً عن صنع السياسات من خلال النهج التقليدي 
العام والخاص على مستوى كل دولة، من أجل صياغة  القطاعين  الفاعلة في  الأطراف  كافة  التشاور والشراكة مع  عبر 
الميزانيات  تواجهها  التي  الصعوبات  على  التغلب  أجل  من  وتنفيذها،  المستدامة  التنمية  بأهداف  المتعلقة  السياسات 
العامة والأنظمة في تتبّع ما يخرج من نتائج في نطاقات السياسات المختلفة الأخرى عبر المستويات الحكومية المختلفة.8

على مستوى الدول العربية، تشير التقارير المتعلقة بقياس مدى التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
إلى أن المنطقة ليست على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ ذلك أن المنطقة العربية متأخرة في 
تحقيق أبرز وأهم أهداف التنمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، ومكافحة الفقر، وتأمين الرعاية 
وتغير  والإنتاج،  والاستهلاك  الطبيعية،  للموارد  المستدامة  والإدارة  الاجتماعية،  الحماية  وتحقيق  الشاملة،  الصحية 
للتنمية المستدامة، إلى أنّ هناك  التقرير العربي  النسخة الجديدة )2020(9 من  المناخ.  فعلى سبيل المثال، أشارت 
عوائق هيكلية ومتجذرة تمنع التحوّل نحو التنمية المستدامة الشاملة للجميع في المنطقة، وإلى أنهّا، في أغلب الأحيان، 
مترابطة وذات طبيعة متفاعلة ومتداخلة، وترتبط بشكل كبير بالصراعات وهياكل الحكم في أغلب الدول العربية التي 

تعيق بناء مجتمعات عادلة وسلميّة تلتزم بحقوق الإنسان.

يمكن تفسير التراجع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، أيضاً، إلى الثغرات السياسية، وعدم 
كفاية الأطر القانونية والتشريعية اللازمة لإحراز التقدم، وعدم التطبيق السليم للأطر التشريعية الحالية، الأمر الذي 
يتطلب إصلاحاً عاجلاً للسياسات لمعالجة عدم المساواة متعدد الجوانب، والتدهور البيئي، وبطالة الشباب، والفقر، 
والتدهور المناخي، حيث يؤدي نقص السياسات أو عدم ملاءمتها إلى عرقلة جهود المنطقة العربية المبذولة لمواجهة 

التحديات الهائلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.10

8  https://dubaipolicyreview.ae/ar/ 

حوكمة-أهداف-التنمية-المستدامة-كيف-يمك/

9  https://www.alaraby.co.uk/ 
توقعات-متشائمة-لنمو-37-دولة-بينها-بلدان-أوروبية

10  https://asdr.unescwa.org/sdgs/pdf/en/ASDR2020-Final-Online.pdf
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مقدّمة

في أيلول/سبتمبر من العام 2015، أطلقت الأمم المتحدة أجندة التنمية المستدامة 2030 التي تشكل برنامجاً عالمياً 
طموحاً من أجل القضاء على الفقر، وضمان الكرامة، ونوعية حياة جيدة للجميع.  تشتمل هذه الأجندة على 17 
هدفاً و169 مقصداً، مرتكزة على إطار للشراكة والتضامن بين الدول المتقدمة والنامية لمواجهة التحديات العالمية 

الراهنة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بدورها، التزمت فلسطين بالعمل مع كافة الشركاء على الصعيدين المحلي والدولي على متابعة وتنفيذ أهداف التنمية 
المستدامة.  ولوضع هذا الالتزام موضع التنفيذ، اتخّذت الحكومة الفلسطينية قراراً في مطلع العام 2016، بتشكيل 
فريق وطني لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بقيادة مكتب رئيس الوزراء، وعضوية ممثلين عن المؤسسات 
الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.  وتتمثل المسؤولية الرئيسية للفريق في تحديد أولويات التنمية 
المستدامة في فلسطين، والعمل على إدماجها في عمليات التخطيط، وإعداد الموازنات العامة، كذلك قيادة وتنسيق 
إعداد الاستعراضات الطوعية للتقدم المحرز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.  يوضح الشكل أدناه الترتيبات 

المؤسسية القائمة في فلسطين لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في 
فلسطين

بقلم:
محمود عطايا

مدير عام التخطيط ومنسق الفريق الوطني لأجندة التنمية المستدامة 
2030 –رئاسة الوزراء الفلسطينية
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اضطلع الفريق الوطني بالعديد من الأنشطة والمبادرات التي من شأنها تعزيز الملكية الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، 
وتضافر الجهود الوطنية وتكاملها لمتابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.  فعمل الفريق على تحديد الأولويات الوطنية 
القائمة  الشراكات  على  والبناء   ،2022-2017 للأعوام  الوطني  التخطيط  عملية  في  وإدماجها  المستدامة  التنمية  لغايات 
وتعزيزها مع مختلف شركاء التنمية على المستويين المحلي والدولي، وتنفيذ برامج لبناء القدرات للجهات الوطنية المعنية 
وتقديمه  المستدامة،  التنمية  أهداف  حول  الأول  الطوعي  الوطني  الاستعراض  وإنجاز  المستدامة،  التنمية  أجندة  حول 

للمنتدى السياسي رفيع المستوى في العام 2018، ومن المخطط أن يكون الاستعراض الطوعي الثاني في العام 2023.

واقع أهداف التنمية المستدامة في فلسطين

إن توصيف واقع التنمية المستدامة، وفهم صيرورة العمل على تحقيق أهدافها، لا يمكن أن يستوي بدون فهم البيئة 
تعاني من قيود هائلة يفرضها  ما زالت  العملية.  ففلسطين كدولة تحت الاحتلال،  فيها هذه  تتم  التي  والظروف 
الاحتلال الإسرائيلي على الشعب والحكومة الفلسطينية، تعرقل الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الأهداف والمقاصد 
وتابعاً  الفلسطيني مرهوناً  إبقاء الاقتصاد  ناحية، يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى  للتنمية المستدامة.  فمن  الوطنية 
منها.   والاستفادة  الطبيعية  مواردهم  إلى  الوصول  على  الفلسطينيين  قدرة  من  يحد  أخرى،  ناحية  ومن  لاقتصاده، 
للمؤسسات  الاحتلال الإسرائيلي  يتاح من  الذي  بالحيز  ترتبط بصورة مباشرة  العمل والإنجاز  إن قدرة فلسطين في 
الفلسطينية للعمل بحرية ودون قيود يفرضها عليها.  وبالتالي، فإن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية شرط 

ضروري ومسبق لنتمكن من تحقيق أهدافنا الوطنية للتنمية المستدامة بحلول 2030.

محور الناس: الظروف المعيشية، والوصول إلى الخدمات والمساواة بين الجنسين

تظهر البيانات ارتفاعاً في معدلات الفقر، حيث ارتفعت من 25.7% العام 2011 إلى 29.2% العام 2017.  كما ارتفع 
معدل الفقر المدقع 12.7% إلى 16.8% بين الأعوام 2011 و2017.  في قطاع غزة، ارتفع معدل الفقر من 38.9% العام 
2011 إلى 53% العام 2017 مقابل انخفاضه في الضفة الغربية من 19.4% إلى 13.9% للفترة نفسها.  أما الفقر المدقع، 

فقد ارتفع في قطاع غزة من 21% العام 2011 إلى 33.7% العام 2017.

من جهة أخرى، تعاني فلسطين من ارتفاع في مستويات انعدام الأمن الغذائي، حيث تشير البيانات إلى أن معدل انعدام الأمن 
الغذائي في فلسطين بلغ 29.9% للفترة 2014-2016؛ أي إن ما معدله 1.4 مليون نسمة عانوا من انعدام الأمن الغذائي خلال تلك 
الفترة.  بينما بلغ معدل انعدام الأمن الغذائي الشديد حوالي 9.5% لسنة 2016.  ويعاني سكان قطاع غزة من ارتفاع معدلات 
انتشار انعدام الأمن الغذائي أكثر منه في الضفة الغربية.  وفي العام 2018، عانت 68% من الأسُر في قطاع غزة من انعدام الأمن 

الغذائي بدرجة حادة أو متوسطة )12% تقريباً في أوساط الأسر في الضفة الغربية(، أي ما يقارب 1.3 مليون نسمة.

العقدين الأخيرين، حيث  العامة في فلسطين تطورات ملحوظة خلال  وعلى الصعيد الصحي، سجلت مؤشرات الصحة 
ازداد متوسط العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة، وبلغت نسبة تغطية اللقاحات للأطفال ما يزيد على 99%، وانحسرت 
الأمراض السارية، وسجلت نسبة الولادات تحت إشراف طبي 99.6% في العام 2019، وانخفضت معدلات وفيات الأطفال 
والرضع، كما انخفضت نسبة وفيات الأمومة لتصل إلى 19.5 في العام 2019. ومن الجدير ذكره، أن ما حققته فلسطين 
من إنجاز على صعيد التغطية الصحية هو نتيجة للجهود والشراكة الكاملة بين وزارة الصحة وشركائها من مجتمع مدني 
وقطاع خاص والأونروا.  في المقابل، تشكل الأمراض الزمنة تحدياً أمام القطاع الصحي، حيث أضحت من الأسباب الرئيسة 
للوفاة في فلسطين.  كما تشير البيانات إلى زيادة في معدلات التقزم والسمنة بين الأطفال دون سن الخامسة، حيث بلغت 
8.7% و 8.6% على التوالي.  وتجدر الإشارة إلى أن معدلات انتشار السمنة في الضفة الغربية أكثر منها في قطاع غزة، وهذا 

عكس معدلات انتشار التقزم، حيث ترتفع في قطاع غزة أكثر منها في الضفة الغربية.

وعلى صعيد التعليم، أثمرت جهود الحكومة وشركائها إلى تعميم التعليم الأساسي وجسر الفجوة بين الجنسين، ففي 
العام 2019، بلغ معدل إتمام المرحلة الابتدائية )1-6( 99.1%، وبلغ معدل إتمام المرحلة من )7-10( 85%، في حين 
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المرحلة.   هذه  في  الذكور  من  أكثر  التحاق  معدلات  الإناث  وسجلت   ،%36  )12-11( الثانوية  المرحلة  إتمام  بلغت 
وارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم ما قبل المدرسي )سنة واحدة( لتصل إلى 72.3% في العام 2019.  وشهدت البنية 
 ،%96 إنترنت  فيها  يتوفر  التي  المدارس  نسبة  بلغت   ،2019/2018 الدراسي  العام  ففي  ملحوظا؛ً  تحسناً  التحتية 
والمدراس التي تتوفر فيها مختبرات حاسوب 95%، وارتفعت نسبة المدراس المتوائمة مع احتياجات الطلبة من ذوي 
الإعاقة.  في الوقت ذاته، ما زال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم تحدياً قائماً، حيث بلغ معدل التحاق الأطفال 
ذوي الإعاقة في المرحلة العمرية من )6-9 سنوات( 67.5%، وللأطفال في المرحلة العمرية )10-15 سنة( 69.8% وعلى 

مستوى آخر، ما زالت معدلات الالتحاق بالتعليم المهني والتقني متدنية مع فجوة واضحة لصالح الذكور.

وعلى صعيد المساواة بين الجنسين، سجلت فلسطين في السنوات الأخيرة تقدماً على صعيد جسر الفجوة بين الذكور 
والإناث، لا سيما في التعليم والصحة.  في الوقت ذاته، ما زالت 27% من النساء تعاني من العنف، وارتفاع في معدل 
انتشاره في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية، وذلك وفق نتائج مسح العنف 2018.  وتزوجت 10% من النساء في الفئة 
العمرية )20-24( قبل بلوغهن سن 18 سنة.  وعلى الرغم من التحسن في الواقع التعليمي للنساء، فإن ذلك لم ينعكس 
على مؤشرات مشاركتها في سوق العمل التي ما زالت متواضعة، حيث لم تتجاوز نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 
20% في السنوات الأخيرة، مع وجود فجوة واضحة في الأجور بلغت 40%.  وعلى الرغم من التطور في مشاركة المرأة 
السياسية وفي اتخاذ القرار، فإن هذه المشاركة ما زالت متواضعة، حيث بلغت نسبة تمثيل النساء في الهيئات المحلية 

20%، وفي المجلس التشريعي 12.6%، وبلغت 13% في منصب مدير عام فأعلى في قطاع الخدمة المدنية.

محور الكوكب: الموارد الطبيعية؛ الأرض، والمياه، والطاقة

العام 2018، إلى أن نحو 99.7% من السكان في فلسطين )المدن، والريف، والمخيمات( متصلون  البيانات في  تشير 
بخدمات صرف صحي مدارة بشكل سليم، وبمرافق غسل الأيدي بالمياه والصابون، مقارنة بنحو 99.2% في 2017.  
كما انخفضت نسبة التجمعات السكنية التي لا تصلها خدمات المياه من 5% في 2016 إلى 4% في العام 2018.  من 
جهة أخرى، تشير البيانات إلى أن 59.1% من السكان في فلسطين استخدموا مياه شرب آمنة العام 2017، غالبيتهم 

)94.7%( في الضفة الغربية، فيما تنخفض هذه النسبة في قطاع غزة بشكل كبير لتصل إلى %11.3. 

وعلى صعيد الوصول والحصول على الطاقة، بلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء نحو )%99.9( 
في العام 2019.  وبلغت حصة الطاقة المتجددة من مجموع استهلاك الطاقة النهائي للسكان في 2017 نحو %10.3.  
الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدامين، كما  الفلسطينية الاستراتيجية  البيئية، أطلقت الحكومة  ولتعزيز الاستدامة 
عملت على تحسين عمليات إدارة النفايات الصلبة وإعادة تدويرها.  وللتكيف مع ظاهرة تغير المناخ، ركزت الجهود 
الوطنية على التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، والتوسع في برنامج تخضير فلسطين لزيادة المساحة الخضراء، إلى 

جانب الاهتمام في زيادة مبادرات الحصاد المائي.

محور النمو الاقتصادي، والازدهار، والعمل اللائق

تعاني فلسطين، وبشكل مزمن، من تفشي ظاهرة البطالة، لا سيما بين الشباب والنساء.  فقد بلغت معدلات البطالة 
النمو  التوالي.  وقد سجل معدل  الغربية وقطاع غزة على  الضفة  بواقع 25% و 51% في  العام 2018،  30.8% في 
السنوي في الناتج المحلي الإجمالي لكل شخص عامل تراجعاً بنسبة 6.9% في العام 2018 مقارنة بالعام 2017.  وبلغت 
نسبة الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب 33.4% في العام 2018، بواقع 28% في الضفة الغربية، 
و 42% في قطاع غزة.  وعلى صعيد الصناعة، فقد بلغت نسبة القيمة المضافة من الصناعات التحويلية كنسبة من 
نصيب الفرد 12.8% في العام 2019.  من ناحية أخرى، بلغت نسبة العاملين في الصناعة التحويلية في فلسطين %12.3 
في العام 2018.  وبلغت مساهمة الصناعات الصغيرة الحجم في مجموع القيمة المضافة من الصناعات نحو %17.6 
في 2018، وبلغت نسبة المشاريع الصناعية الحاصلة على قرض أو ائتمان 1.6% في العام 2018.  من جهة أخرى، ما 
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زالت العمالة الفلسطينية تفتقر لمعايير العمل اللائق، على الرغم من وجود اللوائح التنظيمية الرامية لحماية حقوق 
العمال، إذ تتجاهل نسبة لا بأس بها من أصحاب العمل هذه اللوائح، فما زالت هناك نسبة لا بأس بها من العمال 
تتقاضى أجراً أقل من الحد الأدنى للأجور، مع وجود فجوة في الأجور بين الجنسيين قدرت في العام 2018 بنسبة %40.

محور الوصول إلى العدالة وسيادة القانون

تشير البيانات إلى انخفاض معدل حالات القتل العمد في الضفة، رافقها ارتفاع في نسبة الأشخاص الذين أفادوا بشعورهم 
بالأمان عند المشي بمفردهم في مناطق معيشتهم لتصل إلى 92% في 2018.  في السياق ذاته، ارتفعت نسب الذين أبلغوا 
عن تعرضهم للعنف لدى السلطات المختصة، أو هيئات تسوية النزاع الرسمية.  وحققت فلسطين تقدماً على صعيد فعالية 
المؤسسات وشفافيتها وخضوعها للمساءلة، حيث سجل العام 2018 ارتفاعاً في نسبة رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية 
والإدارية المحددة المقدمة من الجهات الحكومية، كل حسب اختصاصها، حيث أفاد 94.2% من الأشخاص بعمر 18 سنة 
الداخلية، مقابل 89.4% عبروا عن رضاهم عن  المقدمة من وزارة  الخدمات  الأخيرة مع  تجربتهم  فأكثر عن رضاهم عن 
الخدمات العامة في المدارس الأساسية، و 84.4% عبروا عن رضاهم في تجربتهم مع الخدمات الصحية العامة.  في المقابل، عبر 
المواطنون عن ضعف ثقتهم بالقدرة على المشاركة السياسية، حيث أفاد  31.2%  من الأشخاص فوق عمر 18 سنة بأن النظام 

السياسي يسمح لهم بتكوين رأي بشأن أعمال الحكومة، بينما أفاد 41.6% بأنهم يثقون بقدرتهم على المشاركة السياسية.

التحديات أمام عملية متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة:
• استمرار الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الممنهجة وواسعة النطاق، وعدم التزامه بقواعد القانون الدولي وقرارات 	

الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وعدم تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات 
السيادة على كامل أرض دولة فلسطين على حدود 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وعلى مواردها الطبيعية 
وحدودها البرية والجوية والبحرية، ليمثل عقبة رئيسية أمام فلسطين وحكومتها من الإيفاء بالتزاماتها اتجاه 
المنظومة والأجندات الدولية، لا سيما أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي فإن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي يعد شرطاً 

ضرورياً لتمكين دولة فلسطين من الإيفاء بالتزاماتها في تحقيق تنمية شاملة، وأن لا يترك أحد خلف الركب.
• الضغط المتزايد على الخدمات الأساسية نتيجة للزيادة الطبيعية المرتفعة للسكان والمقدرة بحوالي 2.8% في العام 	

2017.  وعليه، وبحلول العام 2030، ستكون هناك حاجة لبناء 1650 مدرسة جديدة، والحاجة لبناء 36 مشفى 
جديداً، وإضافة 5100 سرير، والحاجة لتوفير مليون فرصة عمل جديدة.

• عدم كفاية الموارد اللازمة لتمويل أجندة التنمية، فالموازنة الوطنية محدودة نتيجة لعدم قدرة الشعب الفلسطيني 	
في  المنشودة  المستدامة  للتنمية  أساسياً  مقوماً  تشكل  موارد  وهي  الطبيعية.   بموارده  والتحكم  الوصول  على 

فلسطين، ومن ناحية أخرى، التراجع في حجم المساعدات الخارجية المقدمة لفلسطين خلال السنوات الأخيرة.
• نقص البيانات المتوفرة لقياس التقدم المحرز في تنفيذ العديد من غايات أهداف التنمية المستدامة، فعلى الرغم 	

من الجهود المبذولة في هذا الإطار، فإن توفر البيانات لمؤشرات التنمية المستدامة والمصنفة حسب التفصيلات 
المختلفة التي تمكننا من بلورة السياسات الملائمة، يبقى واحداً من التحديات الماثلة أمام القدرة على متابعة 

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

المراجع:
11 مكتب رئيس الوزراء، الفريق الوطني لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2018، الاستعراض الوطني الطوعي .

الأول حول متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، رام الله – فلسطين.
22 مكتب رئيس الوزراء، الفريق الوطني لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2020، تقرير سير العمل على تنفيذ .

أهداف التنمية المستدامة للأعوام 2018-2019، رام الله – فلسطين.
33 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2020، التقرير الإحصائي لأهداف التنمية المستدامة 2020، رام الله – فلسطين..
44 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية المستدامة..
55 مكتب رئيس الوزراء- الفريق الوطني لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، معهد ماس، برنامج الأمم المتحدة .

الإنمائي، تأثير جائحة كوفيد 19 على أهداف التنمية المستدامة، دراسة غير منشورة.
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الفائتة أقله، ودون مبالغة، إلى تغيّ كبير في تصور/ منظور  التي عصفت بفلسطين، خلال الأسابيع  تدلل الأحداث 
الفعالة للاحتلال الإسرائيلي، مع ظهور رواية  الفلسطينية، والمقاومة  السياسية  الوحدة والرؤية  الفلسطينيين لآفاق 

متجددة لمعنى التحرر بين الشباب الفلسطيني، تلقى صدى لدى جيلهم ومسانديهم في أرجاء العالم كافة.

بعد أن ننفض غبار المعركة الأخيرة، ينبغي على النظام السياسي الفلسطيني أن يعيد النظر، ويستقي العبر قبل توجيه 
الطاقة  ألّ تستفيد من  المستقبلية  الفلسطينية  للسياسة  للمواجهة. وبشكل خاص، فلا يمكن  القادمة  المراحل  دفة 
الكامنة والمقدرة على التعبئة الجماهيرية، التي أكدت الأحداث الأخيرة أنها في حيز الممكن. بمجرد أن مكّن النضال 
الأخير قضية 1948 من استعادة مركزية الاهتمام، وذلك بمختلف جوانبها السياسية والاجتماعية والجغرافية، فقد 

باتت فلسطين الكاملة في المرصاد، ليس فقط غزة أو القدس أو رام الله، بل أيضاً يافا وحيفا وحتى الشتات.

فقد هزت الأحداث الأخيرة ركيزةً أساسية في الرواية الاستعمارية التي حددت ملامح اقتصاد الشعب الفلسطيني 
منذ العام 1948، من خلال تقسيمه، لتسود عليه بسيطرتها على الجغرافيا، والموارد، والأسواق ورأس المال، وعبر فرض 
أنظمة قانونية تميّز بين مختلف المناطق تحت هيمنة السيادة الإسرائيلية. وإلى أن اندلعت الأحداث الأخيرة، كانت 
هذه السياسة قد حققت نجاحات في عزل ما كان يشكل اقتصاداً عربياً متناغماً ومتصلاً في فلسطين الانتدابية، وكان 
يشكل في حينها جزءاً من »الاقتصاد الثنائي« للانتداب البريطاني في فلسطين. اليوم تعتمد مكونات هذا الاقتصاد كلها 
»اعتماداً مفرطاً« على المركز الإسرائيلي. ولكن، الطاقة الكامنة التي تجلت في هذه اللحظة - التي أعادت رسم الصراع 
السياسي الفلسطيني بعدسة جامعة للفلسطينيين جميعهم - تعني وجود حاجة لا تقل إلحاحاً عن الدوافع السياسية 

الوطنية، لإعادة التفكير في مجمل الثقل »العربي« في توازن القوى الاقتصادية مقابل اقتصاد إسرائيل.

تبعية اقتصادية عربية فلسطينية للمركز الإسرائيلي

ما زالت معظم الروايات حول ما يمكن تسميته بـ »النظام« الاقتصادي الفلسطيني، تطرح اقتصاداً فلسطينياً واحداً 
)يقع ضمن حدود الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين في العام 1967(، في مقابل اقتصاد إسرائيلي واحد. لكن على 
أرض الواقع، تظهر الديناميات التي تحكم العلاقة بين الاقتصاد الشمولي الإسرائيلي – اليهودي المهيمن، والاقتصادات 
الصغيرة العربية الفلسطينية )أو الأسواق( التي تدور في فلكه. وهي نسخة خاصة بالقرن الواحد والعشرين من نموذج 
الاقتصاد الوطني، لمتلازمة التبعية بين المركز والمحيط التي اشتهر الاقتصادي راوول بريبيش في تحليلها ضمن نظريات 

التنمية الدولية، أي العلاقة بين الشمال والجنوب.

ما زالت الحكمة التقليدية تعرفّ الاقتصاد الفلسطيني على أنه ذلك الاقتصاد المشرذم تحت ولاية السلطة الوطنية 
المباشر(، وثم  الإسرائيلي  العسكري  للحكم  أراضيها خاضعة  المئة من  الغربية )حوالي 60 في  الضفة  الفلسطينية في 

العودة إلى »الاقتصاد العربي« في فلسطين

بقلم:
رجا الخالدي 

مدير عام معهد »ماس« وباحث في التنمية الاقتصادية
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الحرب  الذي مزقته  واقتصاد غزة  العام 1967،  منذ  التي ضمتها إسرائيل  الشرقية  القدس  الفلسطيني في  الاقتصاد 
)وزادت حدة تمزقه الآن(. وبينما تشكل تلك المناطق المحتلة المختلفة، مجتمعةً، مساحة دولة فلسطينية واحدة، 
فإنه يفترض تجميع الجزر/المناطق المعزولة بشكل أو بآخر في وحدة اقتصادية واحدة في سياق السيناريو الوردي لحل 
الدولتين، بحيث تشكل اقتصاداً وطنياً واحداً، يتعايش مع أو إلى جانب اقتصاد إسرائيل. تشكل مثل هذه التصورات 
مثالاً لما يحدث عندما تخُفي النظريات المضللة حقائق قاسية تستمر وتتصاعد وتيرة خلقها على الأرض منذ ما قبل 
اليهودية على كافة أراضي فلسطين، مقابل حسر المساحة  الدولة  بناء  التقدم المتواصل لمشروع  العام 1948، وهي 

والأفق المتاحين لبناء دولة عربية في أي مكان كان من فلسطين.

الصغيرة  والاقتصادات  المهيمن،  اليهودي   – الإسرائيلي  الشمولي  الاقتصاد  بين  العلاقة  تحكم  التي  الديناميات  تظهر 
العربية الفلسطينية )أو الأسواق( التي تدور في فلكه كنسخة خاصة بالقرن الواحد والعشرين من متلازمة التبعية 
بين المركز والمحيط التي اشتهر الاقتصادي راوول بريبيش في تحليلها ضمن نظريات التنمية الدولية، أي العلاقة بين 

الشمال والجنوب.

في مفارقة تاريخية غير منصفة، فإن ذلك الجزء المنصوص عليه في قرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الأمم المتحدة 
في العام 1947 بخصوص إنشاء الدولة اليهودية، قد نفّذ بالكامل، وإن كان بمزاج إسرائيل وحلفائها وليس حسب 
حدود أو مبادئ ذلك القرار. لكن الأفق السياسي لإنشاء دولة عربية فلسطينية بالمسيرة والروح ذاتيهما، وإن كان 
ضمن حدود أصغر بكثير مما نصت عليه خطة التقسيم، بات منعدماً. المضحك المبكي في هذه الحالة، هو أحد أحكام 
هذه الخطة المنسية الذي تحول إلى حقيقة على الرغم من عدم وجود اتفاق سياسي بشأنه: في حين أن أرض فلسطين 
ينبغي تقسيمها إلى دولتين، فإن الاقتصاد العربي – اليهودي الثنائي القائم قبل 1948 يجب ألّ ينقسم. بموجب خطة 
التقسيم، كان ينبغي على الدولتين إنشاء »اتحاد اقتصادي« صمم في العام 1947 بقصد تحقيق تقدم متبادل ومنافع 

تنموية بعد استقلال الطرفين.

السيادية  القوة  يشكل  ومعاييره،  وسياساته  وأنظمته  الإسرائيلي،  القانون  بات   1967 العام  ومنذ  الأمر،  واقع  في 
الاقتصادية التجارية والمالية المهيمنة في كافة أنحاء أراضي الدولة، وكذلك في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحتى في 
غزة المعزولة. بقيت الاستثناءات الممنوحة للسلطة الوطنية الفلسطينية في هذا الإطار محدودةً، لا تتخطى الجوانب 
الإدارية. الاتحاد الاقتصادي ليس مجرد أمر مفروض بحكم الواقع منذ خمسة وعشرين سنة بعد اتفاق أوسلو واتفاق 
باريس الاقتصادي، بل نجح أيضاً في خلق »مرحلة انتقالية« تشارك كافة الأطراف في إبقائها سارية المفعول. بوجود 
مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مدمجة بالكامل في الاقتصاد الإسرائيلي اليهودي، فإن الاتحاد 
القانون، من المنظور الإسرائيلي على الأقل، على جانبي  بحكم  اليوم قائماً  الفلسطيني – الإسرائيلي بات  الاقتصادي 

»الخط الأخضر« لحدود الهدنة في العام 1949، وإن تمت إزالته وإهماله بشكل كبير الآن.

بات الواقع على الأرض والنظام السياسي/القانوني يدحض كلًّ من المفهوم الانتدابي لـ »ثنائية الاقتصاد العربي – اليهودي« 
اليوم، وترنيمة عملية السلام بخصوص »دولتين واقتصادين لشعبين«. لكن تركيزنا على الاقتصاد الفلسطيني في الأراضي 
المحتلة و»علاقته« بإسرائيل، يتغاضى عن أمر آخر لا يقل أهميةً عن النظام الاقتصادي الفلسطيني الحقيقي. فعدا 
فلسطينيي المنفى الذين يزيد عددهم على 7 ملايين نسمة، فإن الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وغزة ليسوا العرب 
الوحيدين الذين يعيشون ضمن هذا الاتحاد الاقتصادي الفلسطيني–الإسرائيلي، كما أن المخططين لأرض إسرائيل لا 
يعتبرون تلك الأراضي المحتلة المناطق الوحيدة للتواجد العربي السكاني والاقتصادي في خضم مشروعهم الاستعماري. 
أي أن الفلسطينيين العرب الذين بقوا في قراهم ضمن خطوط الهدنة في العام 1949، وأصبحوا مواطنين إسرائيليين، 
يبلغ تعدادهم اليوم 1,7 مليون نسمة، أو ما يعادل 20 في المئة من سكان إسرائيل. وعلى كافة الصعد، فإن هذا الحيز 

الفلسطيني في إسرائيل يتكون أيضاً من جزء )عربي( محروم ومقموع وتابع لـ»الاقتصاد الثنائي« السابق لفلسطين.
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الصورة الكبرى: »النظام الاقتصادي« الفلسطيني الحقيقي

لتعزيز الموقف في الصراع من أجل التحرر الوطني للانعتاق من تبعية المحيط للمركز، ينبغي على أي استراتيجية 
العربي« في  بـ »الاقتصاد  الجزء غير المحسوب حسابه لما يسمى  لتوظيف الاقتصاد أن تشتمل على هذا  مستقبلية 
لدولة  لاقتصاد فرضي  القائمة، يمليان حدوداً  المرجعيات  واللعب بحسب  السياسية،  »الواقعية«  تظل  ربما  إسرائيل. 
العربي«  فإن واقع »الاقتصاد  القريب. مع ذلك،  المستقبل  الغربية وقطاع غزة خلال  الضفة  فلسطينية مفترضة في 
واجتماعياً  سياسياً  الفلسطينية  اللُّحمة  إعادة  وتجربة   ،1948 العام  المحتلة  لفلسطين  مشتتاً،  كان  وإن  الصامد، 

واقتصادياً منذ ذلك الحين على الرغم من الحدود والشتات واختلاف الوضع القانوني، مجتمعة تملي قصة مختلفة.

يفُترض تجميع المناطق المعزولة في وحدة اقتصادية في سياق السيناريو الوردي لحل الدولتين، لتشكّل اقتصاداً وطنياً 
المضللة  النظريات  تخُفي  التصورات مثالاً لما يحدث عندما  اقتصاد إسرائيل. تشكّل مثل هذه  يتعايش مع  واحداً، 
اليهودية على كافة  التقدم المتواصل لمشروع بناء الدولة  حقائق قاسية تستمر وتتصاعد منذ ما قبل العام 1948: 

أراضي فلسطين، مقابل حسر المساحة والأفق المتاحين لبناء دولة عربية في أي مكان من فلسطين.

نموذجان  فعلاً  يتعايش  كذلك  التاريخية.  فلسطين  أرض  ضمن  عربي«  »اقتصاد  لـ  فعلي  بقاء  على  البديلة  روايتي  تؤكد 
اقتصاديان متمايزان في هذه الأراضي، ولكن دون أي ملامح تكافؤ بينهما، أو إمكانية أن تتوقف عن الاتساع الفجوةُ التنموية 
بينهما. فهناك اقتصاد يهودي لدولة إسرائيل، مهيمن ومعولمَ، ويعتمد على الصناعة والمال والتكنولوجيا. بينما هناك أيضاً 
»اقتصاد إقليمي عربي« صمد من الجليل حتى النقب ضمن الغلاف الاقتصادي/الأمني/الاستعماري الإسرائيلي. وبطبيعة 
الحال، فإن الاستعمار الصهيوني هو مَن حال دون متابعة مسيرة تطوره منذ ما قبل العام 1948، بينما شوّه الواقع الجيو 
- سياسي والعولمة هيكليته وقوض من احتمال استقلاله. ولكن هذا الاقتصاد الفلسطيني هو الحقيقة على الأرض. فعلياً، 
»الاقتصاد العربي الفلسطيني« اليوم ليس متجانساً، وبالكاد يتواصل جغرافياً، كما أنه لا يشكل وحدةً واحدة مترابطة، على 
شاكلة نظيره اليهودي الإسرائيلي. عليه، لا يمكن أن يكون الطرف الآخر في النموذج الثنائي، »المرحوم« والمضلِّل، أو حتى طرفاً 
معترفاً به في اتحاد اقتصادي. فهو لا يعد اقتصاداً بعد زراعي أو في طور التصنيع، وليس اقتصاد خدمات قيمة أو اقتصاد 
تصدير. بل إن عملية التحول البنيوي الاقتصادي المعتادة مشوهةٌ، أو عالقة في شبكة المصالح المرتبطة في استدامة بناء 
الدولة الإسرائيلية والمشروع الاستعماري، وتحت وطأة الآثار المدمرة للتوسع المفرط الرأسمالي المحلي والإقليمي والعالمي. 
ولكن تلك الصدمات التي عصفت بالمحيط الفلسطيني بفعل المواجهة الاستعمارية، والتعرض غير المتكافئ ودون حماية، 

لتحرير الاقتصاد والخصخصة والعولمة والأمولة، ظلت تعيق إمكانية النمو الاقتصادي الفلسطيني.

أو مناطق تركيز عربية مختلفة  أقاليم  أنه مكونٌ من  الفلسطيني على  المنطلق، يمكن أن ننظر للاقتصاد  من هذا 
الرغم من  )اليهودي(. وعلى  اقتصاد إسرائيل  المتكافئ مع  متباعدة ضمن الاتحاد الاقتصادي المفروض عنوة، وغير 
الاستنزاف أو التدهور الاقتصادي، فقد قاومت هذه الأقاليم الاقتصادية بوسائل قانونية وديموغرافية وسياسية المنطق 
الإقصائي المطلق للزحف الاستعماري. ها هي أطلال الاقتصاد العربي الأصيل لفلسطين – وهي أربعة، إن لم يكن أكثر 

- معازل اقتصادية جغرافية غير مترابطة مبعثرة من البحر إلى النهر، كلها تحت سيادة دولة إسرائيل:

•	 الضفة الغربية: أحد أشكال نموذج اقتصاد السوق الحر:
•	 رام الله – حكم نيوليبرالي دون السيادي.

الخليل، المحرك الصناعي لفلسطين. 	-
أراضي المنطقة »ج«، تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية المباشرة. 	-

وشمال الضفة الغربية، الممر للجليل العربي في إسرائيل. 	-
•	 القدس الشرقية: حكاية من الضم والعزل والفصل عن المحيط.
•	 قطاع غزة: حالة نيو ليبرالية إسلامية أجهضت بفعل الحصار والحرب.
•	 المناطق العربية في إسرائيل، العمق الداخلي لاقتصاد فلسطين العربي.
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يعيش كلٌ من هذه المعازل الاقتصادية مساره الخاص من التبعية أو الاستقلال عن اقتصاد المركز الإسرائيلي )المتروبول(، 
بعد أن فقد تواصله التاريخي ووحدته الذاتية، والتي كان من شأن استمرارها المحافظة على سيناريو الاقتصاد الثنائي 
ضمن اتحاد اقتصادي متوازن. كلٌّ من هذه المعازل يعد هامشياً بالنسبة للمركز اليهودي، رغم أنها ما زالت ذات 
بالعلاقة مع  الموارد على عدة مستويات. كل معزل يعد هامشياً  باستخراج  يتعلق  فائدة للاقتصاد الإسرائيلي فيما 
اقتصادات المنطقة العربية والعالم. كل معزل مرتبط بالاقتصاد اليهودي/الإسرائيلي لغايات التجارة الخارجية والنشاط 
المالي وما يتعلق بالتواصل مع الخارج. كما أن كل معزل فصُل عن غيره بالقوة بعد العام 1948، وأعيد تواصلها في 
العام 1967 ثم توحدت تماماً في العام 1994، وتبع ذلك فصلها مجدداً منذ العام 2000 و2007، ليعود تواصل بعضها 
خلال السنوات الأخيرة. تشكل هذه المناطق مجتمعةً اليوم نحو 12 في المئة من مجمل الدخل القومي المتولد ضمن 
فلك الاقتصاد اليهودي الإسرائيلي، مقارنةً مع أكثر من 40 في المئة قبل العام 1948. هذا هو واقع »غياب النظام« 
المخططون  اعتبر  وكما  السياسات.  صنع  عالم  في  أو  الخريطة  على  سواء  اليوم،  فلسطين  في  الفلسطيني  الاقتصادي 
الإسرائيليون حتى تسعينيات القرن الماضي الضفة الغربية وقطاع غزة سوقاً مربحاً خاضعاً لمصالح إسرائيل الاقتصادية 
والأمنية القومية، فإن ساستهم وخبراءهم اليوم يرون أن استيعاب الاقتصاد العربي والقوى العاملة العربية في إسرائيل 

ضرورةٌ استراتيجية لتوليد النمو الاقتصادي الإسرائيلي القادم.

أي اقتصاد فلسطيني لأي دولة؟

من بين إخفاقات الأكاديميين وخبراء السياسة بشأن الاقتصاد الفلسطيني، بقدر يفوق إخفاقهم في استمرار تبني وهم 
الماضيين لممارسة  العقدين  انخراطهم في مشاريع »التخطيط« خلال  النظري، كانت سهولة  الثنائي«  بقاء »الاقتصاد 
سيادة دولة فلسطينية ما زالت قيد الإنشاء. استند هؤلاء أساساً إلى »فرضيات« أن إسرائيل كانت فعلاً هي الأخرى 

تخطط لهذا »اليوم التالي«. ولكن يبدو أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق.

التنمية  وسياسات  والقوانين  الصورية  والاتفاقيات  والنماذج  والخطط  والمشاريع  المخططات  أكوام  كافة  تتشارك 
والاستراتيجيات المصممة والمنشورة منذ أوسلو لاقتصاد »الدولة الفلسطينية المستقلة« بسمات ثلاث على الأقل:

• لم تتمكن أي منها من تقريب الشعب الفلسطيني ولو خطوة واحدة نحو الاستقلال.	
• العديد منها يستند إلى تفسير مشكوك به للنظريات الاقتصادية، وحدود بلا معنى، بالإضافة إلى فرضيات سياسية 	

طوباوية.
• لم تنظر السياسات والمخططات الإسرائيلية لأي منها ولو بنظرة جانبية.	

التفكير بكيفية التخطيط لاقتصاد فلسطيني  تلك هي الحقائق القاسية التي ينبغي استيعابها وقياس تبعاتها عند 
ينسجم مع الأهداف السياسية الوطنية، ويحافظ على تماسكه وامتداده الفعلي في جميع أنحاء البلاد، وقدرته على 

تحمل الصدمات والضغوط الخارجية، وكذلك على الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني التنموية.

الوحدة  لصالح  المتواصلة  غير  العربية  المناطق  تفتت  مسار  من  تجلى  ما  وحدها،  السوق  قوى  بفعل  يزُال  لن 
أجندة  تنفيذ  تعطل  التي  السياسية  العوائق  الأوسع.  الإسرائيلي  الاقتصادي  الاتحاد  الفلسطينية ضمن  الاقتصادية 
التنمية الاقتصادية الجامعة لكل الفلسطينيين بارزةٌ. فالمعركة الأخيرة ليست سوى إشارة عن الطريق للمضي قدماً، 
والانقسام السياسي الداخلي الفلسطيني ما زال متأججاً. ومع تجدد المواجهات في القدس العربية، تبين أن صمود 
الاقتصاد المحلي بحاجة للمحافظة على تدفق المتسوقين الفلسطينيين القادمين من إسرائيل، كما أن التبادل الاقتصادي 
العابر للحدود بين الضفة الغربية والفلسطينيين من إسرائيل، والمقدرة قيمته بنحو مليار دولار سنوياً، يتأرجح بشكل 

كبير تحت رحمة الإجراءات الأمنية الإسرائيلية.

حتى في غياب مثل هذه الصدمات الخارجية، فإن القنوات المختلفة للتبادل، غير المتكافئ والتابع، بين المناطق العربية 
والمركز الاقتصادي الإسرائيلي، ليست موجهةً نحو إحداث نمو مستدام ورفاه حقيقي أو مكاسب تنموية للمناطق 
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وشح  السياسي  المسار  تعثر  ظل  في  أنه  الاستنتاجات  أحد  يكون  أن  يمكن  وعليه،  والأضعف.  المعزولة  الفلسطينية 
المكاسب، أو المواجهات والعقوبات الاقتصادية الجماعية المدمرة، فإن نموذج »الضم دون دمج«، الذي يميز العلاقات 
بين الفلسطينيين في إسرائيل والاقتصاد الإسرائيلي، سوف يتعمق ويسري بنيوياً لا محالة على كافة المناطق الاقتصادية 

الفلسطينية الخاضعة للسيادة الإسرائيلية.

في ظل مثل هذه الآفاق، لا يمكن للمقاومة الاقتصادية الأصيلة للسكان العرب الفلسطينيين مواجهة تهويد الأرض أو 
صهينة نظام الحكم بشكل مستدام ومنظم، طالما أن الانقسام السياسي يقوض من إمكانية الفعل الجماهيري الموحد 
والمنسق في كافة أرجاء فلسطين. من هنا، فقد أحيت الأحداث الأخيرة آمالاً واقعيةً بأن من شأن الوحدة السياسية 

توليد وحدة اقتصادية.

حتى العام 2021، طرحت رواية السلام الاقتصادي وعقيدة »تحسين جودة الحياة« بصفتها الخيار الوحيد الباقي أمام 
العرب الفلسطينيين سواء في الأراضي المحتلة أو داخل إسرائيل، خاصةً خلال عصر ترامب - نتنياهو الكارثي. استطاع 
توازن القوى التجاري والمالي والرأسمالي، الذي لم يتم تحديه حتى الآن، خلق روابط وأسواق عابرة للدول بينما تشَوّش 
مفهوم ومصالح »الأمن القومي الاقتصادي« الفلسطيني. في هذا السيناريو السابق للعام 2021، أصبحت المصالح 

المشتركة والتعاون التجاري الفلسطيني – الإسرائيلي القاعدةَ، وليس الاستثناء.

مثل هذه النتيجة ليست بعيدة الاحتمال كما ربما نرغب في أن نصدق. في الواقع، فإن هذا التعايش في ظل السيادة 
الاستعمارية نلمسه كل يوم في كثير من نقاط الاتصال الاقتصادي الإسرائيلي – الفلسطيني. واقع التشابك الاقتصادي 
الفلسطيني الإسرائيلي متربعٌ على المشهد وعميق الامتداد، ولن ينهيه سوى ثورة في العقول، وفي الشوارع، تؤسس 
للفصل الكامل عن التبعية الاقتصادية الاستعمارية، أو على الأقل للندية. هكذا، فإن آفاق بروز اقتصادين مستقلين 

ومنفصلين باتت اليوم حتى أبعد منالاً من آفاق دولتين منفصلتين ومستقلتين.

اعتبر المخططون الإسرائيليون حتى تسعينيات القرن الماضي الضفة الغربية وقطاع غزة سوقاً مربحاً خاضعاً لمصالح 
اسرائيل الاقتصادية والأمنية القومية، فإن ساستهم وخبرائهم اليوم يرون أن استيعاب الاقتصاد العربي والقوى العاملة 

العربية في إسرائيل ضرورة استراتيجية لتوليد النمو الاقتصادي الإسرائيلي القادم. 

مع هذا، فإن الفترة الحالية تشهد نشوء حراك شعبي فلسطيني جديد، مقاوِم للحكم الاستعماري الصهيوني، ومستند 
لأجندة مشتركة للحقوق المدنية والإنسانية والثقافية والاقتصادية المتساوية لجميع العرب الفلسطينيين على شاكلة ما 
يتمتع به اليهود الإسرائيليون. بينت هذه الانتفاضة فجأةً أننا قد نحتاج لنهضة فكرية موازية، بإعادة التفكير في عقود 
من الحكمة التقليدية الاقتصادية السياسية. ومع استنفاذ الاستراتيجية الفلسطينية، والتزامها بعملية سلام ترمي إلى حل 
دولتين دون تحقيق هذه الدولة، ومع التجربة المشتركة وطموحات مختلف أجزاء الشعب الفلسطيني الخاضعة لدرجات 
متمايزة من السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية، تظهر ظروف مهيئة جداً لنضال جديد. هذا النضال قد يبعد إنشاء الدولة 
الفلسطينية المستقلة عن دائرة التركيز، ليصبح الهدف الأهم العدالة الاجتماعية والحقوق السياسية والكرامة الإنسانية: 

استراتيجية مقاومة اقتصادية عربية فلسطينية تستند إلى أرض واحدة، ودولة واحدة لشعبين واقتصادين.

إذا عاود اقتصاد عربي النشوء في فلسطين من خلال جمع أطرافه من المحيط الذي تم حجزه فيه طوال 70 سنةً، فإن 
علينا استسقاء الدروس لمقاومة التبعية، وتعزيز الانعتاق من الاستعمار وتبني استراتيجيات تنموية حققت نجاحاً 
التي ينبغي تلبيتها على المدى الآني. بدايةً ينبغي على  العالم. تعج الاحتياجات  عند تطبيقها في مناطق أخرى من 
المخططين وواضعي السياسات الاقتصادية في السلطة الوطنية الفلسطينية، والمستثمرين، أن يدفعوا باتجاه احتساب 

الطاقة الاقتصادية العربية الكاملة لفلسطين عند تصميم وتنفيذ مشاريع التنمية.
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يساهم الفلسطينيون داخل إسرائيل بشرائهم السلع والخدمات في ضخ النقد في اقتصادات الضفة الغربية والقدس، 
وهذا أمر ينبغي دعمه ومأسسته. ويمكن لاتحاد المستثمرين والعاملين في قطاع السياحة في القدس والناصرة وبيت 
الراكدة في  الفلسطينية  العربية  المدخرات  توظيف  الفلسطينية. كما يمكن  السياحية  العروض  تعظيم  وأريحا  لحم 
في  الرقمي  والاقتصاد  واللوجستيات  والمواصلات  العقاري  التطوير  في  مشتركة  استثمارات  عبر  الإنتاج،  في  إسرائيل، 
المناطق الخاضعة لولاية السلطة الوطنية. كما يمكن لأصحاب العمل العرب في إسرائيل أن يوظفوا عمالةً فلسطينية 
من الضفة الغربية للعمل في الاقتصاد المحلي، في حين يمكن للرأسمال البشري الفلسطيني داخل إسرائيل أن يملأ بعض 
الفجوات في سوق العمل في الضفة الغربية. كذلك الصناعات الخفيفة الفلسطينية في الضفة الغربية )الغذاء والأثاث 
والألمنيوم( حققت حصةً متنامية في الأسواق المحلية، وهي قابلة للتصدير في الأسواق العربية داخل إسرائيل كبديل 

عن المنتجات الإسرائيلية.

المتسوقين  تدفق  للمحافظة على  بحاجة  المحلي  الاقتصاد  أن صمود  تبين  العربية،  القدس  المواجهات في  تجدد  مع 
الفلسطينيين القادمين من إسرائيل، كما أن التبادل الاقتصادي العابر للحدود بين الضفة الغربية والفلسطينيين من 

إسرائيل، والمقدرة قيمته بنحو مليار دولار سنويا، يتأرجح بشكل كبير تحت رحمة الإجراءات الأمنية الإسرائيلية. 

كافة هذه المسارات الجديدة للتعاون التجاري والمالي الفلسطيني ضمن الاتحاد الاقتصادي الإسرائيلي قابلةٌ للتنفيذ، 
ومربحةٌ ومجدية مالياً. كما أنها ممكنةٌ من الناحية القانونية. في الواقع، أسهم التعنّت الإسرائيلي وعنصرية وحتمية 
مشروعه الاستعماري، في توحيد هذه التجمعات الفلسطينية المبعثرة في لحظة مشتركة من الهوية والنضال، بغض 
النظر عن الأيديولوجية السياسية والجغرافيا أو الدين أو الطبقة الاجتماعية. نادراً ما توفرت الظروف المادية للحمة 
أبناء فلسطين في حيز واحد ووقت واحد ومن أجل غاية واحدة. كما تعكس الظروف الراهنة تواجداً اقتصادياً لا 
يمكن لإسرائيل أن تتغاضى عنه، كما تكشف الروابط العضوية بين الفلسطينيين والتي لم تتحلل بعد هذه السنين 

الطويلة من انقطاعهم عن بعضهم البعض. 
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مفهوم التنمية الاقتصادية المحلية وأهدافها

هناك تعريفات متعددة لمفهوم التنمية الاقتصادية المحلية، ولكنها متشابهة، وتصب في الهدف نفسه.  ويتبين هدف 
هذا النهج التنموي من خلال مضمون تعريف التنمية المحلية، فالبنك الدولي يعرفها بـ»اتعزيز القدرات الاقتصادية 
لمنطقة محلية من أجل تحسين مستقبلها الاقتصادي، ورفع مستوى المعيشة ككل في المنطقة، من خلال عملية يقوم 
بها الشركاء من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، إضافة إلى القطاع غير الحكومي بالعمل بشكل جماعي، من أجل 
توفير ظروف أفضل لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل« )البنك الدولي، 2004(.  وعرفّ فريق التنمية المحلية 
في وزارة الحكم المحلي التنمية المحلية بأنها »العملية الاستراتيجية التي تقودها بشكل مشترك كافة الجهات ذات 
العلاقة الفاعلة على المستوى المحلي )البلديات، أو المجالس القروية، أو مجالس الخدمات المشتركة، والقطاع الخاص، 
والمجتمع المدني( في مناطق محددة بهدف تحسين الاقتصاد )النمو الاقتصادي(، وتوفير سبل الحياة النوعية لسكان 

تلك المناطق، من خلال الاستثمار في الموارد المحلية«.

في  التقليدية  الاقتصادية  التنمية  أساليب  عن  كبديل  المحلية  الاقتصادية  التنمية  استراتيجيات  نحو  التوجه  يزداد 
مواجهة العولمة )Scott, 2001(، وذلك يعود إلى ما حققته هذه التنمية الاقتصادية المحلية من نجاحات وفاعلية 
في حالات عدة، مع توفر محفزات وظروف معينة، )Rodrigues-Pose &Paravicini-Corona, 2013(.  وتتركز 
عناصر التنمية الاقتصادية المحلية حول تحسين مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى المحلي.  
النشاطات الاقتصادية ضمن  العمل نحو استدامة  للتنمية،  العناصر مثلاً: تطوير خطط موضوعية  ومن أهم هذه 
بيئة اقتصادية ملائمة، تعزيز الريادة في الأعمال، بناء القدرات الملائمة والمطلوبة، تعزيز الانتماء والمشاركة في اتخاذ 
بالهيئات  أخرى  وروابط  محلية  روابط  إنشاء  الاقتصادية،  الاجتماعية  الحياة  في  أيضاً  المشاركة  وتطبيقها،  القرارات 

.)Potter et .al, 1999( المحلية المحيطة

أهم العوامل لاستدامة نجاح التنمية المحلية هو أن يسبقها تحقق أهداف عدة، أهمها:

- تهيئة بيئة اقتصادية ملائمة وقابلة للاستدامة على المستوى المحلي.	
-  مأسسة العمل التنموي المحلي، من خلال تغيير آلية عمل وحدات الحكم المحلي في إعادة توجيه الموارد البشرية 	

وغير البشرية المتاحة.
- المؤسسات 	 المحلية،  المجالس  المدني،  المجتمع  مؤسسات  خاص،  قطاع  عام،  قطاع  الفاعلين؛  جميع  مشاركة 

في   )Helmsing, 2001 & Swinburn, 2006( المحلي  المجتمع  ومقدرات  طاقات  استثمار  بمعني  القاعدية؛ 
التجمع المقصود، من أجل التخطيط لعملية التنمية المحلية.

التنمية الاقتصادية المحلية في فلسطين
ما بين النظرية والتطبيق

بقلم:
محي الدين العارضة

مدير عام التنمية الاقتصادية، وزارة الحكم المحلي
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النواحي  الهيئات المحلية هي الأقدر على تحديد أولويات المجتمع المحلي من  اعتبار أن  النهج هو  المبرر الأساسي لهذا 
الاقتصادية والاجتماعية، كونها الأكثر دراية، في واقعها؛ جغرافياً واقتصادياً واجتماعياً وسكانياً، وهذا يتطلب تحليلاً تشخيصياً 

.)OECD, 1993( سليماً للإمكانات الاقتصادية المحلية، وللبيئة المؤسساتية المتوفرة، وللآفاق الاجتماعية الاقتصادية

وتتضمن صلاحيات الهيئات مهام ومسؤوليات،11 أبرزها عملية التنمية المحلية في مجالات عدة، كالتخطيط الهيكلي، 
والاقتصاد، والتسويق، إضافة إلى حقول أخرى، مثل تنمية الأعمال، والتخطيط البيئي، وتحسين البنية التحتية، وتطوير 
قطاع العقارات، والتمويل.  وعليه، بالنسبة للبنك الدولي، فان التنمية الاقتصادية المحلية تتعلق بعمل المجتمعات 
المحلية باستمرار لتحسين المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال الخاصة بها، لزيادة تنافسيتها، وخلق فرص عمل، وتحسين 

مستوى الدخل.

التجارب الأخرى، وهذا لا ينطبق على  التنمية المحلية على ما تم عمله في بلدان أخرى، وهي نقل  تعتمد خطط 
لكل تجمع  ما هو خصوصي ومختلف  بناء على  والخطط  الاستراتيجيات  تبنى  أن  لذلك يجب  الفلسطينية،  الحالة 
محلي.  ويعتمد نجاح التنمية المحلية على قدرة الهيئات المحلية في تفهم عملية التنمية الاقتصادية المحلية والاستجابة 
لمتطلباتها.  هذا الفهم يخلق القدرة لدى الوحدات المحلية في تأسيس شراكات أكبر مع القطاع الخاص، إذ يقوم دور 
الوحدات المحلية ووزارة الحكم المحلي في تذليل الصعوبات لجذب مستثمرين من القطاع الخاص، وهنا يمكن أن 
نلخص مفهوم التنمية الاقتصادية المحلية بأنها عبارة عن شراكة بين ثلاثة أقطاب رئيسية هي القطاع العام/الهيئات 

المحلية، والقطاع الخاص، والقطاع غير الحكومي )مؤسسات المجتمع المدني(.

يجدر الذكر أنه يجب مراعاة الاختلافات بين المناطق والتفاوت فيما بينها، إذ تختلف حاجة كل تجمع عن الآخر، 
وبالتالي تختلف خطة التنمية الاقتصادية المحلية ومتطلباتها، حيث توجد هيئات محلية أسوأ حظاً من غيرها، وتحتاج 

إلى استهداف خاص أو متطلبات إضافية.

تجارب الدول في التنمية الاقتصادية المحلية

يمكن عرض بعض التجارب المهمة في التنمية الاقتصادية المحلية، بشكل مختصر على النحو التالي:

البوسنة والهرسك )بلدة برييدور وبلدة زينيكا(: تتمثل هذه التجربة في إنشاء آلية لتعزيز ريادة الأعمال في كلتا 
البلدتين، تهدف إلى تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالحجم، وهي العنصر الرئيسي المتوقع للتنمية الاقتصادية في 
بلديتين، ويستند إلى تطوير مفهوم تهيئة الظروف لتحسين بيئة الأعمال التجارية، وإنشاء مشاريع جديدة، وتطوير 
التنمية  استراتيجية  تهدف  زينيكا  بلدة  في  للبلدة.   والأجانب  المحليين  المستثمرين  وجذب  القائمة،  المشاريع  ونمو 
من  مختلفة  مستويات  مع  العمل  إلى  والمتوسطة،  الصغيرة  المشاريع  تنمية  تعزيز  إلى  إضافة  المحلية،  الاقتصادية 

الحكومة، وتحديد أهم الأولويات للتنمية الاقتصادية المحلية )البنك الدولي، 2004(.

اليمن: استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية لمدن المكلّ والحديدة وعدن

City Devel� )تقدم تجارب هذه المدن الثلاث نماذج ممتازة لكيفية تطبيق ودمج منهجيات استراتيجيات تنمية المدينة) 
opment Strategy( في جهود التنمية الاقتصادية المحلية طويلة الأجل.  تم وضع استراتيجيات حول: )1( تقييم تفصيلي 
الخاص  القطاع  التشاركية مع  لاقتصاد كل مدينة وظروفها المحلية، وتطبيق نهج تحليل المجموعات.  )2( المشاورات 
والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني في المدن.  )3( التنمية من خلال خطة رئيسية شاملة.  )4( إعداد خطة استثمار 

رأسمالي متعدد الفترات على أساس إمكانات النمو لكل مدينة، وإطار الخطة الرئيسية الجديدة )البنك الدولي(.

11  http://go.worldbank.org/EA784ZB3F0:

دليل وضع وتنفيذ استراتيجيات تنمية الاقتصاد المحلي وخطط العمل بها، دراسة مشتركة صادرة عن البنك الدولي، وبير تلزمان ستيفتانج، سبتمبر 2004.
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جورجيا )مقاطعة زوغديدي(: برنامج )Oxfam Insights(: المشاركة المجتمعية في الموازنة المحلية

في التسعينيات من القرن الماضي، تحولت جورجيا من اقتصاد مركزي إلى اقتصاد سوق، ومن نظام شيوعي إلى نظام 
ديمقراطي.  لم يكن لدى الناس خبرة في اتخّاذ القرارات، حتى على المستوى المحلي، أو المشاركة بنشاط في الحكومة 
المحلية.  منذ العام 2002، عملت أوكسفام/بريطانيا مع جمعية النساء المعوقات وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة بدعم 
مبدئي من رابطة الاقتصاديين الشباب في جورجيا، لتنفيذ مشاريع رصد الميزانية في مقاطعة زوغديدي، وهي إحدى 
أفقر المناطق في البلد.  ساعد البرنامج المجتمعات على بناء الثقة للعمل مباشرة مع المسؤولين الحكوميين المحليين 

لبناء نوع جديد من المجتمع المدني.

المكسيك )تقيم تجربة التنمية الاقتصادية المحلية في 898 مجلساً بلدياً وقروياً(

المكسيك لها تاريخ في تشجيع استراتيجيات التنمية المحلية.  قدم باحثان من مدرسة لندن للاقتصاد )LSE( تقييماً 
واستخداماً لنهج كمي حول ما إذا كان تنفيذ بعض مكونات التنمية المحلية قد حققت تنمية بشرية أكبر.  نتائج 
التحليل تشير إلى أن البلديات المشاركة في التنمية المحلية خلال العقدين الأخيرين، قد شهدت تحسناً كبيراً في التنمية 
البشرية، بالمقارنة مع البلديات التي تجاهلت تطبيق وتنفيذ استراتيجيات التنمية المحلية.  كانت الزيادة في التنمية 
البشرية أعظم بالنسبة لتلك السلطات المحلية التي عززت بناء القدرات وإنشاء روابط تطويرية إضافية، والتي لديها 
التنمية  بالتغيرات في  الدولة ضاراً  النقيض من ذلك، كان الاستقلال الأكبر عن  صياغة لخطة تنمية تفصيلية.  على 

البشرية على المستوى المحلي.

التجربة التركية.	-
تجربة جنوب أفريقيا.	-

التجربة الفلسطينية وتوجهات وزارة الحكم المحلي في التنمية الاقتصادية المحلية

إطار  أول  وضع  استطاعت  وقد  البدايات،  منذ  الاستراتيجي  للتخطيط  خاصة  أهمية  المحلي  الحكم  وزارة  أولت 
استراتيجي شامل للوزارة العام 2010 )الإطار الاستراتيجي لوزارة الحكم المحلي 2010 - 2014( ضمن رؤية التوجه 
نحو الحكم الرشيد »بناء حكم محلي رشيد وقادر على تحقيق تنمية مستدامة بمشاركة مجتمعية فاعلة«.  ولاحقاً 
لهذا الإطار، وانسجاماً مع أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 - 2022 »المواطن أولاً«، وبخاصة في مجال تحسين 
الخدمات العامة، عملت الوزارة على وضع أكثر من إطار استراتيجي، وتبنت العديد من الاستراتيجيات التي تواكب 
التطورات الحديثة، ومنها استراتيجية خاصة بالتوجه نحو البلديات الإلكترونية، وأخرى بتبني مفهوم التنمية المحلية.

وخلاصة هذه الاستراتيجيات هو تحقيق البعد التطويري للهيئات المحلية بشقيه البشري والتنموي، وهذا يتم عبر 
اعتماد مفهوم التنمية المحلية كأساس جديد في عمل الهيئات المحلية، وذلك يعني أن دور الهيئات المحلية يجب أن 
يتجاوز مسألة تقديم الخدمات الأساسية، وأن يطال النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.  ويأتي هذا 
التوجه الاستراتيجي ضمن زيادة درجة اللامركزية، من خلال إعطاء دور جديد للهيئات المحلية بإحداث تنمية محلية، 

وضمن استراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الاستقلال المالي للهيئات المحلية.

وقد أولت الوزارة أهمية خاصة للتنمية المحلية، من خلال التركيز على تعزيز أشكالها الإقليمية والريفية كافة، حيث تم 
استهداف دعم وتطوير المناطق كافة، بما فيها الأقل حظاً من الخدمات.  هذا الدور الذي تقوم به وزارة الحكم المحلي يأتي 
ضمن رؤية واضحة، وبهدف إحداث تنمية حقيقية ذات آثار ملموسة على أرض الواقع، إذ تعتبر وزارة الحكم المحلي الذراع 
التوجيهية والتنفيذية لجزء كبير من مشاريع التنمية المحلية.  كما أن الوزارة هي المسؤولة المباشرة عن رسم السياسات 
العامة للهيئات المحلية بحكم صفتها القانونية والاعتبارية التي تخولها رسم السياسات، ودعم سياسات الإصلاح وتوجيهها 

وفقاً لمبادئ أجندة السياسات الوطنية، والاستراتيجيات التي تم اعتمادها والمصادقة عليها من قبل الأطراف المعنية كافة.
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انطلاقاً من هذا البعد، ولوضع هذه التوجهات حيز التنفيذ، عملت وزارة الحكم المحلي على مسارين:

الأول: إطلاق مشروع المسوحات الاقتصادية للمناطق الأقل حظاً في الخدمات العام 2019

تركز هذه المسوحات الاقتصادية على المناطق الأقل حظاً من الخدمات، التي تم حصرها من قبل وزارة الحكم المحلي 
في خمس مجموعات موزعة على 140 تجمعاً سكانياً )قرية، ريف( وثماني مدن فلسطينية في الضفة الغربية، تم تناول 
25 قرية موزعة على ثلاث محافظات.  وقد تم استهداف المناطق المهمشة على ضوء التوجهات السياساتية الاقتصادية 
في خطط التنمية الفلسطينية، وخطابات الموازنة الفلسطينية التي تراعي المناطق المهمشة والنوع الاجتماعي ومنطقة 

القدس أيضاً.

في هذا السياق، ركزت الحكومة الفلسطينية في السنوات الثلاث الأخيرة على أهمية استحداث نهج تنموي فاعل وقابل 
انعكس  اللامركزية، وقد  التنمية المحلية، والتوجه نحو  التوصل إلى مفهوم تعزيز  للتطبيق، وفي هذا الخصوص تم 
الحكم  الذي أطلقته وزارة  المحلية  للتنمية الاقتصادية  الوطني الأول  هذا الموضوع في مناقشات وتوصيات المؤتمر 
المحلي بتاريخ 15-2017/3/16.  وبناءً على ذلك، أصدر مجلس الوزراء قرارا12ً يقضي باعتماد وثيقة الإطار الوطني 
المتكامل للتنمية الاقتصادية المحلية، واعتماد وثيقة البرنامج الوطني لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، كما أصدرت 
وزارة الحكم المحلي ورقة سياسات دعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال الهيئات المحلية، وذلك لتعزيز مبدأ 

اللامركزية، من خلال إعطاء دور أكبر للهيئات المحلية في التخطيط للتنمية المحلية.13

الثاني: إطلاق مبادرات مشاريع وسياسات تشجيعية لتحفيز عملية التنمية المحلية

مع  محلية،  تنمية  تحقيق  إلى  تهدف  مشاريع  ثلاثة  لإقامة  موازنتها  من  دولار  مليون  تخصيص  إلى  الوزارة  بادرت 
المشاريع  من  العديد  هناك  أن  الذكر  ويجدر  أكبر.  مبادرات  بإطلاق  تكرارها  يمكن  أولى  مبادرة  هذه  أن  ملاحظة 
الأخرى الممولة، التي تنفذها وتشرف عليها وزارة الحكم المحلي في عدد من المناطق الفلسطينية، والتي تصب في إطار 
استراتيجية التنمية المحلية، حيث تشير البيانات والتقارير الإحصائية للوزارة، إلى تنفيذ حوالي 718 مشروعاً بقيمة 

تزيد على 325 مليون شيكل، وهذه المشاريع موزعة على محافظات الوطن كافة.

تتلخص هذه المبادرة بتخصيص مبلغ مليون دولار لثلاثة مشاريع تنموية تنفذها الهيئات المحلية بالشراكة مع القطاع 
الخاص، على أن تقوم كل هيئة محلية بتقديم مشروع واحد فقط إلى وزارة الحكم المحلي، للدخول في منافسة اختيار 
المشاريع وفقاً لمعايير تم وضعها من قبل المختصين والخبراء والفنيين في وزارة الحكم المحلي.  على ضوء هذه المبادرة، 
تقدمت 69 هيئة محلية بمشاريع تنموية للدخول في منافسة فيما بينها للحصول على تمويل للمشروع المقدم.  وبناءً 

على هذه المعايير، تم تحديد خمسة عشر مشروعاً ضمن المشاريع التي حازت على نقاط تقييم مرتفعة.

وكانت النتيجة أن تم تحديد قائمة مختصرة بناءً على هذه الشروط والمعايير، فأصبح لدينا 15 مشروعاً من أصل 69 
تأهلت للمرحلة النهائية في هذه المنافسة.  وحتى يتم إجراء تقييم نهائي، فقد تقرر تحويل هذه المشاريع إلى جهة 
معايير  إلى  بالاستناد  المختصرة،  القائمة  من  لثلاثة مشاريع  الأولوية  وتحديد  نهائي  تقييم  محايدة لإجراء  استشارية 
نتيجة هذه  وكانت  الخاص.   القطاع  ونسبة مساهمة  والتشغيل،  البيئة،  ومراعاة  والديمومة،  الاقتصادية،  الجدوى 
المشاريع أن تم اختيار ثلاثة مشاريع، وهي: مصنع إعادة تدوير روبة ومخلفات المناشير، مصنع مياه معدنية، مختبر 

لزراعة الأنسجة النباتية.

بتاريخ  المحلية«  الاقتصادية  التنمية  لتعزيز  الوطني  والبرنامج  المتكامل  الوطني  للعام 2017 بخصوص »الإطار  الوزراء رقم )17/162/09(  قرار مجلس  	12
.2017/7/25

13	 قانون الحكم المحلي رقم )1( للعام 1997، حدد الدور والمسؤوليات والصلاحيات للهيئات المحلية )بلديات، مجالس قروية(، وكان لها دور محدود في 
تنمية النشاطات الاقتصادية، ومقتصر على أن تكون موزعاً أو مزوداً لخدمات المياه والكهرباء، وبعض خدمات البنية التحتية.



135

خلاصة

أجمعت التجارب والنظريات الاقتصادية والتجارب العملية كافة على أن نهج التنمية المحلية هو أقصر الطرق لإنقاذ 
الفئات المهمشة والفقيرة نحو تحسين حياتها، وأكثرها نجاعة على النهوض بالاقتصاد، حتى في الاقتصادات المتقدمة، 
وذلك بسبب التعاون الثلاثي بين أطراف هذه التنمية.  إلا أن ذلك بحاجة إلى تخطيط مسبق، وتحديد الأولويات، 
وتعاون كبير، وكذلك تحديد احتياجات كل منطقة أو هيئة محلية، وذلك أن هناك أولويات لمشاريع دون غيرها، 
فعملية الاختيار الدقيق والمبني على أسس ومعايير تتناسب مع المنطقة، تسرع في البناء الاقتصادي التنموي، وتعزز 

الوضع المالي للهيئات المحلية.

هناك  إن  حيث  بالتحديد،  البشري  العامل  هو  التنمية،  هذه  إنجاح  في  الأساسي  العامل  أن  إلى  التنويه  يجدر  كما 
قدرات بشرية غير مستغلة، وبحاجة إلى تشجيع وتنظيم، وحشد الموارد الاستثمارية، وتهيئة البيئة الإدارية والقانونية 

والإجرائية لها، لكي تبدع وتصبح جهة فاعلة في عملية التنمية الاقتصادية.
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